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ه ‏ بعض الوثائق والدساتير والأحكام التي ورد ذكرها في الكتاب ... ٠٤١‏ 


که فهد الزميع 


يكتسب موضوع الحق في الحرية أهمية كبيرة» فقد تباينت الآراء 
حول البعذود. والضوابظ الحاقمة لهذا الحق+ وإلى أ مدی يمن أن يكون 
مقبولة من فاخي الفليقية والمتسفيعيق و ال اة الد ةة 
الأمريكية إحدى أهم الدول في الممارسة الديمقراطية الحديثة» ويرجع 
الفضل في ذلك إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1۷۸۷ الذي 
كقل ضمانات سقيقيةٌ فى مجال الحريات والحقوق» ويجد عدا الدسعور أحد 
أقدم دساتير العالم ا والثابتة» فلم يُعدّل هذا الدستور سوى ست 
وعشرين مرا كاتنت العهر الاولى هنها بعد غامين من إقراومة التي 
يعدّها البعض بمثابة "وثيقة حقوق"؛ لما تضمّنته هذه التعديلات من ضمانة 
لحرية المواطن الأمريكي وحمايتها. 


تنبع أهمية كتاب ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ا7 
Development of Constitutional Guarantees of Liberty‏ لمؤلفه البروفيسور روسكو 
بأوند )١955-1١41/0( Roscoe Pound‏ من أهمية الإحاطة بالظروف التى 
کیت شاه ضمانات الحرية في كل من إنجلترا وأمريكاء وذلك بعرض 
الفلسفة القانونية للدستور الأمريكي. وأصل هذا الكتاب محاضرات ألقيت 
في كلية واباش 720850 للقانون في كراوفوردسفيل بولاية إنديانا 
عام ه. 


ويُعَدَ البروفيسور روسكو باوند أحد أبرز المفكرين القانونيين في الفقه 


۷ 


القانوني الحديث”' وكان لإسهاماته دور كبير في تطوير طبيعة فلسفة القانون 
فى الفلبيقة القائرفية اللمريكية با کات إلى عونه الور في ویر علم 
الاجتماع القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا لمجلة الدراسات 
القائرقية 2613 0 امسا ولاق فان اأضمال القفيه باوئد تمد من أكثر 
الكتابات التي تشير إليها الأبحاث القانونية والفلسفية في القرن العشرين. 

وُلِدَ العميد باوند في السابع والعشرين من أكتوبر عام ۱۸۷١‏ في ولاية 
نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية لأسرة AE‏ فوالده كان محاميّاء 
ووالدته تحمل درجة البكالوريوس في علم النبات ««,80» وقد بدأ حياته 
العلمية بدراسة علم النبات» وحصل على درجة الدكتوراه في علم النبات من 
جامعة نبراسكاء وبعد إتمام دراسته في علم النبات درس القانون لمدة سنة 
واحدة في جامعة هارفرد» وذلك في عام ١۱۸۸ء‏ ثم رجع بعد ذلك إلى 
مسقط رأسه (ولاية نبراسكا)ء واجتاز اختبار الدخول لنقابة المحامين» وبدأ 
التخصّص في مجال ااي وفي عام ۱۹۰۱ عبن مفوضًا في المحكمة 
العليا في الولاية. ولد هذه التجرية مر أبعم التجارب التي أسهنودت في 
التكوين القكري لروسكو ناوند» حيث فكثته من الاطلاع على الواقع العملي 
لعمل القانون والمحاكم. ومنذ عام 1407» التحق باوند بكلية الحقوق في 
جامعة نبراسكا كعضو هيئة تدريس» وتدرّج في المناصب حتى أصبح عميد 
الكلية» ثم انتقل إلى جامعة نورث ويسترك Northwestern University‏ في 
شيكاغوء ومن ثم انتقل إلى جامعة شيكاغوء وفي عام ١4١٠١‏ انتقل إلى 
جامعة هارفرد» حيث أصبح عميد كلية الحقوق» وأمضى فيها ما يزيد عن 
۳ عامّاء حيث تقاعد في عام ۷٤۱۹ء‏ ثم انتقل لفترة قصيرة إلى الصين» 
وأمضى بعض الوقت في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس 14٤0ا‏ . 

ومن أهم ما يميز مسيرة العميد باوند العلمية غزارة إنتاجه العلمي» 
سیت درت أغماله باکر من ۴۳ اعمال عة مقسّية بين فكب رأبيعاث 
علمية. وأحد أهم هذه الأعمال هو كتاب 'ضمانات الحرية في الدستور 


)١(‏ يُصنّف روسكو باوند ضمن أشهر ثلاثة مفكرين قانونيين في الفقه الأمريكيء 
بالإضافة إلى القاضي أوليفر هولمزء والسير فريدريك بولك. 
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الأمريكي ' الذي بين أيدينا. وقد استمرّ في الكتابة حتى وهو في التسعين من 
عمره» وأصبح الكثير من أعماله من الأعمال الكلاسيكية في الفكر القانوني 
العالمي: ومن أهم كتاباته: كتاب مدخل إلى فلسفة القانون ١‏ :»0ء1 
ihe Philosophy of Law‏ وبحثه المعنون: " الأسباب وراء السخط العام لادارة 
العدالة The Causes of Popular Dissatisfaction with Administration of Justice"‏ « 
و"فلسفة القانون الميكانيكية " بوذم أ iمهطءء»‏ و "حرية التعاقد" 
Liberty of Contract‏ و"حدود علم الاجتماع القانوني وغايته " The Scope and‏ 
Purpose of Sociological Jurisprudence‏ » و " نظريات القانون " «Theories of Law‏ 
و"العدالة من المنظور القانونى " Justice According ro Law‏ و " نهاية القانون " 
<The End of Law as 0-06 in Legal Rules and Doctrines‏ و" روح القانون 
المبنى على الأعراف " Zhe Sprit of Common Law‏ » و "نظرية القرارات 
القضائية ' Theor) of Judicial Decision‏ 2776 و "تفسير التاريخ القانوني 1 
 ]nterpretation of Legal History‏ و"القانون والأخلاق " Law and Morals‏ . 
وأخيرًاء كتب العميد باوند موسوعته الشهيرة التى تناول فيها فلسفة القانون 


فى خمسة أجزاء رئيسة Jurisprudence‏ . 


وكانت أفكار العميد باوند أفكارًا ثورية بحيث أسهمت في تغيير النظرة 
التفليدية دلقانون: ولحل خلقيته الاجتماعية والديئية قد أسهمت في تكوين 
هده الشخصية المسودة یف كاتنت عائلف تع إلى الكريكرز عاض" 
ولذا كان تفكيره بِنَّاءَ دائمّاء كما 3 هذا الانتماء فى تعزيز حاسته النقدية 
الثورية» فقد رفض الكويكرز الخضوع للأفكار الكلاسيكية للكنيسة. 


(0) الكويكرز: مجموعة من المسيحيين البروتستانت» نشأت في القرن السابع 
عشر قي إنجلترا على يد جورج فوكس :»)1141-١554(‏ وتتركّز أفكارهم حول 
الاسترشاد بالروح القدس وأنبياء الكتاب المقدّس ورسل المسيح› و«نور» أو «اصوت» 
داخلي زعموا أنه يهديهم إلى الحق الروحي» دون الحاجة إلى الوساطة البشرية من 
القساوسة» وقد آمن الكويكرز بالعدل والأمانة المطلقة والحياة البسيطة واللاعنف» 
ويشبّههم البعض بالجماعات الصوفية في الإسلام. 
Margaret Hope Bacon: The quiet rebels: The story of the Quakers in America, New‏ 

York: Basic Books, 1969. 


ويرى العميد باوند أن فلسفة القانون بجميع مدارسها تتمحور حول 
الإجابة على معضلة التساؤل حول القصد النهائي للقانون أو الغاية من وراء 
القانون» فهو يُعَدَّ من الفلاسفة الواقعيين «:وذاه»8؛ وتحاول كتاباته وأفكاره 
الإجابة عن واقع القانون على أرض الواقع. ولذلك نراه قريبًا من الفقيه 
الالعاقي جوسيف ره 2 2 » الذي یری أن القانون هو تعبيرٌ عن الحراك 
الحضاري المجتمعي وناتح عنه. 


ووفقًا لباوندء فإن " القانون هو علم' > ولكنه علم من و خاصٌ ولیس 
كباقي العلوم التي تدرس الظواهر الطبيعية أو الفيزيائية» وإنما يتضمّن على 
حد تعبيره: 'هيكلا من المتطلبات التنظيمية المهمّة والضرورية للمجتمع". 
ويقصد بمصطلح علم القانون: 'العلم الذي يضع ويحدد القواعد والمبادئ 
المنظمة لعمل المؤسسات القانونية» والتشريعات القانونية المُطبّقة في 
ال 


وفي إطار السعي إلى تعريف القارئ العربي بالكتابات المرجعية في 
الحقوق والحريات. وقع اختيار مركز نهوض للدراسات والبحوث على كتاب 
عن أهم الكتب الغربية في هذا المجالٍ لإعادة نشره - حيث صدرت 


(3) William L. Grossman “The Legal Philosophy of Roscoe Pound” The Yale 
Law Journal, Vo1.44, No.4, Feb 1935, p.608. 
جوزيف كولهر (1859-1919): فقيه ألماني أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير‎ )4( 
علم فلسفة القانون» وساعد في تطوير دراسة التاريخ القانوني المقارن» وتدور أفكاره‎ 
حول التركيز على الأهداف الاجتماعية للقانون. عمل قاضيّاء وأستاذًا في جامعة برلين.‎ 
Philosophy Of أضدر في عام 84 كتابه الأكثر شهرةً الذي بعنوان : فلسفة القانون‎ 

«صة. وبالإضافة إلى تخصّصه القانونى» كان كولهر شاعرًا وروائيًا وكاتبًا صحفيًا. 
The Editors of Encyclopaedia Britannica ‘Josef Kohler- GERMAN JURIST” Ency-‏ 
clopaedia Britannica, inc., March 02, 2018 < https://www.britannica.com/biography/‏ 
Josef-Kohler > (Accessed: 5/17/2018 11:59 AM)‏ 

(5) Edward B. McLean “Roscoe Pound’s Theory of Interests and the Further- 
ance of Western Civilization” IJI Politico, Vol 41, No 1, Marzo, 1976, pp.6-7. 
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طبعته الأولى بالإنجليزية عام ۱۹٤١‏ وتُرجم إلى العربية عام "1۹٦‏ - 
وذلك لأهمية موضوعه في واقعنا المعاصرء حيث يشرح الظروف التي 
واكبت نشأة ضمانات الحرية في إنجلترا في العهود الوسطى» وفي عهد آل 
تيودور وآل ستيورات» وفي المستعمرات E‏ وقد ألحق المؤلف 
بالكناب تصيوضًا كيرة من المسعدات المتعلقة بهذا الموضوع. 


وتم تضمين تلك الترجمة العربية المعاد نشرها مقدمة تسعى إلى إلقاء 
الضوء على الإطار الفلسفي لحرية الرأي والتعبير» وذلك باستعراض التطور 
الفقهي لفلسفة حرية الرأي والتعبير» »> والحدود والضوابط الحاكمة لحرية 
الراي والتمبير : 6 ع اراهن الاسش الفلسفية التي يرتكز عليها الحق في 
إبداء الرأي والتعبير» وخاصة نظرية سوق الأفكار. 


وفي إطار البحث حول الاطار التشريعي لحق إبداء الرأي والتعبير 
ومدى توافقه مع الإطار الفلسفي» سنتناول طبيعة الحماية التشريعية لحرية 
الرأي والتعبير وأهميتهاء مع استعراض بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة 
في الخصوصيةء وازدراء الأديان والحفاظ على النظام العام. 


وستساول هله المقدمة التطور الققهى والفلسفى لحرية الرأي وفمًا 
لللستور الأمريكي: وذلك من خلال استعراض خطؤر أسكام المحكمة العليا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية اتناه© عددءءمن5» بالإضافة إلى تناول 
الغا رسن الفلسفية لحرية الرأي والتعبير. 


(6) Roscoe Pound: The development of constitutional guarantees of liberty, No- 
tre Dame, Ind.: College of Law, University of Notre Dame, 1945. 


)¥( روسكو باوند» ضمانات الحرية فى الدستور الأمريكى. ترجمة: محمد 
لیب شنب (القاهرة: دار المعرفة» 49). 
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أولا: الإطار الفلسفى لحرية الرأى والتعبير : 

سنتناول الإطار الفلسفي لحرية الرأي والتعبير باستعراض التطور الفقهي 
لفلسفة احترام حرية الرأي والتعبير» وحدود حرية الرأي وضوابطهاء والأسس 
الفلسفية لحرية الرأي» ونظرية سوق الأفكار. 


١‏ - التطور الفقهي لفلسفة احترام حرية الرأى والتعبير: 

يطلب البيسة قن مسال شائكة مثل حرية الرأي والتعبير السعيّ إلى 
تأصيل المسألة بالرجوع إلى جذورها في الفكر المعاصرء حيث تزايدت 
دعوات احترام حرية الرأي والتعبير وتعزيزها في ظل تزايد حالات قمع 
الحريات. 


ويخبرنا التاريخ أن قمع حرية الرأي والتعبير كان يتم من خلال 
سياسَيْن رئيسدَيْن: الوسيلة الأولى تتم من خلال اشتراط الحصول على 
ترخيص مسبقٍ قبل نشر أي مطبوعة بوصفها الوسيلة الرئيسة للتعبير عن الرأي 
حينها. ففي بريطانيا - على سبيل المثال - وفي ظل حكم الملك هنري 
الثامن ۷111 بصمء1ةء أصدر قرار في عام ٠١۳۸‏ يشترط الحصول على ترخيص 
مُسبقٍ على المطبوعات كافةً» ويشمل ذلك الكتب والمنشورات» ونتج عن 
هذا الأمر انخفاض كبير في حرية الرأي» حيث لم تتضمّن المطبوعات 
الصادرة في هذه الحقبة أي آراء غير تقليدية". 

وقد ألغي هذا التظام عندما انقلب البرلمان على المالك تشارلز الأول 
ع فى أثناء الحرب الأهليّة وذلك فى اتخات القرن الخامس عشر»ء 
ومع ارتقام عوذة اللقد المو عه المحارضة في المطبوعات» فإن البرلمان الذي 
ألغى نظام الرقابة المسبقة أعاده مرءً أخرى وذلك في عام ۳٤٠٠ء‏ وظل هذا 
النظام معمولًا به حتى عام 1٦4٤‏ . 


(8) Anthony Lewis, Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of 
the First Amendment, Basic Books (2007) at p1. 
(9) Anthony Lewis, Ibid, p2. 


۱۲ 


ويعادل هذا النظام الرقابة السابقة المتبعة في بعض الدول مع اتساع 
فجالها الحالى ليشمل وسائل التعبير عن الرأي كاف حيبت تشترط العديد من 
الحكومات الل على ترخيص مسبق قبل عقد الاجتماعات أو إلقاء 
الخطابات العامّة أو القيام بالتظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية”' ٠‏ وتوجد 
هيئات رقابة متخصّصة لمراجعة المحتوى الإعلامى للقنوات التليفزيونية 
الاعات الراقين حت اما ذلك إلى اتتا الالكدر وق شراط حصول 
المجلات والمواقع الإلكترونية على ترخيص مُسبق!'''. 

أما الوسيلة الأخرى لقمع حرية الرأي» فقد كانت قوانين التشهير أو 
التحريض 14۷ اءطنآ 256010105 التي كانت أكثر فاعلية في قمع حرية الرأي» 
حيث كانت تجرم تقك المؤسمة الديينة أو الدولة أو المسؤوليق» وكانت 
نلسفة هذه القوانين قافنا على أله من الأعمية يمكان أن لحمى هذه 
المؤسسات ويُعرَّز احترامهاء وذلك لتفادي الاضطرابات الاجتماعية والحفاظ 
على النظام العام» حتى كانت هذه الحماية تمتد إلى نشر المعلومات 
الصحبحة: مثل تلقي أحد المسؤولين الرشا ٠‏ 


(۱۰) راجع: مرسوم القانون رقم ٠١‏ لسنة ١918‏ في شأن الاجتماعات العامّة 
والتجمُعات» الذي تنص المادة السابعة منه: "على كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي 
أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده 
بيومين على الأقل. ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال 
بالأمن أو النظام العام على أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدّد لعقد 
الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقلء ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر 
المنع ترخيصًا في عقد الاجتماع'. 

)١1١(‏ وتنص المادة السادسة عشرة منه على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف ديئار أو بإحدى هاتين العقوبئّيْن كل من نظم أو 
عقد اجتماعًا عامًا أو موكبًا أو مظاهرة أو تجمعًا دون ترخيص» وكل من دعا إلى 
ذلك". 

(10) راجع: المادة السادسة من قانون رقم ۸ لسنة 5١١5‏ بتنظيم الإعلام 
الإلكتروني الذي ينص على: "مع مراعاة أحكام أي قانون آخرء على من يرغب في 
إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في - 


1 


ونرى أن التطور الفقهي القانوني في تلك الأثناء كان يؤكد على أن 
حرية الصحافة مرتبطة بعلم وجوه تبون كسبقة على الشرء ولا عد إلى 
الحماية من الملاحقة الجنائية في مرحلة ما بعد النشرء وذلك وفقًا للمرجعية 
الفقهية الأعلى في بريطانياء والمتمثّلة في السير ويليم بلاكستون صهناازW‏ زك 


. Blackstone 


وكذلك كان الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاستقلال» 
حيث كان القانون الإنجليزي هو القانون المطيق فيها». ری على سبيل 
المفال أن ماري دير PMary Dyer‏ اق عام ١1‏ في ولاية 
ماستشوشس 213558011056115 بتهمة انتمائها للكويكرز ke۲sھں‏ والتبشير بفكرهم. 


ولكن بدأت حملة شعبية معارضة لهذا المفهوم الضيق لحرية الرأي 
والتعبير» ولعل قضية السيد جون بيتر زينغر اسح مثالٌ عملي 
على الرفض الشعبي لتضييق حرية الرأي وقمعهاء فقد كان السيد زينغر يملك 
مطبعة في نيويورك» وكان يطبع صحيفة لأحد عملائه» بمعنى أنه لم يكن 
يتدخَل نهائيًا في محتوى الصحيفة؛ بل كان يقتصر دوره على الطباعة فقط. 
وي أحد أعذاد اة شوجم حاكم الولاية ويليم كوسبي (056© صهالا۷» 
الذى رفع قضيةً على السيد زينغر على اماس قوانين التحريض 5ام6ز0ل56 
ا#طناء فقام محامي السيد زينغر بإثبات أن الانتقادات الواردة في الصحيفة 
كانت صحيحة وذلك على الرظم من غلمه أن حقيقة ما يشر لا بعد سيا من 
0 الإباحة» ومن ثَمَّ أصدر القاضي المُعيِّن من الحاكم نفسه تعليماته 

لهيئة المحلفين باستبعاد هذا الدفع كونه غير معترفي به في النظام القانونى 
الأمريكي» لآ أن محاصس اللسية زيقفر فلب من هينة المخلفين اداد 
تعليمات القاضي والحكم ببراءة موكّله في حال اقتنعت هيئة المحلفين بصحّة 
هذه الانتقادات» وبالقعل حكمت عيكة المحلنين ببراءة السيد زير على 


المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة» وتكون مدة الترخيص عشر سنوات 
قابلة للتجديد بناءً على طلب الم رخص له وموافقة الوزارة". 
Anthony Lewis, Op. Cit., p2.‏ )13( 
For more see: Mary Barrett Dyer, Encyclopaedia Britannica, inc‏ )14( 


١: 


ال نی طلم الي ای آي اة کل تعر كن ا 
تاوت 


وقد استمر هدا الخمرد الشعبي ضد قمع حرية الا حتى استقلال 
الرلايات البصيدة الأمريكية عن ريطاي وتنيونا عدا المطلي الشعين في 
الدستور الأمريكى» وخاصة فى التعديل الأول الخاصٌ بحرية الرأي في عام 
0١‏ - أي بعد عامَيْن من إصدار الدستور - الذي يعرف بوثيقة الحقوق 
BII of Rights‏ حيث ينص التعديل الأول اجا بحرية العبادة والرأي 
والصحافة وحقٌّ الاجتماع على: "لا يصدر الكو لون أي قانونٍ خاص 
بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممار رسته » أي ف جر الكلام أو 
امتا أو من حق الئاس في الاجتماع شلا وفي مطالبة الحكومة 
بإنصافهم من الإجحاف". 


وعلى الرغم من أن الولآيات اله الأمريكية قل أف الدون حماية 
لحرية الرأي بعد اعتماد الدستور والتعديل الأول» فإن حرية الرأي والتعبير 
ا الولايات المتسدة الأمريكية قد تعرصدث قرات تراجع؟ ية دار 
تشريعات مقيدة لحرية الرأي. فعلى سبيل المثال» أصدر الكوئغرس الأمريكي 
قانون التحريض اعث «٥ازلء؟‏ ءطا في عام ۸٨۸‏ بهدف إسكات المعارضين 
لسياساقة الذاخلية والخارجية » ولص القاتون على سجن آئ صحف 
يسخر من الرئيس الأمريكى جون آدامز وصههخ «دهل"*'': وقد سجن 66 
الصحفبي: بالتعل. وقد ثرو إضدان هذا القائوة عرقي السماية للدولة من 


(15) Walker Lewis "The Right to Complain: The Trial of John Peter Zenger." 
American Bar Association Journal (1960), pp. 27-111. 
(16) Anthony Lewis, Op. Cit., p4. 


(۱۷) تُعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور ب "وثيقة الحقوق"» وقد 
الوحت هه السديقات فى 6 ست اللا وأقرت کے 38 س 4١‏ 

(۱۸) جون آدامز (»# قوير هااا E ٤‏ 27 هو أحد الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكيةء وأول نائب رئيس للولايات المتحدة» وثاني 
رئيس للولايات المتحدة. 
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الإرهاب» خاصة الإرهاب الفرنسي المتزايد بعد اندلاع الثورة الفرنسية في 
عام ۱۷۸۹ وخاصة بعد المجازر التي حضلت في باريسء وقد اسكمرٌ هذا 
القانون إلى أن ألغاه الرئيس الأمريكى توماس یش س Thomas‏ 
Jefferson‏ في عام A‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن التطور الفقهي والقضائي لمفهوم حرية الرأي قد 
مر بعدة مراحل مفصلية» فالمحكمة الدستورية العليا فى الولايات المتحدة 
الأفريكية = حامى جم الحرية ب گانت تر أن الا الدستورية: لحرية 
الرآق والقعيير والدر لا كمعد إلى الأقوال. وا لال كات الأ الس دة 
Tendency‏ » التى 1 مس للأشخاص العقلاء. ففى قضية .۷ مودعم 
6 في عام ¥ م الي تلص وقائعها في أن إحدى المحاكم 
حكمت على مدير تحرير إحدى الصحف بجريمة ازدراء المحكمة هذ 1م1٣‏ 
«Contempt‏ نتيجة انتقاد مدير التحرير للقاضى» وفى ظل القواعد القديمة 
للقانون العام هآ «مصسصه)٤»‏ فإن مدير التحرير لا بعد له التمسّك نصصّة 
انتقاده» أو بمعنى آخر صحّة الواقعة لا عد أحد أسباب الإباحة» وفي حكم 
للقاضي الشهير هوملز ١٠اه‏ » قررت المحكمة أن الحماية الدستورية تشمل 
القبره الا العف فقطه ول عد المحترى الراي الذي يرج عن طاق 
الحماية الدستورية الواردة في التعديل الأول» ومن ثَمّ تمّ التأكيد على الحكم 
الصادر بحقّ مدير التحريرء وَيُعَدٌ هذا التوجه تكريسًا للتوجه الفقهي الذي 
كاك سافذا في القرة الغامن عشره والذ باه الققبه الإتجليزي 
نا 

وامنصرية البحكية فى مرها المنساطا عجاء در السات الدسفريية 
لحرية الرأي والتعبير» إل أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فبسبب ضغوط 
الحرب العالمية الأولى على السياسة الأمريكية» وتزايد الانتقادات من جانب 
بعض الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية لسياسات الدخول في الحرب» رأى 


(19) توماس جيفرسون (۱۳ أبريل ۱۷٤۳‏ - 5 يوليو :)۱۸۲١‏ هو أحد الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية» وثالث رئيس للولايات المتحدة. 
Anthony Lewis, Op. Cit., P24.‏ )20( 
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الكوتعرس أن غلا ايوا الاتحاد في الولايات الأمريكية» ومن َم أصدر في 
عام ۱۹۱۷ قانون التخابر 4۲ 286ه15م55 الذي كان يجرّم أي انتقادٍ للحرب 
أو الحكومة بای شكل من الأشكال» بالإضافة إلى تجريم أي فعلٍ يؤدي إلى 
التمرّد أو عدم الطاعة أو رفض المشاركة في التجنيد". 


وقد تعرّض هذا القانون للانتقاد باعتباره غير دستوري ولا يتفق مع 
ایل الأول السو عروتي ده العليا ا ن 

قدو الخرينات بد ا ار ر الذين اتهموا hl‏ 
يه متفرقة في عام ۱۹١۹١‏ والتحريض على أعمال 
شغب. وعلى جانب آخر» يرى البعض أن هذا التقييد لحرية الرأي غير مبرّر 
وناتح عن هواجس ومخاوف مرتبطة بفترة الحرب» ويضربون المثل على ذلك 
بقضية'"'' حُكمَ فيها على بائع ملابس في ولاية كونيكتيكت بالسجن لمدة 
ستة أشهر لمجرّد قوله: إن لينين ذكنٌ» وذلك بموجب قانون الفتنة ههاناء5 


(YT) 
law 


وحَكمَ بموجب هذا القانون على بعض المعارضين لسياسات الرئيس 
الأمريكى ودروو ويلسن 111508 W٥إل0ه۷‏ بالسجن» لدرجة إصدار بعض 
القضاء تعليمات: لمعاف السعلقين بضروزة الستكم بالإقاثة على كل شخ 
فى حال اعتبرت أقواله غير وفيّة» وقد وصلت ثلاث قضايا إلى المحكمة 
ا العليا الأمريكية في مارس ١1۹1ء‏ ورفضت المحكمة الطلبات 
المقدّمة بوجود مخالفة لحرية الرأي. ولكن المفاجئ فى هذه القضاياء هو 
قيام المحكمة والقاضي هولمز بتغيير آرائهم السابقة 0 حدود الحماية 
الدستورية لحرية الراقء التي كانت تحصر الحماية بالقيود اا لسرب 
فقد قرّرت أن الحماية الدستورية لا تشمل الأقوال والآراء التي إذا أثيرنت قن 


(21) Michael O’ Malley ‘‘“Free Speech, World War One, and the Problem of 
Dissent” Exploring US History - Roy Rosenzweig Center for History and New’ Media 

(22) Fear of Dissent, Exploring US History - Roy Rosenzweig Center for His- 
tory and New Media 

(23) Michael O’ Malley, Op. Cit. 
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ظروف وأحوال معيّنة تشكل خطرًا مُحدقًا وثثير الشرور بين الناس بشكلٍ 
واضح لا لبن ينه وکین هذه الأشؤال فقطظ بحرو الل اة أن جص 
تشريعات لمنع مثل هذه الاراء. 

وقد استعار الفقيه والقاضي هولمز معيار الخطر المحدق من مفهوم 
الشروع في الجريمة. وعلى الرغم من هذا التطور في تفسير المحكمة للحماية 
الدستورية لحرية الرأي» فما زالت تفتقد الحماية الحقيقية لحرية الرأي 
والتعبير. ففي حكم لاحقٍ بتاريخ نوفمبر ١١۱۹ء‏ أصدرت المحكمة حكمًا 
بسلامة الحكم ااا في قضية “Abrams v. United States‏ ضد أربعة 
لاجئين من ذوي الآراء المتطرفة لتوزيعهم منشورات ضد الحرب» وذلك 
بحبسهم عشرين عامّاء لمخالفتهم أحكام قانون التخابرء الذي عدل عام 
6 ليشمل الحظر أيّ كتاباتٍ تحقر الدستور أو الجيش أو الزي العسكري 
أو العلم الأمريكي. 

وفي هذه القضية كان الفقيه والقاضي هولمز ضمن المعارضين لحبسهم» 
وقد أضاف مسألئَيْن لمعيار الخطر المحدق - الذي سبق له تطبيقه - لتحديد 
ما إذا كان هداك بر التدخل التسريعى للح من عرية الرأي » وتتطل هان 
المسألتان في ضرورة أن يكون الخطر التحدق لحظيًا أو فوريًا غ«عمتنسصسق 
وقد اس اعتراضه على أن توزيع المنشورات لا يشكل خطرًا لحظيًا أو 
محدقًاء مما ينتفي مع مبرر حبسهم عشرين عامًا'*". ولعل التطور الآخر 
الذي كان له أثر كبير في تطور مسار القضاء الأمريكي كان في حكم القاضي 
Learned Hand‏ في قضية Publishing Co. v. Pattern‏ 245565 وذلك في عام 
۷, فقد أكد على أنه يجوز منع الآراء في حالة إن كان الرأي يدعو إلى 
العنف 6ممهاه:/ نمم" ويّعَدٌَ هذا الأمر تقليصًا لحق الدولة في منع 
الآراء. 


(24) U.S. Supreme Court: Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). 
(25) Anthony Lewis, Op. Cit., p29-30. 
(26) U.S. Supreme Court: Publishing Co. v. Patten, 244 F. 535 (S.D.N.Y. 1917). 
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ويعود القاضي هولمز والقاضى براندير 81280165 فى قضية Whitney v.‏ 
California‏ عام ۷“ ليسججلا اراشا على چگ بسجن Whittney‏ 
لتأسيسها حزبًا شيوعيّاء ومن ثم تسطير أساسيات الحماية الدستورية لحرية 
الراي+ يك ذكر القاضيان ما يلى : 


"إن الأشخاص الذين قاوموا ليحصلوا على استقلالناء آمنوا بأن 
الحرية هي سر السعادة والشجاعة هي سر الحرية» وآمنوا بأن حرية 
التفكير وإبداء الرأي هما أدوات لا يمكن التخلي عنها لأكتشاف 
الحقيقة السياسية ونشرهاء وأنه من دون حرية الرأي والتجمع فإن 


¥ 


النقاش العام سيكون عقيمًا..... وأن النقاش العام هو واجب سياسيّ ". 


وفي آخر القضايا التي شارك فيها القاضي هولمز في عام United ١959‏ 
v. Schwimmer‏ و51816» وكانت القضية متعلقة بمنع الجنسية عن مهاجرة هنغارية 
رفضت القَسّم - الذي يعد شرظًا للحصول على الجنسية - على أنها ستحمل 
السلاح لحماية الولايات المتحدة الأمريكية» وكان رفضها قائمًا على إيمانها 
بالسلام ومعارضتها للحروب بصورها كافة» ذكر القاضي هولمز - وكان يبلغ 
عن العمر 88 عاق ها - أ خيرية الفكر تقل اعد أعمدة الدستوره وهيدله 
الحرية ليست لمن نتفق مع آرائهم. ولكن حرية الفكر والتعبير لمن نبغض 
أفكارهم ينا 


وبعد حوالي قرن من الزمان نرى اليوم أن حرية التعبير في الولايات 
المتحدة الأمريكية أكثر نضجًا وتطورًاء فتوجيه الانتقادات إلى رؤساء 
الولايات المتحدة الأمريكية أصبح أمرًا اعتياديًا ومتكررًا يوميّاء سواء في 
الإعلام المرئي أو المسموع””"'. مع توفر الحماية القانونية المطلقة لهذا 


Anthony Lewis, Op. Cit., pp 37-38‏ )27( 
(8؟) أحد أبرز الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان 
في الكتاب الذي صدر عام ٠١١8‏ بعنوان: النار والغضب رس۴ همه #1 للكاتب 
الأمريكي مايكل وولف» حيث يوضّح هذا الكتاب تفاصيل السنة الأولى من 
حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» ويوججه انتقاداتٍ وتهمًا حادةٌ = 
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الأمرء وذلك ناتج عن التطور الفقهي والقضائي”" '". 


وقد تزايد التراكم المعرفي في السنوات الأخيرة للدفاع عن حرية الرأي 
إلى أن أصبح حمًا من حقوق الإنسان الرئيسة» حيث تنص المادة التاسعة 
عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١444‏ على: "لكل 
شخص حى التمّم بخرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحقٌّ حريته في اعتناق 
الآراء دون مضايقة. وفي العماي اليك وا اقكار ويها ونقلها إلى 
الأعرين + با وس ورا اعكيان لخر“ > 


ولكن لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة وليدٌ اللحظة» وإنما حدث 
نتيجة إرهاصاتٍ سابقة ومعارك قانونية وفكرية في العديد من الدول. ولعل 
المهد السقيقة تحرية الرأى يمكن أن تنسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
الى #تاولت هذه الممالة عمن متها للمكزر, 


؟ - حدود حرية الرأي وضوابطها : 


قد يعتقد البعض أن تحديد طبيعة حرية الا والتعبسر أهْر يشيزة ولكن 
ليس الأمر بهذه البساطة. فتحديد المقصود بحرية الرأي والتعبير وحدوده أمر 


له وللشخصيات المقربة منه» وقد أصبح هذا الكتاب الكتابٌّ الأكثر مبيعًا على موقع 
أمازون. 
Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, Henry Holt and Co.;‏ 
Ist Edition (January 2018).‏ 
Xx.‏ م Anthony Lewis, Op. Cit.,‏ )29( 
)١(‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة تاريخية مهمّة في تاريخ حقوق 
الإنسان» صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء 
العالم» واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في ١٠١‏ ديسمبر ١9544‏ 
بموجب القرار 7١7‏ ألقَّاء بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه الشعوب 
والأمم كافةً. وهو يحدّد - للمرة الأولى - حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن 
حمايتها عالميًا. وقد تُرجمت تلك الوثيقة إلى ٠٠١‏ لغة من لغات العالم. 
United Nations: Universal Declaration of Human Rights, > http://www.un.org/en/‏ 


universal-declaration-human-rights/index.html > 


۰ 


به الكثير من ایا ت ويتداخل معه العديد من الإشكاليات» ومثال ذلك: 
TT‏ أن تُحترم حرية الرأي إذا ما تعارضت مع المصلحة العليا والأمن 
الوطني أو وجود احتمالية ضرر على بعض فئات المجتمع مثل الأطفال أو 
التعرض للأشخاص؟ ومن ثم تظهر الاختلافات حول هذه التحديات» سواء 
على مستوى النقاش الفكري أو القانونى أو المجتمعى» خاصة فيما يتعلق 
بالقيوه الونجيا فرضها تحماية هله المصالح. ٠‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قمع خرية لای إلى القراء الف 
تمثل الحقيقة؟ أم أنها تخل إن كافة أشيكال اشر والرأي بما يشمل غير 
الصحيحة منها؟ ولعل عضر الكولجرس الأمريكي جون نيكولس ططول 
Nis‏ من ولاية فرجينياء قد أجاب على هذه المسألة حين قال: "إن أي 
محاولة لز رت بين الآراء الصحيحة يقير ت تتعارض - جوهر 
الحرية» فاي انتقاد سياسىٌ حادٌ عادةً ما هشن على اش أنه غير 


(TD 


ومن ثَمّ ففي حال كان القانون يمنع أو يحاسب على نشر آراء غير 
صحيحة» فإن الصحف ستكون متردّدة فى نشر مثل هذه الانتقادات» حيث 
سيكون ستاك هك في مدي دو البسينة على زفاح المجكنة هة ما 
نُشرء فالمسألة بطبيعتها نسبية. ومن ثَمَّ نرى أن المحكمة العليا في إحدى 
العا الرفيسة الفا اطي اللي الاسر فا تعلق به اراي 
«New York Times v. Sullivan‏ قد صت في ts‏ على أن "الادعاءات 
المبالغ فيها ضرورية في أي نقاش خرء ويجب حمايتها لخلق البيئة المناسبة 
ریز جر الرأى واش مها TD.‏ 


ويتباين مفهوم وضوابط حرية انراق والتعبير بين الدول الديمقراطية» 
فيه عافن تعد أن الولثياتت اة ا مرو لد عق ك أن العو 
ااحترامًا وحهاية لسرية الرأي» ويشكل قد يراه الككير مخ البأحثين غير 


(31) Anthony Lewis, Op. Cit., p17. 
(32) Anthony Lewis, Op. Cit., p17. 
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ا کات کا يتعلّق eR‏ بجرائم خطابات الكراهية التي تعد في 
كثير من الدول مُجرمة وغير مشروعة. ولعل أفضل مثال تین هذه الفروقات 
هو خطابات مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الخامس والأربعين للولايات 
المتحدة الأمريكية دونالد ترمب «صدم1 202214. الذي صرح يوم إعلان رغبته 
في الترشح: "إن الشعب المكسيكي يرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
المجرمين والمغتصبين وتجار المخدرات"”"". وفي مرحلة لاحقة من حملته 
الانتخابية أعلن عن "رغبته في منع المسلمين من دخول الولايات 
المتحدة"”*". وكل هذه التصريحات التي تثير الكراهية بين أفراد المجتمع 
عد مشروعةً في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها تندرج تحت 
مظلة حرية إبداء الرأي التي كفلها الدستور الأمريكي في تعديله الأول» 
وذلك بغضٌ النظر عن الآثار السلبية التي قد تتر تب على مثل هذه الآراء. 


بينما نرى في الدول الأوروبية أن حرية الرأي مقيّدة بقيودٍ مختلفة تهدف 
إلى حماية السلم المجتمعي. فعلى سبيل المثال» فإن أحد أعضاء البرلمان 
البلجيكي أدين بجريمة بث خطاب الكراهية» حيث قام بتوزيع منشوراتٍ على 
فم حول ضرورة الوقوف أمام أسلمة بلجيكاء والأمر نفسه في بريطانيا 
حبك أديع نخس رة وک خطاب الكراهية: حيث كان يحمل لافتة تنص 
على ضرورة طرد المسلمين من بريطانيا وحماية البريطانيين من الإسلام» 


(33) Washington Post Staff, Full text: Donald Trump announces a presidential 
bid, The Washington Post June 16, 2015, < https://www.washingtonpost.com/news/ 
post-politics/wp/2015/06/16/full-text-donald-trump-announces-a-presidential-bid/ 
?utm_term = .50b0d2820829 > . 
وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد فوزه بالانتخابات» حيث أصدر قرارًا‎ )*5( 
يحظر على المواطنين الأجانب من سبع دول ذات أغلبية‎ 7١11 تنفيذيًا في ۲۷ يناير‎ 
يومّاء وتعليق دخول جميع اللاجئين السوريين إلى أجل‎ 9٠ مسلمة زيارة البلاد لمدة‎ 
يوماء وهو القرار‎ ١٠١ غير نمی ۲ وفع أي لاجئ آخر من القدوم إلى البلاد لمدة‎ 

الذي حكمت المحكمة الفيدرالية بعدم دستوريته في ديسمبر من العام نفسه. 
Timeline of the Muslim Ban, The American Civil Liberties Union of Washington,‏ 
https://www .aclu-wa.org/pages/timeline-muslim-ban (Accessed: 7/10/2018 12:25 PM)‏ 


> https://www.aclu-wa.org/pages/timeline-muslim-ban > 
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ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلغاء الحكمَيْن””". 

وحكمت المحاكم البلجيكية على أحد أعضاء البرلمان وزعيم أحد 
الأحزاب اليمينية بعزله وحرمانه من تقلد أي منصب عامٌ لمدة عشر سنوات 
مع إلزامه بأعمال خدمة المجتمع» وذلك عقابًا له على تصريحاته ضد 
المسلمين» وقد أكدت الحكمّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» حيث 
ذكرث في حكمها: "إن مثل هذه الخطابات التي تسعى إلى التهكم على 
المهاجرين ينتج عنها كراهية للأجانب» خاصةً من فئات المجتمع الأقل 
ا 7 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات في حدود حرية الرأي وضوابطهاء 
قان هناك اتفاقًا بين القلاسفة الليبراليين على ضرورة أن يكون هناك حل أدنى 
للحرية غير قابل للانتهاك تحت أي مسمّى أو حجّة» ويدور الخلاف دائمًا 
حول قطاق هذه الحدود» ولإيجاد حل لهذه الأشكالية يقت الفلسوف إيزايا 
برلين «ناتء8 طهنة15 عدم وضع حدود جامدة لحرية الرأي» فالحرية المطلوبة 
تسشغالف پا عاف الط رف الاجحمسماعبة والاقتصاعية كفو" إلا أن 
الاختلاف حول حدود حرية الرأي لا يعني إمكانية التخلي عنها في 
المجتمعات الديمقراطية» حيث یری رونالد دوركين «نا:وه< ۸٠٣44‏ أنه في 
ظل ای الال ال ف الدولةك» که لذ يقن عد الک 
ا ل اا الذي سنتعرض له بالتفصيل لاحمًا. 


(35) Floyd Abrams: The Soul of the First Amendment, Yale University Press 
(2017) at p xvi-xvii. 
(36) Floyd Abrams, Ibid, p 42. 
إيزايا برلين» الحرية. إعداد: هنري هاري» ترجمة: معين الإمام.‎ ) ۷ 
منشورات دار الكتاب» °10« ص۲۳۱.‎ 
(38) Nigel Warburton, Free Speech: A4 Very Short Introduction, Oxford Univer- 
sity Press (2009) at p3. 


۳ 


۳ - الأسس الفلسفية لحرية الرأي 


تناول الفيلسوف إيزايا برلين saia Berlin‏ الحرية من خلال تقسيمها إلى 
قسمَيْن : الحرية السلبية» والحرية الإيجابية. ويقصد بالحرية السلبية غياب أي 
قيود على الفردء بمعنى أنه لا يوجد أي مانع د يمنع الشخص من القيام بعملٍ 
ما . فوفقًا لإيزايا برلين» فإن الفرد "لا يفتقد الحرية أو الحرية السياسية إل 
إذا منعك الآخرون من تحقيق هدف ماء لكن مجرّد العجز عن تحقيق هدفٍ 
لا يعد افتقادًا للحرية السياسية... وكلما اتسع مجال عدم التدخل زاد نطاق 
ا 

ووفقًا لإيزايا برلين» فإن هذه الحرية السلبية المتمثلة في عدم التدخل 
من قبل الآخرين هي الحرية التي كان يتحدّث عنها فلاسفة السياسة 
الكلاسيكيون الإنجليز”” *» وتتقلّص هذه الحرية مقابل قيم أخرى - مثل 
السعاذة أو اعدا أو الل = يجه تنكل ارين فى حرية الأفراد لفن 
٠ 907‏ 

من جانب أخر».يرى اراتا ر لین أن الحرية الإيجابية هي قدرة الفرد 
على تحقيق أا وطموحاته في غياب القيود على حريته (الحرية السلبية)» 
ومثال هذه الحريات ما أشار إليه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 
Franklin D. Roosevelt‏ 21 من ضرورة أن يكون الفرد حرا من الحاجة 
والخوف. فالعبد الذي یحرّر من خلال إلغاء مفهوم العبودية ويفتقر إلى كل 
الاحتياجات الحقيقية للحياة يكون متمتعًا بحرية سلبية بحيث لا يوجد أي قيد 
على تصرفاته» ولكنه لا يتمع بحرية إيجابية بحيث لا يستطيع تحقيق أهدافه 
نظرًا لافتقاده للمادة والإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف. 


وغاذة نا #سدّت الدساقير فى الجر الخاص بحرية الراي عن الحرية 
(59) إيزايا بيرلين» مرجع سابق» ص۲۳۱ . 
(40) إيزايا برلين» مرجع سابق» ص777. 
)4١(‏ فرانكلين روزفلت (۳۰ يناير ۱۸۸۲ - ١5‏ أبريل :)١19580‏ الرئيس الثاني 


والثلاثون للولايات المتحدة. 


٤ 


السلبية من خلال منع القيود القانونية لإبداء الرأي» بينما نجد في بعض 
الدساتير نصوصًا تؤسّس لمفهوم الدولة الراعية» وقد يقال إن مثل هذا الأمر 
لتحقيق الحرية الإيجابية. 


ولكن هناك ما هو أبعد من القانون» فالعادات الاجتماعية والأعراف 
والمؤسسات الدينية تمثّل في حقيقتها عائقًا أمام ممارسة الحرية الحقيقيةء 
فعلى الرغم من عدم وجود و قانونيٌ لمخالفة بعض القواعد غير القانونية» 
فإن القيود الاجتماعية تمل عائقًا أمام الإرادة الحقيقية للفرد. فهو مقيّد رغمًا 
عنه - فى أغلب الأحوال - بهذه القيود الاجتماعية أو الذيئية التى تمنعه من 
7 1 

ومن نَمَّ كلما كان المجتمع فردانيًا تحقّقت فيه الحرية الحقيقية ع وكلما 
كان المجتمع عشائريًا أو طبقيًا أو قَبَلِيّا تقلصت حرية الفرد أمام هذه 
الأعراف والمؤسسات المجتمعية» فحرية الرأي أو النقد قد تكون مقيدة 
اجتماعيًا من جانب أعضاء القبيلة تجاه زعيمهم القبلي أو الطائفة أو تجاه 
رجل الدين» وممارسة الوصاية المقيدة لحرية الرأي والتعبير على الأبناء في 
بعض المجتمعات تمنعهم من ممارسة حرية الرأي المسموح بها قانونيًا. كما 
نرى المرأة في كثير من المجتمعات غير قادرةٍ على تحقيق رؤيتهاء نتيجة 
القره الالعضاعية ا اف ار الدراة يعض الاعكاله شيل اسا 
المثال» لا تقبل المجتمعات المحافظة أن تكون المرأة منخرطة فى بعض 
الوظائف #البيس أو الفرطة وفيرها. ٤‏ 


٤‏ - نظرية سوق الأفكار: 


تمّ تأصيل حرية الرأي والتعبير من خلال عدّة نظريات» أهمها ما يُعرف 
بنظرية "سوق الأفكاء «Marketplace Theories “١‏ وتقوم هذه النظرية على 


(47) تجدر الإشارة إلى أن فكرة سوق الأفكار تأسّست بناءً على فلسفة جون 
ميلتون John Milton‏ فى كتابه Areopagitica‏ عام ٤‏ الذي بعك يمكابة الان ك 


۲0 


أفكار جون ميلتون ۸٥ن‏ هطه1ء» وجون ستيورت ميل 84:01 أعقدا5 «طەل الذي 
يعد أشهر المدافعين عن حرية الرأي والتعبير» حيث تعبّر كتاباته عن موقفٍ 
0 مدافع عن حرية الرأي والتعبير المطلقة» ويتضح ذلك في إحدى كتاباته 
ا أب الو كادس كل الإنعبائية باسنا ء شخص واحدٍ تتفق على 
مساك مييق يل بحن ن للبشرية من هذا الشخص من إبداء كينا 


ويؤمن جون ميل بأن أفضل الأفكار هي التي تستطيع أن تنجو من النقد 
العام والدحضء وذلك في ساحة النقاش العام للمجتمع» أي كما السك 
بسوق الأفكارء فالآراء والأفكار السيئة والمتخلفة لا يجب حظرهاء حيث 
إنها لن تستطيع النجاة من النقد العام» ومن ثَمَّ ستندثر اندثارًا طبيعيًا - 
خلال قوى الأفكار في السوق - بدلا من الحاجة إلى حظرها أو ا 
بالقانون. ومن ثَّمَّ فأنصار نظرية سوق الأفكار يؤمنون بحرية الرأي والتعبير؛ 
لأنها أداة ووسيلة لتشجيع وخلق أفكار جديدة ينتج عنها فوائد للمجتمع”**". 
ویؤگد جون ميل أنه لا يمكن أن يكون هناك تقذّم للحضارة إل إذا ك الفرد 
يعيش وح بحريته. ومن ثَمَّ يربط جون ستيورت ميل التطور الحضاري 
بتوفر يك 


ولعل إسهام القاضي هولمز في قضية Abrams 7. United States‏ عام 


التأسيسي لفلسفة حرية التعبير الحديثة» وعلى كتاب جون ستيورات ميل حول الحرية 
:ءانآ 0n‏ عام ۹٩۱۸ء‏ وذلك على الرغم من عدم استخدامهما لمصطلح سوق 
الأفكار. وقد استّخدم مصطلح سوق الأفكار لأول مرة في إطار مناقشة المنافسة الحرة 
للسوق من قبل أوليفر وندل هولمز في قضية Abrams v. United States‏ 1414« ثم تزايد 
استخدام هذا المصطلح فيما بعد في أحكام المحكمة العلياء كما هو الحال في قضية 
United States v. Rumely‏ في عام 1۳ وحكم المحكمة الصادر في Brandenburg 7١‏ 
0 ۰۱۹7۹4 وغيرها. 
David van Mill, Edward N. Zalta (ed.) “Freedom of Speech” The Stan-‏ )43( 
Jord Encyclopaedia of Philosophy, Summer 2018 Edition, < https://plato.stanford.edu/‏ 
entries/freedom-speech > .‏ 
Eric Heinze “Viewpoint Absolutism and Hate Speech’ The Modern Law‏ )44( 


Review Vol 69. No. (4 July 2006) at p. 553. 
(45) For More see: John Stuart Mill, On Liberty, Parker (1859). 
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58 - بوصفه معارضًا للحكم د يشكل دعمًا ريشا لدظرية سوق 
الأفكارء حيث أكد على "أنه من الأفضل الوصول إلى الخير الأعظم من 
خلال تداول الأفكار الحرة» حيث إن هذا التداول يمثل الاختبار الأفضل 
للحقيقة التي تتحقق من لال إثبات الفكرة وقبولها من خبلال تنافس الأنكار 
الأخرى في سوق الأفكار". 


ومن جانب آخرء نرى من يدافع عن حرية الرأي والتعبير على أساس 
أنها جزءٌ لا يتجرّأ من الديمقراطيات الليبرالية» حيث تقدّم هذه الديمقراطيات 
ساحة للعراك الفكري سلمبًا دون الساجة إلى العدف. ومن أقد المتاصرين 
لهذا الاتجاه فى الولايات المتحدة الأمريكية: ألكسندر ميكليخون ۲ءل”xaه۸1‏ 
heyde‏ , الذى قفن بان اليندف الق للحماية اللسعورية الحرية 
الرأي في أمريكا هو حماية حق المواطنين كافةً في فهم المسائل السياسية 
ذات العلاقة» وذلك تمهيدًا لمشاركتهم السياسية في العملية الديمقراطية. 


ويرى آخرون - مثل رونالد دوركين Ronald Dworkin‏ — أنه فى ظل 
غاب خرية الراى a‏ ف الدولة» E‏ يكن عد O‏ كردا 
ديمقراطيةٌ» بل يرى أن حرية الرأي تُعَدُ شرطا أساسيًا لاكتساب أي حكومة 
للشرغية. ووفمًا لدوركين» فإن الأمر نقسه يميد إلى التشريعات التي تعد غير 
شرعية وغير معتريء بها إذا أصدرت من قيل سلطة تخريسية ديكفاتورية تتفقد 
لمبادئ ال 

ونرى هذا التوجّه في بعض أحكام المحكمة العلياء ففي أحد تعليقات 
القاضى 5015ة:8 ذناه.آ1 على قضية 2نمرم)ناةه vs.‏ بإعصاائط18 ذكر القاضى أن " 
الآباء ا الذي استطاعوا تحقيق الاستقلال آمنوا أن الغاية النهائية 
للدولة هي تمكين الفرد من تحقيق ذاته وتطويرها....وأن حرية الفرد في 


U.S. Supreme Court: Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).‏ )46( 
)٤۷(‏ ألكسندر ميكليخون (۳ فبراير ۱۸۷۲ - ۱۷ ديسمبر :)١955‏ فيلسوف 
ومصلح تربوي وناشط في قضايا حرية الرأي والتعبير» عمل رئيسًا لجامعة براون 
ورئيسًا لكلية أَمْهُرْسَّت. 
Nigel Warburton, Op. Cit., p3.‏ )48( 


¥ 


التفكير قما يشاءء وحريته في التعبير عا يراه مناسبًا - مسألتان محوريتان 
للوصول إلى الحقيقة السياسية» وأن الخطر الحقيقي للحرية يتمثل في وجود 
موااطنين سيين وأن المشاركة فى المناقشات العامة واجب سياسىٌ» وأن 
هذا الأمر يحب لق r N a A E‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجُه يتشابه مع توجُه أنصار نظرية سوق 
الأفكار كمُبرر فلسفي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير كونها قائمة على مبدأ 
العواقبية Consequentialism‏ الفلسفي» الذي يحكم تصرف الشخص بناءً على 
عواقب هذا التصرف» ويرى ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وذلك نظرًا 
للنتائج الإيجابية التي ستترتب على احترام هذا الحق وليس دفاعًا عن الحق 
من ناحية المبدأ. ومن َم فمن الناحية النظرية» إذا استجدّت آلية تحمَق 
النتائج الإيجابية لحرية الرأي» فلا يوجد مانع فلسفيٌ - وفقًا لهاتين النظريئين 
الى تقومان على هذا المبدأ الفلسفي - من قمع حرية الرأي”'. ويتضح في 
ختام هذا العرض لنظرية سوق الأفكار أن 'المعرفة تحرّر.. عبر الإلغاء الآلي 
لمارف والرغات الدع نادي 59 هيا كال ابد 0م 


ثانيًا : الإطار التشريعى لحرية الرأى والتعبير: 

تعد أ اس قا سني الفلسفية لحرية الرأي. سنتناول الإطار 
التشريعى لحرية الرأي والتعبير بتناول أهمية الحماية التشريعية لحرية الرأي 
والتعبير» وحرية الرأي والحق في الخصوصية» وحرية الرأي وازدراء الأديان» 
وحرية الرأي والحفاظ على النظام العام. 


(49) U.S. Supreme Court: Whitney 7١ California, 274 U.S. 357 (1927). 
(50) Eric Heinze, Op. Cit., pp 552-553. 


)01( إيزايا برلين» الحرية› مرجع سابق» ص۳٣۲‏ . 
(01) إبيقور (770-741 ق.م): فيلسوف يونانيٌ أسّس مدرسة فلسفية سميت 


باسمه. 


۲۸ 


١‏ - أهمية الحماية التشريعية لحرية الرأى والتعبير: 


تعد حرية الرأي عماد أي مجتمع ديمقراطئ ° ولا نقصد بحرية 
الرأي حرية ما يجري تناوله في وسائل الإعلام المختلفة فحسبء بل تمتدٌ 
إلى كافة وسائل التعبير عن الرأي» سواء كانت مكتوبة أو لفظية أو حتى عن 
طروق تنظيم المسيراك والنظاهرات وال ججاجات الرفوية» بل تمعد إلى 
حرية الامتناع عن أداء العمل كما هو الحال في الإضرابات العمّالية. 


وقد تناول الفقه الأمريكي أهمية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير 
بشيء من العفضيل؟ نظرًا لتتطور التاريخى والفقهى للتعديل الأرل من 
السهعور الأدريس . فعلى سبل الخال قان الو يسور رال ا" 
Ralph Emerson‏ 5 أكّد أن حرية اترات اة ف الدستور الأمريكي لها 
أربع قيم رئيسة: تتمثّل القيمة الأولى للحماية الدستورية لحرية الرأي في أنها 
نُسهم في تحقيق إشباع ذاتيّ للأفراد؛ لأنهم يعلمون أن آراءهم محميّة وإن لم 
يمارسوها على أرض الواقع. وهو ما أطلق عليه ضمان تحقيق الفرد لذاته 
Assuring Individual Self-Fulfillment‏ . وتتمكل القيمة الثانية للحماية الدستورية 
لحرية الرأي في إسهام هذه الحماية الدستورية في نشر المعرفة والبحث عن 
الحقيقة» فهذه الحرية هي المُحفر للوصول للحقيقة. أما القيمة الثالثة للحماية 
الدستورية لحرية الرأي فهي تحقيق مشاركة فعّالة من قبل المجتمع في صنع 
القرار» وهو الأمر الذي له انعكاس إيجابئنٌ على المواطنة. وأما القيمة 
الرابعة للحماية الدستورية لحرية الرأي فهي أن لها انعكاسًا حقيقيًا على 
استقرار المجتمع من خلال السماح للأفراد عقارق آرائهم بخرية'*2. 


ميكليخون h1ەزMeikIe Alexander‏ - يؤمئون بأن القيمة الحقيقية لحرية الرأي 
Nigel Warburton, Op. Cit., p3.‏ )53( 
(55) رالف والدو إمرسون :)۱۸۸۲-۱۸٠۳(‏ من أبرز كاب المقالات والفلاسفة 
الأمريكيين في القرن التاسع عشر. 
Martin H. Redish “The Value of Free Speech” University of Pennsylvania‏ )55( 
Law Review, Vol 130 (1982) at pp 591-592.‏ 


۲۹ 


ر باستمرارية النظام السياسى وديمومته ووع2]00 22011021 ومن 4 فإن 


وأمام هذه النظريات المختلفة التي تسعى إلى الوصول للقيمة الحقيقية 
من وراء الحماية الدستورية لحرية الرأي» نجد البروفيسور مارتن رديش 
“Martin Redish‏ يتبنَّى نظريةً تتمحور حول قيمة تحقيق الفرد لذاته 
Self-Realiation‏ اndividua[»‏ وهذه القيمة هي في حقيقتها أساس الحماية 
الدستورية لحرية الرأي» ولا يختلف البروفيسور مارتن رديش مع القيم 
الأخرى التي ذكرها الفقهاء الآخرون» حيث إن هذه القيم شرعية ومقبولة» 
ولكنها في حقيقتها تُعَذّ قيمًا فرعيةً للقيمة الأسمى والمتمئّلة في تحقيق الفرد 
ل 

ولعل القارئ يتساءل حول الأهمية العملية لمثل هذه الاختلافات الفقهية 
والنظرية على أرض الواقع» وتتمثّل الإجابة على هذا التساؤل في أن تحديد 
القيم والفوائد المرتبطة بحرية الرأي يصبح هو الإطار القانوني للحماية 
الدستورية لحرية الرأي. فعلى سبيل المثال» قامت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة الأمريكية في قضية FCC v. Pacifica Foundation‏ عام 4۷۸ 
بإقرار هذه الحماية على حرية الرأي. وتتلخص وقائع القضية في قيام إحدى 
محطات الإذاعة بتقديم دعوى ضد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية 
Federal Communications Commission‏ « بالدفع بأن الغرامات التي تفرضها 
الهيئة مخالفةٌ للدستور الأمريكي الذى يقرّر حماية خاصةً لحرية الرأي. وقد 


(56) Martin H. Redish, Ibid, p592. 
مارتن رديش : أستاذ القانون فى جامعتى بنسيلفنيا وهارفارد» له العديد من‎ )00 
الكتب والمقالات القانونية» وهو من أكثر فقهاء القانون المعاصرين الذين يستشهد‎ 
Jacob Gershman “Ranking Law Professors by Judicial Impact” The Wall Street 
Journal Dow Jones & Company, Inc Aug 25, 2016, > https://blogs.wsj.com/law/ 


2016/08/25/ranking-law-professors-by-judicial-impact/ > . 
(58) Martin H. Redish, Op. Cit., p.592. 
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بدأت القضية بعد قيام الكوميدي الأمريكي جورج كارلين George Carlin‏ 
بتسجيل حلقة إذاعية مدتها ١١‏ دقيقة تحت عنوان: الكلمات البذيئة باط 
4s‏ وخلال هذه الحلقة قام باستعراض بعض الكلمات البذيئة المتداولة 
في المجال الشعبي» ولكن لم يڪن بالإمكان ذكرها في موجات البثُ 
وخصوصًا الإذاعة والتليفزيون. وكان الهدف من وراء هذه الحلقة هو تبيان 
أنه من السخافة أن يشعر الناس بالإهانة من إذاعة مثل هذه الكلمات» وقد 
قامت محطة إذاعة بولاية نيويورك ههننهلصداه5 وءق5ءه2 بإذاعة الحلقة الساعة 
الثانية ظهرّاء ومن ثَمَّ قام شخص بتقديم شكوى لهيئة الاتصالات الفدرالية 
بعد أن استمع لهذه الحلقة وهو يقود السيارة بصحبة ابنه القاصر. 


وكان رد الإذاعة على الشكوى بأنها لم تكن تهدف إلى الإساءة لأم 
أحد. وأن السيب وراء إذاغة الحلقة فى هذا الوقت أتها كانت جذةا من 
برنامج إذاعيّ يتناول المجتمع وتفاعله مع اللغة. وأن الهدف من حلقة 
الكوميدي جورج كارلين لم يكن نشر البذائة» ولكن تبيان عدم وجود ضرر 
حقيقئٌ لهذه الكلمات» ونقد ردة فعل المجتمع تجاه هذه الكلمات. 


ولم تقتنع هيئة الاتصالات الفيدرالية بهذا التبرير» ومن ثم فرضت غرامةٌ 
على محطة »Pacifica foundation‏ وذلك لنشرها عباراتٍ غير لاثقة ,ا۸مہ1 
وقالت هيئة الاتصالات إن تعريش. الأطفال والقصر لكلمات: بذيئة وجسية 
يمك أمرًا غير لاتق ورن نهر مكل عله المواة في متعصف اليوم بيك إن 
الاحتمال الأكبر هو استماع الأطفال والقصر للإذاعة في هذا الوقت يعد 
مكالنا للقالون. رتجدر الأشارة إلى أ هيك الاتصبالاتك الفيدرالية الأمريكية 

هى الجهة المختصّة بتنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقاية عليهاء 
ولك بقيامها بدورٍ رقابئّ لاحت على المحتوى الإعلامي. ومن 3 م قلا يحل 
لها أن تمنع إذاعة أيّ برنامج تلفزيوني أو إذاعي» ولكن يحق لها فرض 
غراماتٍ في حالة قيام محطات الإذاعة بنشر مواد فاضحة 00906686 أو غير 
لائقة 1ne1‏ أو مصطلحات بذيئة Profane Language‏ . 


وقد عُرض الأمر على القضاءء وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت 
لصالح محطّة Founda‏ 506هو2 الإذاعية» وأن هيئة الاتصالات الفدرالية 


۳١ 


قد اعتدت على حم المحطة في حرية الرأي المحميٌ بموجب الدستور 
الأمريكي. 


لد أن اة الحليا فان لها وأى آغر فى هذه القضيق سيت ألغثك 
حكم محكمة الاستئناف بأغلبية خممة أعشاء من أصل تسعة. ولد اش 
القاضى ستیفنز بول Steves‏ ابوط مطول الحكم على أنه مع الإقرار بأن حديث 
الكوميدي جورج كارلين يندرج ضمن حرية الرأي المحميّة دستوريّاء ولكن 
نظرًا لغياب أي قيمة اجتماعية لما تلفظ به الكوميدي جورج كارلين» فإنه لا 
يتمع بالحماية الكاملة لحرية الرأي. وقد برّرت المحكمة حق هيئة 
الاتصالات الفيدرالية في فرض غراماتٍ على مثل هذه الأفعال على أساس 
أن محطات الإذاعة والتلفزيون أصبحت تتمتع بتأثير جوهريّ في المجتمع 
الأمريكي: وقد اخترقت خصوصية المنازل» وأن الأطفال أضبحجوا مُعرَّ ضين 
لمثل هذه البرامج دون وجود أو إمكانية إيجاد آلية فعّالة للحصول على موافقة 
الآباء للأبناء لكي يستمعوا لمثل هذه البرامج› ومن ل يكون الدور الرئيس 
لهيئة الاتصالات الفيدرالية هو تنظيم ايلات المسموح فيها بنشر مثل هذه 
المواد» وذلك حماية للأطفال» كالسماح بنش بنشر المواد المصنّفة للكبار فقط 
في فترات الليل» أي ما بين منتصف الليل إلى السادسة صباحًا””. ويجب 
الاشازة إلى أن المحكمة أكدت على الحماية الدسعورية للألفاظ البذيعةع 
ولكن كان الخلاف حول مدى إمكانية تنظيم هذه المسألة من قبل الجهات 
الرقابية والتنظيمية مثل هيئة الاتصالات الفيدرالية. 


وكان اعتراض الأعضاء الذين يمثلون الأقلية في المحكمة في هذه 
القضية قائمًا على أن الحكم يخالف حق الآخرين الذين يرغبون في الاستماع 
إلى مثل هذه الأمورء التي يكاد يجمع الكاقّة على أنها مسيئة» فلا يحقٌ 
للحكومة أن تمنع أيّ حوار انطلاقًا من حرصها على حماية الآخرين من 
e‏ لمثل هذه الحوارات؛ ِل في حالة إثبات الحكومة أن حق الأفراد 
في في الخصوصية يتم انتهاكه بطريقة غير مقبولة› وأن التدخل الحكومي - كما 


(59) U.S. Supreme Court: FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978). 
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هو الحال في هذه القضية - يفترض أن يكون قاصرًا على مثل هذه الحالات 
الاستفنائية» والنوسع في هذه السالات - كما انتهت إليه المحكية في 
مها هذا - درتب غلية تمكين الأغلبية من تكميم الأضوات المعارضة 
استنادًا إلى مثل هذه الذرائح» اا يستطيع بيساطة تغيير المحطّة في 
حال رأى أن اجو شي ما" 

وتأتي أهمية هذا الحكم لتعكس الآثار العملية المترتبة على تحديد القيم 
والقواقد المرسؤة من الحماية الدستورية لحرية الرائ والتعبير » فقن كمف 
المحعية سيااية قرار الحية اللتتظيهية والمتمكلة قى هة الاتضالات 
الفيدرالية» حيث انتهت إلى عدم وجود أي قيمة اجتماعية لما جرى بثه 
فالقيمة والفائدة التى اعتتقتها المحكمة قد أثرت في النتيجة النهائية للحكم 
ايرا مباشرًا. 

وتتمثل أهمٌ الحجج للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في أن هذا الحقٌ 
هو الطريق الأمثلٌ للوصول إلى الحقيقة» وتقييد هذا الحق يمنع المجتمعَ 
من الوصول إلى الحقيقة التي سسهم بطبيعة الحال في تقدمه» ولعل من 
أفضل من أثار هذه الحبّة للدفاع عن حرية التعبير والرأي هو الفيلسوف 
جون ستيورت ميل. وينتقد البعض هذه الحجّة على أساس أن الحقيقة 
مسألة نسبية» وأن ربط حرية الرأي والتعبير بالوصول للحقيقة يعني بشكل 
غير مياشر أن حرية الرأي يمكن قمشها في حال تم القرطل إلى 
ال 0370م 1 

ويتمثّل النقد الآخر لهذه الحبّة في أن تقييد حرية الرأي - في بعض 
الحالات - يكون له فوائد تفوق الح في حرية الرأي» مثل منع خطابات 
الكراهية ولكن بالمقابل + فان المدافعين هن حرية الرأي = حتى في مثل 
هذه الحالات - يرون أن قمع الآراء التي نبغضها ونكرهها سيعرّز من هذه 
الا راء كونها ممنوعة» ويكون مدخلا لتقييد حرية الرأي تحت هذه المظللة» 


(60) Eugene Volokh, The First Amendntent; Problems, Cases and Policy Argu- 
ments, New York Foundation Press (2001) at p 492. 


(61) Eric Barendt, Freedonı of Speech, 2" ed, Oxford University Press, 2005 at p8. 
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(GY) 


وآت الحكومات لا يقفرضص أن تومن على ل هذه الأمرر 


۴ - حرية الرأي والحق فى الخصوصية: 

ما بين الحق في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير .. أي الحقّيّن أولى 
بالحماية؟ حقيقة الأمر أن هذين الحمّيّن يُعبران عن تعارض شديدٍ بين 
مصلحتَيْن: الأولى هي مصلحة الفرد والمجتمع في ضمان حرية الرأي 
والتعبير دون المساس بجوهرها أو مصادرتهاء والثانية هي مصلحة الفرد في 
حماية الجانب غير المعلن من حياته الخاصّة وعدم استغلاله في الإساءة إليه. 
ولفض ذلك الاشتباك ووضع الحدود الفاصلةء سنتناول التعارض بين الحقٌّ 
في الخصوصية وحرية الرأي» مع الإشارة إلى تعارض حرية الرأي مع بعض 
القيم؛ كالحق في النسيان» والحق في حماية سمعة الفرد من التشهير. 


أ - تعارض الحق في الخصوصية مع حرية الراي: 

يقصد بالحق في الخصوصية - وفمقًا للقاضي Brandeis‏ - أن ترك 
الشخص لحاله ۸1٥١۰.‏ ء1 86 70 81606 ويتعارض هذا التعريف بحد ذاته مع 
الحق في التعبير ونشر ما يراه الشخص مناسيًا من وجهة نظره. وتتفاوت هذه 
المسألة بين المجمعات والدول - كما ستعرض لها لاحقًا - فيخلاف ما هو 
سائد فى الاتحاد الأوروبى والمتمثل فى توفير حماية إضافية للحق فى 
الحم عه يري أن الزلا بات اله الام كه على حو كان الحق فى 
الق على حساب الحق فى اللخص رصيق 


وكانت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية قد اتجهت منذ 
بداية السبعينيات إلى تحديد المقصود بالحرية» وذلك بتفسير العبارات التى 
نص عليها التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بالنسبة إلى شرط استعمال 


(62) Martin H. Redish, Ibid, pp10-11. 
(63) Frederick Schauer “Free Speech and the Social Construction of Privacy” 
Social Research, Vol 68, No. 1, Privacy (Spring 2001) at pp 221-222. 


۳٤ 


الوساكل القانوية” "+ رطا الك اسلف المحكة اللي اللسكورية؛ 
الحق في الحياة الخاصّة برعوجلءط ۴ه )طع81.: وذلك فى حكمها فى قضية 
"Eisenstadt v. Baird‏ 


ويشمل الحق في الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية الحماية 
من استخدام اسم الشخص أو شكله لأسباب تجارية, ابي جا الاسطه الس 13 
و خسو ل سا ان 


وتجدر الإشارة إلى أن العميد ويليم بروسر #عدوه,2 هنال قد 5 إسهامًا 
رئيسًا في تطوير الفقه الخاص بحماية الحق في الخصوصية من خلال العديد من 
الأبحاث والدراسات» ومن أهمها بحثه المعثر 8د ' الخصوصية " والمنشور عام 
٠‏ في مجلة القانون بجامعة كاليفورنيا . وقد انتهى العميد ويليم بروسر إلى أن 
هناك أربعة أنواع لدعاوى انتهاك الحق في الخصوصية: يتمثل النوع الأول في 
الدعاوى آلا بانتهاك شؤونه الخاصّة و الفرد Intrusion Of Seclusion Or‏ 
Into Private Affairs‏ . ويتمث النوع الثاني في تناول الجمهور لشؤون الفرد الخاصّة 
والمُحرجة. أما النوع الثالث فهو أعمال النشر التي من شأنها تلفيق أعمالٍ غير 
صحيحة للفرد أمام الجمهور. وأما النوع لي الخاصّة باستغلال 
اسم الشخص أو شكله في أعمالٍ تجاريةٍ دون الحصول على موا له . .واللجدير 
بالذكر أن إسهامات ويليم بروسر في دراسة الحق في الخصوصية هي تأصيل 
لإسهامات القاضيَيّن لويس برنانديس 8:220615 وذناهآ وصامويل وارن 1عuصه؟‏ 
دعة فى المجال نفسهء وذلك فى بحثهما المرجعي الذي بعنوان: "الحق 
في الك ةت والذي نشر غام WIAA‏ ۰ 


(15) أحمد فتحى سرورء الحماية الدستورية للحقوق والحريات (القاهرة: د 
الشروق لنشن والتوزيع › C(۰‏ ص1۷ . 
U.S. Supreme Court: Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).‏ )65( 
Neil M. Richards and Daniel J. Solove “Prosser’s Privacy Law: A Mixed‏ )66( 
Legacy” California Law Review, Vol 98, No 6. (December 2010) at pp 1889-1890.‏ 
Samuel Warren & Louis Brandeis “The Right to Privacy” Harvard Law‏ )67( 
Review, Vol. 4, No.5, (December 1890) p.193.‏ 


o 


وقد استمرت هذه المعضلة بين حماية الحق في الخصوصية وحق 
الأفراد في التعبير والنشر إلى يومنا هذاء وسخرية الأقدار أن يكون القاضي 
والفقيه لويس برنانديس 8:88065 نسم[ هو اللاعب الرئيس فى تعزيز الحق 
في حرية الرأي والتعبير في الفقه الأمريكي» وهو في الوقت نفسه مَن قام 
فأصيل الحق فى المخصوصية وإيجاد*. 


وربما يُسهم النظر في أعمالٍ القاضي لويس برنانديس وأحكامه في 
معالجة جزئيةٍ لهذه المعضلة. فوفقًا لفرضيات لويس برنانديس» فإنه يؤمن بأن 
خصوصية التفكير والحق في التمتّع بمحادثة خاصّة شرطان أساسيان للوصول 
إلى حرية التعبير» فحرية التعبير تتطلب وجود حدٌّ أدنى للخصوصية الفكرية 
Privacy‏ ectua1لnte1[»‏ ومن دون حماية هذه المسائل المرتبطة بالحق في 
الخصوصية؛ فإن الفرد لن يستطيع الوصول إلى الأفكار التي سيرغب في 
نشرها والتعبير عنها في نهاية المطاف. 


وتجدر الإشارة إلى أن معضلة الحق في الخصوصية جاءت نتيجة 
للتطورات المجتمعية فى القرن التاسع عشر وتطور الإعلام» بيك بدا ما 
يعرف بالصحف الصفراء التي تعتمد على الفضائح ونشر أسرار الناس» ومن 
نَم بدأ الجميع يتساءلون عن الحق في الخصوصية””". 


ويُعَذٌ الحق في الخصوصية ومدى تعارضه مع حرية الرأي من المسائل 
المعاصرة الشائكة من الناحية القانونية والأخلاقية والفلسفيةء ولا تعد هذه 
المعضلة من قبيل الترف الفكري» ولكنها تشكّل تحديًا حقيقيًا في الواقع» 
ومثال ذلك ما يثار في الآونة الأخيرة من تعارض حرية الرأي مع بعض 
القيم؛ كالحق في النسيان» والحق في حماية سمعة الفرد من التشهير» وهو 
الأمر الذي ستتناوله بالتفصيل. 


(68) Neil M. Richards “The Puzzle of Brandeis, Privacy and Speech” Vander- 
bilt Law review, Vol 63, No.5 (2010) at p1297. 

(69) Martin H. Redish, Ibid, p1299. 

(70) Martin H. Redish, Ibid, p1301. 
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ب - الحق في النسيان: 

تزايدت في أوروبا في الفترة الأخيرة تحركات قانونية جادَّة لحماية 
خصوصية الأفراد» وذلك من خلال ما يعرف بالحق فى النسيان 86 16 Rig‏ 
Forgotten‏ « وقد ظهر هذا الحق ليعالج إشكالية سهولة 8 المعلومات بفضاء 
الإنترنت: ويعمثّل الحق في السياان في إتاحة الفرصة للأفراد 2 محو وإلغاء 
المعلومات التاريخية ا بأخبار سابقةٍ لم تعد ذات صلة بالواقع الحالي» 
بأن يتقدّموا للمواقع الإلكترونية بطلب إلغاء تلك الصفحات» بالإضافة إلى 
محو هذه الروابط من نتائج البحث في محركات البحث» مثل جوجل 
07 

ويُتاح هذا الحق لحماية خصوصية الأفرادء حيث إن عالم الإنترنت - 
بخلاف آليات النشر الورقية التاريخية - يجعل أخبار الأفراد متاحة بصفة 
سدمرة ويسهولة» ويجعل الشخصض محل هذه الأغبار مطاردًا بها» ومن ثم 
برز هذا الحق والمتمثل في حق الفرد بأن يتم نسيانه خاصة بالنسبة إلى 
الأخبار التي لم تعد ذات أهمية أو صلة بالحاضر» وقد نتج عن هذا المطلب 
القانوني قيام شركة جوجل بإلغاء أكثر من ٠٠١‏ ألف رابط لأخبار سابقة بناءً 
على طلب الأشخاص المرتبطة بهم هذه الأخبار”"". 

وفى فرنسا دمت دعوي من قبل ميقا حماية البيانات الفرئسية 
(CNIL)‏ م Commission Nationale Informatique et‏ ضد شركة جوجل 
الأمريكية» بسبب عدم التزامها بتنقيح قوائم نتائج البحث من البيانات 
الشخصية على جميع مواقعها وليس على النطاقات الأوروبية فقط» وذلك 
بعد أن قامت اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات بطلب حذف 
البيانات الشخصية من نتائج البحث وفقا لتطبيق مبدأ "الحق في النسيان"» 


(71) For more see: George Brock: The Right to be Forgotten: Privacy and the 
Media in the Digital Age, 1.B. Tauris, (2016). 

(72) Eleni Frantziou “Further Developments in the Right to be Forgotten: 
The European Court of Justice’s Judgment in Case C-131/12, Google Spain, SL, 
Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos” Human Rights Law Review, 
1701.14 (2014) at p 761-762. 


ذا 


وقضت اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات في مارس ٠١١7‏ بأن 
تدفع شركة جوجل غرامة قدرها مئة ألف يورو" . 

وفى قضية Google Spain SL v. Agencia Espanola de Proteccion deê‏ 
«Datos‏ عام وليك قام المدّعي العبتل Mario Costeja Gonzalez‏ بتقديم 
شكوى للهيئة المختصّة بحماية البيانات الشخصية بإسبانيا ضد إحدى 
الصحف الإسبانية» ومحرك البحث جوجل؛ وذلك لأن اسم المدّعي يظهر 
حين البحث عنه في مقالين صحفييْن يُذكر فيهما أن هناك أمرًا بالتنفيذ على 
منزله» وقد تقدَّم المدّعي بهذه الشكوى لأن إجراءات التنفيذ قد عولجت 
بالكامل» ومن 4 فلا مبرر لاستمرار ظهور مثل هذه المعلومة في محركات 
البحث”*". وفي عام ۲٠٠١‏ قرّرت محكمة العدل الأوروبية في حكمها بأن 
الحق في الخصوصية يسمو على أي حقٌّ آخر إلا في حالة إن كان هناك 
مصلحة عامّة لإبقاء هذه المعلومة متاحة للجمهور””". وقد انتقد البعض هذا 
الحكم على أساس أنه جعل من الحق في الخصوصية حقًّا من حقوق 
الإنسان التى تسمو على حقوق الإنسان الأخرى «Super-human Right‏ وأن 
الحكم أهمل حقوق الإنسان الأخرى ولم يأخذها بعين الاعتبار» مثل الحق 
في حرية تداول المعلومات”"". 


ج - الحق في حماية سمعة الفرد من التشهير: 


إن إيجاد التوازن بين حرية التعبير وقوانين التشهير 11611385 - التى 
تسعى إلى حفظ كرامة الأفراد وسُمعتهم - مسألةٌ محل خلافٍ مستمرٌ في 
الأدبيات القانونية وأروقة المحاكم الأوروبية والأمريكية» فلا يزال القانون 


(73) The Court of Justice of the European Union: 

(74) Recent Cases, Google Spain SL v. Agencia Espafola de Proteccién de 
Datos, C-131/12 (May 13, 2014), Harvard Law Review, Vol 128, No. 2 (December 
2014) at p736-738. 

(75) Ibid, p736-738. 

(76) Ibid, p736-738. 


۸ 


العام Common law‏ في بريطانيا يرجح 5 تحببا ندا ستمعة الأفراد على حساب 
حرية التعبير"". ولذلك نرى أن الأحكام الإنجليزية في قضايا التشهير لا 
يمكن تنفيذها في المحاكم الأمريكية؛ نظرًا لتعارضها مع السياسة العامة 
المتعلقة بحرية الرأي فى الرلايات الا الى که سے ار ادر 
الرأي ٤‏ اءءءم5 في عام ,»30٠١‏ الذي يمنع تنفيذ مثل هذه الأحكامء 
ويشترط على المحاكم الأمريكية تنفيذ الأحكام الصادرة من دولٍ تكون 
قوانينها تور الحماية نفسها التى يوفرها القانون الأمريكي كحد آدنى". 


وتعود ظروف إصلار هذا القانون إلى قيام رجل الأعمال السعودي 
E۴۵‏ لأنها أشارت إليه بوصفه أحد ممولي الجماعات المتشدّدة دون 
أيّ دليل على ذلك. وذلك في كتابها "تمويل الشر: كيك يعم فمويل 
الات وكيقت يکن منعه' Funding Evil: How Terrorism is Financed and‏ 
«How to Stop it‏ ومن ثم صدر حكم ضدها بدفع غرامة قدرها ٠٠١‏ ألف 
جنيه إسترلينى» ولكن رُفض تنفيذ هذا الحكم في الولايات المتحدة 
00 


نين التشهير لها أثر بالغ في الحدّ من حرية التعبير والرأي في حال 
ما إذا 0 متشدّدة» حيث تمثل قدا حقيقيًا على حرية الرأي والتعبير. فعلى 
سبيل المثال» فإن قانون التشهير الإنجليزي ع متشدّدًا بالمقارنة مع القانون 
الأمريكي› حيث إن عبء إثبات عدم صخة الادعاء أو المادة المنشورة يكون 
على المدّعى عليه (الناشر)ء حيث يفترض أن ما شر غير صحيح وعليه 
إثبات صحّة ادعائه وما نشره. ولكن تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإنجليزية 
قد تبنت سببًا للإباحة يحق للناشر التمسك به في دعاوى التشهيرء وهو ما 
تعبت #الشر ای نافرك و بالشية إلى المشافل 


(77) Russell L. Weaver & David 1. Partlett “Defamation, Free Speech, And 
Democratic Governance” New York Law Review Vol.50 (2005-2006) at p 57. 

(78) Lili Levi “The Problem of Trans-National Libel” The American Journal 
of Comparative Law, 1701.60, No.2 (Spring 2012) At pp 523-524. 

(79) Floyd Abrams, Op. Cit., p 52-53. 


۳۹ 


المرتبطة بالمصلحة العامة “. ومن ثَمَّ نرى أن القانون الإنجليزي هو لصالح 
المدّعي/ المتضرر بشكل رئيس» بينما القانون الأمريكي هو لصالح المدعى 
عليه/ الناشر .أصدلمع]ء0-2ع5 vs.‏ aintiffاp-Pro‏ فالحماية القانونية لسمعة الأفراد 
مسألة متأصلة في القانون الإنجليزي» وذلك بخلاف القانون الأمريكي الذي 
يوفر حمايةٌ أقلّ في حال مقارنتها بالقانون الإنجليزي*. 


وریا تسقل قرات ن التشهير خاصّة في الآراء المشورة البععلقة 
بالمسؤولين الحكوميين» حيث كانت قوانين التشهير أداةً تستهدف الصحفيين 
والصحف لقمع مثل هذه الآراء. وأشهر هذه القضايا في الولايات المتحدة 
الأمريكية هى القضية التى وضعت حدًا لمثل هذه الممارسات التى تهدف إلى 
قمع حرية ارا ا قضية i York Times Co. vs. Sullivan‏ ففي عام 
٩‏ نشر اتاد حركة الحقوق المدنية Civil Rights Movement‏ إعلانا 
بصحيفة التايمز في نيويورك للحصول على أموالٍ لدعم الحملة» وكان 
الإعلان يحمل توقيع الناشط مارتن لوثر كينغ ونشطاء آخرين» وينتقد التصرف 
الإرهابي من قبل شرطة ولاية ألاباما نتيجة الأعمال الوحشية بمدينة 
مونتغمري» وقد تضمّن الإعلان بعض المغالطات التي لم تحدث على أرض 
الواقع» ولكن كانت الوقائع المذكورة صحيحةً في مجملها. 

ونتيجةً لهذا الإعلان رفع السيد سوليفن - أحد قادة الشرطة بمدينة 
مونتغمري - قضية تشهير ضد الصحيفة؛ لأنها نشرت وقائعَ مغايرةً للواقع مع 
علمها بذلك». وأن الإعلان أضرَّ بسمعته الشخصية. وقد حكمت المحكمة 
المختصّة بولاية ألاباما لصالح السيد سوليفن» وألزمت الصحيفة بدفع مبلغ 
ساملوت دو 
ا .519 Lili Levi, Op. Cit.. pp‏ )80( 

وقد تبنى القانون الإنجليزي للتشهير انك The Defamation‏ النهج ذات» 

ودلت في المادة الثانية من القانون. 
Vincent R. Johnson Comparative Defamation Law: England aiid Ufited‏ )81( 
States? University of Miami ternational and Comparative Law Review, Vol.24, No.1‏ 


(2017) at pp 20-22. 
(82) U.S. Supreme Court: New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
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ومن نَم قامت الصحيفة باستئناف الحكمء ودفعت أمام المحكمة العليا 
بعدم توفر القصد للإضرار بالسيد سوليفنء وأنها لم تكن تعلم أن الإعلان 
كان يتضمّن بعض المغالطات» وأنه إذا كان القانون يطلب من الصحف 
التأكد من صحّة كل انتقاد موجه للمسؤولين» فإن حرية التعبير والنشر 
ستتضرر تضررًا كبيرًا. 

وفي مارس ٤‏ أصدرت المحكمة حكمها التاريخي وبإجماع 
أعضائهاء حيث عدَّت تطبيق المحكمة في ولاية ألاباما مخالنا الوسر 
الأمريكى وحرية انرأ والتعبير» و وضعت المحكمة مدا سود الدكّة 
«Actual Malice‏ الف ميض على أنه ب يشترط لإدانة أي شخص ينتقد شخصية 
عامة في قضية من قضايا التشهير أن يتم إثبات علم الكاتب الفعلي بأن ما هو 
مكتوب تجاه هذا المسؤول مفبرك وغير صحيح» وفي حالة عدم علمه اليقيني 


فإن المدّعي الذي يظالب بالتعريض يجيه أن يفيت أن كاتب الرأي > سراء 
كان E LA TU‏ ل ار ل 
ا ا ا 0 


بالإضافة إلى ما سبقء فقد بسط هذا الحكم التاريخي سلطة المحكمة 
العليا على الولايات التي كانت هي المشكة بقضايا التشهير عادق وثأتي 
الأهمية التاريخية لهذا الحكم من أن حكم التعويض لصالح السيد سوليفن 
كان من الممكن أن يكون له آثار كارثية على حركة الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة الأمريكية» حيث إن ولايات الجنوب المناهضة ال 


32 


كانت ستستخدم رانين اللتسهير حو كود المؤيدة للحركة. و تم 
جاء الحكم ليضع 15 لمثل هذه الممارسات التي إن استمرت فسيكون لها 
أو بالغ على حركة الحقوق المدنية. 


م 2 14 2 
چ ادر 0 2 et‏ اع الوم 2 1 1 f‏ 0 
۾ قد امكل هذا الت حه القضات بالتشدة ووضه معابير اغنى بالتسية :س 
5 و لي . ی er‏ : د 


اتی 


فرق رط كيه 0 ka ١‏ ع و eo O ak RE e en ae‏ 
فضايا اتسهير 0 عئلماً تكون القضيه مر تہطه بالاراء ا ا 


(83) Kermit L. Hall Dignity, Honor and Civility: New York Times v. Sulli- 
van’ OAH Magazine of History, Vol.9 No.2. Taking a Stand in History (Winter 
1995) at p33. 


٤١ 


دول أخرى» مثل بريطانيا وأستراليا. ففي بريطانيا أكد مجلس اللوردات في 
قضية 820105 على أن الآراء السياسة تتمنّع بوضع خاص يحصنها - ديا 
- من قضايا التشهير» فوفقًا للورد ولامط1211: "فإن المحكمة يجب أن تولي 
حرية الرأي اهتمامًا خاضّاء حيث إن الصحف تقوم بدورٍ حيوي لأنها العين 
الحارسة للمجتمع» ومن ت م فإن المحكمة يجب ألا تتعجل بأ ا 
المنشورة لم تستهدف الصالح العام...وخاصةً عندما يكون الأمر متعلمًا 
بالمناقشات السياسية» وأن أي شك يجب أن يفسر لصالح الصحف"64, 


ونرى الأمر نفسّه في الاتحاد الأوروبي» حيث هناك قوانين متشدّدة 
لحماية الخصوصية. ففي فنلندا - على سبيل المثال - التي تُصئَّف بأنها من 
أكثر الدول احترامًا لحرية ارا عه نشرت سوسن روسنین 11010510268 510582 - 
التي كانت في علاقة حميمة مع رئيس مجلس الوزراء الفنلندي»› وهي علاقة 
مُعلنة ولم تكن سريّة - كتابًا يتناول هذه العلاقة» ويتضمّن تفاصيل حول 
العلاقة الجنسية التي كانت تجمعهماء ومن تم قدمت دعوى جنائية ضدها 
لانتهاكها و رئيس مجلس الوزراءء وأدينت بغرامة من قبل المحاكم 
اا .وقد الحكم من قيل اه الأرروية لحقرق الانسادم وك 
على أساس أن تناولها مثل هذه التفاصيل يُعَذّ مخالفةً للحق في الخصوصية 


. “Right To Private Law 


۳ - حرية الرأى وازدراء الأديان: 


إن تقاطع حرية الرأي مع الحفاظ على حرمة الأديان يُعَنُ إحدى 
الإشكاليات التى تواجه المجتمعات الحديثةء فهل يمكن انتقاد الأديان بطريقة 
قد يترتب عليها إثارة آتباع دين معيّن؟ أم يجب أن تحصّن الأديان من التعدي 
اللفظي على مبادئها ومقدّساتها؟ 


فعلى سبيل المثال» يجرم القانون البولندي التعدي على المشاعر 


(84) Russell L. Weaver & David 1. Paritlett, Op. Cit., p71. 
(85) Floyd Abrams, Op. Cit., p.55. 


۲ 


الدينية» وفي عام 7١٠١‏ أدينت إحدى الفنانات حين قالت إنها تؤمن 
بالديناصورات أكثر من إيمانها بالكتاب المقدَّس (الإنجيل)؛ لأنه من الصعب 
الإيمان بكتاب تبه أشخاص كانوا يسرفون في شرب النبيذ» ويقومون 
بتدخين الأعشاب» وفقًا لرأيها. وقد نتج عن هذا الرأي إدانتها لإساءتها 
للمشاعر الدينية””". وهذا التوجُه هو تفعيل لمبادئ العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية» الذي تنص الفقرة الثانية من المادة العشرين منه 
على: ۲- تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو 
ا يشل ارفا على الم أو الاي أو الم 07 


ول بالذكر أن الولايات المتهدة الأمريكية قد تحنظت على هذه 
المادة عندما صدّقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية› 
انطلاقًا من تعارضها مع اليل الأول فلنسعوى الأمريكي: 


ولعل قضية شهود يهوه"“ في الولايات المتحدة الأمريكية تعكس 
التوجّه الأمريكي فيما يتعلّق بتفضيل حماية حرية الرأي عندما تتقاطع مع 
ازدراء الأديان» ففي عام ٨۸‏ قام نيوتين كانتويل لاء«اصهه ٥س×‏ واثنان 
من أبنائه بعمل جولة تبشيرية في أحد أحياء نيو هيفن 12008 «۸» الذي 
تقطنه أغلبية من الطائفة الكاثوليكية الرومانية» حيث بثوا تسجيلا صوتيّاء 


(86) Floyd Abrams, Op. Cit., p43. 

(AV)‏ راجع المادة ٠١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية› 
اعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ۲۲۰۰ ألف (د-١4)5.‏ المؤرخ في ۱١‏ ديسمبر 21955 تاريخ بدء النفاذ: 51 
مارس ١1۹۷ء‏ وفقًا لأحكام المادة 44. 

(۸۸) شهود يهوه: إحدى الطوائف المسيحية التي لا تعترف بالطوائف المسيحية 
الأخرى» تأسَّست في الولايات المتحدة عام ٠۸۷٤‏ على يد تشارلز راسل» كما عرفت 
بمجموعة الدارسين الجدد للإنجيل» ويؤكّد شهود يهوه أنهم يؤمنون بالإله 'يهوه' ء 
وبالكتاب المقدّس الذي يعتقدون أنه رسالة للبشر» وبأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
هو "ابن الله ورئيس مملكة الإله". 
For more see: M. James Penton, Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Wit-‏ 

nesses, University of Toronto Press (1985). 


A 


ووزعوا بعض النشرات التي تعرّف بطائفتهم» وكانوا يقرعون أبواب منازل 
الحيّ لتوزيع المنشورات» وكان التسجيل الصوتي الذي جرى بنّه يحتوي 
على الفقرة الآتية بعنوان الأعداء: 

"إن عن أكثر الأساليب والادرات الفتانة والحاذقة المستخدمة لخداع 
الإنسان هو الدين؛ لأن الدين يظهر بمظهر الساعي للحق وعمل الخير بينما 
يجلب للناس الشر العظيمء هناك أديان مختلفة». وكل هذه الأديان خداعة» 
ومن أدوات الشيطانء وجميعها يُسهم في الإضرار بالإنسان» هذا الكتاب 
يتضمّن الدليل القاطع على أنه لأكثر من ١6٠١‏ سنة كان هناك دين يدار من 
روما جلب للإنسانية الدمار والبلاء من خلال الخداع والكذب» ويجند هذا 
الدين أعظم أساليب الخداع لنهب أموال الناس» ويحطم السلام الإنساني 
وحرية التصرف» هذا الدين يدف خططه السياسية على كافة الدول والأمم 
على وجه الأرض وذلك لفحم في الأمم وحكم الناس من خلال 
الديكتاتوريين» وهناك بعض الأمم وقعت بالفعل تحت سيطرة هذا الدين» 
وجميع الأمم في الحقيقة مُعرّضة للخطر وذلك لنمو قدرات أعداء الحرية ". 


وبعد سماع بعض أبناء الحيّ لهذا التسجيل حاولوا الاعتداء على 
المبشرين ونصحوهم بمغادرة الحيّء رم بعض قاطني هذا الحيّ کک e‏ 
تحريض ماني حرق السلام» وبالفعل فتن المبشرون لئ فعلتهم من محكمة 
الولاية. إل أن المتحكية العليا لقت الأحكام الصادرة بحقهم وذكرك فی 
مبررات حكمها أنه ' لإقناع شخص بوجهة نظر› فقد يلجأ البعض في كثير 
من الأحيان إلى المبالغة في عرض موضوعهم» والتعرض للطرف الآخر... 
ولكن أبناء هذا الوطن قرروا أنه بحكم التاريخ وعلى الرغم من احتمالية 
إساءة استخدام حق التعبير» فإن هذه الحريات على المدى البعيد تعد أساسيةً 
لتنوير الآراء والسلوك الصحيح للمواطنين في الديمقراطيات *. 
Floyd Abrams, Op. Cit., p46.‏ )89( 
Floyd Abrams, Op. Cit., p47.‏ )90( 


(91) David Keane “Cartoon Violence and Freedom of Expression” Human 
Rights Quarterly, Vol 30. No. 4 (Nov. 2008) at 47. 


٤ 


ولعل قضية الرسوم الكرتونية المسيئة للإسلام التي حدثت في الدنمارك 
عام ٠٠١1‏ تمثّل حالةً عمليةً لتأصيل التعارض الذي قد يثار بين حرية الرأي 
ومسألة ازدراء الأديان» فقد صرحت بعض الصحف السويدية أن بعض 
السلهين يعارضوة العلمائية المعاصرق ويطليوة حماية غاضة لللين 
الإسلامي» وهو ما يتعارض مع العلمانية الديمقراطية وحرية الرأي التي 
تستلزم أن يكون الفرد قادرًا على تحمّل مثل هذه الإساءات""". 

وفي الإطار نفسِه. قزر النائب العام في الدنمارك أن هذه الرسوم الكرتونية لا 
تمثّل مخالفةٌ للقانون الجنائي الدنماركي» الذي يجرم ازدراء الأديان» بينما نرى 
أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيَّ بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز 
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّبء قد انتقد هذه الرسومات 
وإسهامها في تعزيز العنصرية وكره الأجانب""". 

وتتضمّن القوانين ن الأوروبية - بشكل عام - حماية جنائية لازدراء 
الأديان Blasphemy Clauses‏ أ وقد تعرضت محكمة حقوق الإنسان 
الأؤزوبية لهذه المساألة في قضية Otto Preminger Institut v. Austria‏ عام 
45 التي تتلخّص وقائعها في قيام السلطات الرسمية في النمسا بمصادرة 
قيلم يمنيء للمعتقدات المسيحية» وقد أكدت المحكمة في حكمها أن القانون 
لا يحمى قداسة المعتقدات. أي إنه لا توجد حماية قانونية لسلامة 
الات اليف ورو ق اتات اة يت لا يجوز قيمع رة 
الرأي كحماية للمعتقدات الدينية» ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تتماشى 
مع أدبيات النقاش العام Controversy‏ 0 


Martin H. Redish, Ibid, 7‏ )92( 
على سبيل المثال» تجرم المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات الدنماركي, لعام ۸1٦1‏ 
السخرية من المعتقدات الدينية لاي مجموعة دينية» ِل أن هذه المادة قد ات في ۲ 
يونيو ۱۷ ٠‏ قبل عدَّة أيام من موعد إصدار الحكم في قضية ضد رجل دنماركي نشر 


فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في عام ۲٠٠١‏ وهو يحرق القرآن. 
The Guardian‏ )93( 
David Keane, Op. Cit., p865.‏ )94( 


°) 


وبعد أن استعرضنا بعض الإشكاليات العملية لمسألة ازدراء الأديان أو 
خبطايا بذ الخراب وحرية ا فإنه من الأهمية يناد أن اول 0 
فا کا ا ا اس ا اه 
على ما يعرف بنظرية حرية الرأى المطلقة باهو .۴ee Speech‏ التى ترى 
الاجتماعي أو خطابات الكراهية وغيرها من المصالح الأخرى. ومن ثَمَّ فإن 
أي رأي - وفقًا NNR ER Te‏ ا 
الأخل مين الاعبار أث عاك ام كل قايا لمم 


ويرى البعض من أنصار نظرية حرية الرأي المطلقة أنه يجوز تقييد حرية 
الرأي في حالة إعلان حالة الطوارئ» وفي حالة إن استطاعت الحكومة 
إثبات أن هناك خطرًا محدقًاء وهذا المتطلب شبيه بما أثاره القاضي هولمز 
في قضية duet 75. Spee.‏ وفي المقابل» نرى أن أنصار قوانين الكراهية 
فاا الأديان يرون ضرورة وجود مثل هذه القوانين؛ لأن المجتمعات 
الديمقراطية ليست بمنأى عن التأثر بمثل هذه الخطابات» وعادة ما پذگر في 
هذا الصدد ما حدث في جمهورية لمانا من خلال الحركة النازية. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن قوانين الكراهية تهدف إلى حماية الأقليات المضطهدةء 
ويضيف أنصار قوانين واا وازدراء الأديان أن الرأي يكون في بعض 
الأحيان بمثابة فعل» ومن ثم م يشكال اعتداءً يجب تجريمه. وأخيراء يرى 
المدافعون عن قوانين الكراهية والازدراء أن القانون يجب أن يعبّر عن قيم 
أخلاقية» وتأتي قوانين الكراهية والازدراء لقاصیل هذه القيم المتمثلة في 
احترام الآخر لم6 


ولذلك نرى ST‏ تج ا محرقة اليا 
هناك تمييرٌ تمييزا بين بين الآراء والحقائق؛ ولذلك فان تجريم م إنكار الحقائ ا 


(95) Eric Heinze, Op. Cit., 6 
(96) Eric Heinze, Ibid, p547-549. 


a 


قمعًا لحرية الرأي والتعبير. بينما رأت بعض المحاكم ا تجريم إنكار محرقة 
اليهود يعود إلى أن مثل هذه التصر فات تشكّل في حقيقتها إساءءً لسمعة 
التاجين n‏ الضحاياء وقد نت المحكمة الفيدرالية الألمانية في عام 
٠‏ هذا التفسير أو التبرير» حيث تتلخّص وقائع القضية في قيام أحد 
الأشخاص بالتشكيك في أعداد ضحايا المحرقة" . 


: حرية الرأي والحفاظ على النظام العام‎ - ٤ 


َمِل الرقاية على الكرعات زالمراة المرقة ا 
وأساليب قمع حرية الرأي والتعبير. فعلى سبيل المثال» مُنع أكثر من 40٠١‏ 
كتاب من دخول الكويت في اک ا ا ا 
اجتماعية أو سياسية؛ ولك على الرغم من الايا الدستورية لهذا 
الحق“ الذي عبرت عنه المحكمة الدستورية الكويتية بالقول: 


"وحيث إن الدستور أفرد بابًا خاصًا هو الباب الثالث منه للحقوق 
والواجبات العامة إكبارًا لها وتقديرًا لأهميتها وإعلاءً لشأنهاء وأحاطها 
بسياج من الضمانات؛ كافلا صونها وحمايتها... ويستخلص من 
النصوص التى جاءت فى هذا الشأن أنها وضعت في جانب ما قدا 
ان نطق ا و يما ينك سن ا ففانينا لماك ا ا 
الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص› أو يكال ميق أصل 
الحق أو يحدّ من ممارستهء أو يحيد عن الغاية من تنظيمه على 


(97) Eric Heinze, Op. Cit., p550-551. 

(4) تنص المادة 5 من دستور دولة الكويت على أن "حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة» ولكل إنسانٍ حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماء 
وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". 

كما أوردت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في مجال الحقوق والحريات 
ضف ا "أن الات درم وا لا يحتاج لنصٌ خخاصٌ» وإن ورد النص عليه 
صراحةً في المادة (49) من الدستورء وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من 
حقوق وحريات النظام العام والآداب". 


¥ 


الوجه الذي لا ينقض معه الحق أو ينتقص منه. كما وضعت هذه 
النصوص في جانب آخر قيدًا عامًا على الأفراد في ممارسة حقوقهم 
وحرياتهم بوجوب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة» باعتبار 
الك واا عا 530 


يقد مفصيلة الرقابة ا واا حرف :الا مه كان سا ت 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد متعثت رواية "عوليس ' یورال من 
النشر حتى عام 01977 ويعود التأصيل القانوني لمنع مثل هذه الروايات أو 
المي رجيات و الأفلام إلى قانون الفحش Obscenity law.‏ ولم يحدد قانون 
الفحش الفيدرالي في الولايات المتحدة المقصود بالفعل الفاحش» وترك 
الأمر للمحاكم الأمريكية لاستنباط ذلك الأمر وفقًا لظروف كل قضية» ففي 
قضية 18ه:091110 .۷ 2411167 في عام ١191/7‏ وضعت المحكمة الفيدرالية العليا 
ثلاثة معايير لتحديد ما إذا كان الفعل فاضحًا: الأول أن يكون الشخص 
العادي - بتطبيق معايير المجتمع المعاصرة - يرى أن العمل بصفة عامّة لا 
يصبو لتحقيق أيّ قيمة مجتمعية» والثانى أن يصف العمل سلوكًا ما وصمًا 
فاضحًا ومهيئاء والثالث إذا كان العمل ككل يفتقر إلى أيّ قيمة أدبية أو فنية 
أو سياسية أو علمية جادة”''". 


وتُعَدّ المحافظة على الآداب العامّة ومنع المواد التي تدعو للفحش من 
أكثر التسديات الى تواسه حرية الراض والتعيير» ية لاطي المعرة 
لظهوم اا اھا والنواد التى لهذ ينيع ريسب مها لان اوق 
المجتمع» وهي مسألة مثارة في المجتمعات الليبرالية والديمقراطية كافة ومن 
ضما الولابايت. امعت الأعريقية الى رأينا ق عله المقدعة رة لمتكا 
بحرية الرأي مقارنة بأقرانها في الدول الأورويش 


)29 راجع في ذللك حكم المحكمة الدستورية الكويتية» الطعن ١‏ لسنة ۲٠٠۵‏ 
دستوري» بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة بتاريخ ۳ من ربيع الآخر ۷١٤٠ه‏ الموافق 
للأول من مايو 1م منشورة فى الكويت اليوم» العدد ۷٦4۹‏ - السنة الثانية 
والخمسون» الأحد ۲۳ ربيع الآخر ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۱ مايو ١٠٠۲م.‏ 

(100) US Supreme Court: Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973) 


۸ 


الدول من أجل تحقيق المصلحة العامّة. خاصةً في قوانين الانتخابات 
وتمويلهاء وهو ما يجري في بريطانيا مثلا. 


الخاتمة 


يتفق كثير من الفقهاء والمفكرين على أن حرية الرأي في حقيقتها ليست 
مسألة مرتبطة بنصوص وإنما تتعدَّى ذلك» فهي في حقيقتها انعكاس للمبادئ 
التي تؤمن بها المجتمعات» وتدور وجودًا وعدمًا مع درجة تفاعل 
المجتمعات وإيمانها بهذا الحق الطبيعي للأفراد. ولذلك يذكر المفكر جورج 
أورويل 0861 مع:ه6© في إحدى مقالاته الصحفية أنه "إذا كان هناك اهتمام 
من قبل عدد كبير من الأفراد بحرية الرأي والتعبير» فسيكون هناك حرية 
للرأي والتعبير حتى وإن قيدت بالقانون» والعكس بالعكس. ففي حالة وجود 
رأي عام خامل» فإن الأقليات سيتم اضطهادها حتى في حال وجود قوانين 


DE 


وكما ذكر الفقيه وعضو المحكمة العليا الأمريكية أوليفر ويندل هولمز 
Wendell Holmes‏ iverا0»‏ فإن "الحرية فى حقيقتها تكون للفكر الذي نكرهه"» 
وبمعنى آخر لا يمكن أن ندّعي أننا نتمنّع بحرية رأي حقيقية إلا إذا كانت 
هناك حرية للفكر والأفكار التى نكرهها. 

وحص الفاكدة السقيقية والرقيبية لحرية الراى والتعبير فى لمات 
السفير السويدي في الأردن السيد إيريك أولينهاج» الذي يؤكد أن اة 
التعبير ليست شرطا مسبقا للديمقراطية فقط. ولكنها تضمن أيضا التنمية 
السممسفية» قال ياب الجر للأفكار زكرا فضلة غى القاش والدرسة 
التقدية يشلق ثروة عن اقكار سرك الا ٠"‏ 

)101( Floyd Abrams, Op. Cit., p xxi. 
0 عمان» جريدة الرأي»‎ ٠" إيريك أولينهاج , * حرية التعبير حق للجميع‎ ۲ 


يناير ۲۰۱۷. 


۹۹ 


وعلى الرغم من . اختلاف معايير الحرية باختلاف الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية» فإن الحرية الفردية هى غاية نهائية من غايات البشر»ء ويجب 
عدم حرمان أحدٍ منها"”” ".و حي إل لا جدال في أن الأصل أن حريات 
لإنسان وحقوقه لا يستقل أي مُشرع بإنشاتهاء بل إنه فيما يضعه من قواعد 
في شأنها لا يعدو أن يكون كاشمًا عن حقوق طبيعية أصيلة, ولا ريب في أن 
الناس أحرار بالفطرة» وهم أحرار في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ما دام 
عملهم ١‏ يضم الكخرين + وإ سيرية الوأي والتبير قل ارت جرع 
لا يتجرّأ من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني» وحرصت 
النْظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتهاء كما درجت الدساتير على 
إبراقها ن #صوعها تفا لان بهاة للا قى على التفرع آلا دام 
یا که عن اكاد N:‏ 


وقد تطررت حرية ارآ والصبين سي ايت نظام الجساعيًا وا 
ك رورا لجات المداية له سول القريط فيه أو الضيدية يد إل 
فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشقرك للمجتمع»› 
والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيقٍ بحيث إذا 
ملت إحداها تحطلت ساق الحرياك الأخرى» في تسالد جديعًا وشار 
ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضهاء كما أن ضمانها في 
مجموع عناصرها ومكوناتها لازم» وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها 
وتقدّمهاء ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطيٌ بدونهاء 
كما تؤسّس الدول على ضوئها مجتمعاتهاء دعمًا لتفاعل مواطنيها معهاء بما 
يكفل توثيق روابطهاء وتطوير بنيانهاء وتعميق حرياتها'*''". 


فد 6 إيزايا ترلين * الحرية. مرجع سابق» ص٤۲۳‏ . 

)٠١:(‏ المحكمة الدستورية الكويتية» الطعن ١‏ لسنة 7١١0‏ دستوري» بالجلسة 
المنعقدة علئًا بالمحكمة بتاريخ ” من ربيع الآخر 15717١ه‏ الموافق للأول من مايو 
54 منشورة في الكويت اليوم» العدد 759 - السنة الثانية والخمسون الأحد 
۳ ربيع الآخر /184171١ه/ 7١‏ مايو 5١١٠م.‏ 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. 


مقدمة المؤلف 


يقول المرحوم القاضي «جاكسون» في كتابه عن المحكمة العليا: «في 
بريطانيا تُعتبر المحافظة على الحريات المدنية من خسن السياسة» في حين 
يعتبر التعدي على حقوق الأفراد والأقلية من قبيل سوء السياسة». زاش 
«ولا أستطيع أن أقرّرَ أن الأمر كذلك في الولايات المتحدة». وهو يستخلصٌ 
من ذلك أن المحكمة العليا في حمايتها للحريات المدنية يجب أن تستند إلى 
رأي عام قوي مستنير . 

والواقع أنه كما تتوافر لدى الإنجليز غيرة متأصلة ضد المساس بالحقوق 
الفردية وحقوق الأقلية» يجب أن يتوافر لدينا نحنٌُ الأمريكيين احترام راسخ 
للقاتون» واعدفاد #قليدع بان الأمرى مبسير فا لقائرن اللاي ورفنا 
للدستور باعتباره المرجعٌَ الأخير لمعرفة ما هو القانون. 

إن ضمانات الحرية في الدساتير الأمريكية ليست مجرّد نصائح أو 
توجيهات خاصّة بكيفية سير الحكومة أو عمل إدارتهاء وإنما هي مبادئ 
قانونية تكفل المحاكم احترامها عن طريق رفض تطبيق القوانين والقرارات 
المخالفة لهاء ولا يمكن القضاءٌ على هذه المبادئ إلا بثورة تُطيح بها. 
فالمساس بهذه المبادئ ليس مجرّد مساس بآداب السياسة وتقاليدهاء بل هو 
إخلال بالقاتون الأساسي التي يقوم عليه الأمن العام. 

إنّنا لا نهتم كثيرًا في هذه الأيام بتاريخ النْظم. كما كنا نهتم به في 
القرن الماضي» ولكني حاولت في هذا المؤلف أن أوضح تاريخ نشأة 
ضماناتنا الدستورية ونموهاء» وكيفية امتزاج هذه الضمانات بفكرة القانون 
ذاتهاء وكيف صمّدت هذه الفكرة أمام ملوك أقوياء» وفي خلال عصور 


0١ 


شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة» لتصبح في النهاية قانونًا لأمريكا 
الناشئة . 

وهذه المحاضرات قد طبعت كما ألقيت في كلية «واباش» عام 2١9405‏ 
قبل أن کی عن اها ل يك مها فاا الصهورة اسو 
في فبراير ١٤1۹ء‏ وفي عام 1۹٤۷‏ اعتزلتُ عملي كأستاذٍ بجامعة هارفردء 
وبعد أن خضعت الصين لسيطرة النظام الحاكم الآن» كان عليّ أن أكمل 
يعفى تهات ارط هات وال ی قامے ماما کل أن ين 
مساعداتها غير معلومة ب بتزويدي بالوسائل العي كني من العوفة إلى 
التأليف القانوني» وهكذا تظهر هذه المحاضرات بعد أن بقيت ملقاةً في 
مكتبي عشر سنوات. 

5 إبريل سنة ١967‏ 


روسكو باوند 


وه 


إنجلترا في العصور الوسطى 


إن أذ سوال يمك آم عار سو ما المعبره بالق ية؟ وقد كان عن 
السهل الإجابةٌ على هذا السؤال خلال القرن التاسع عشرء ذلك أن فكرة 
ا(كانت» ×١1‏ عن حرية كل فرد التي لا يحدها سوى حرية الآخرين» كانت 
هي السائدة بوجهٍ عامٌء فكانت الحرية بمثابة حالةٍ لا يتقيد فيها استعمال 
الإرادة إلا بالقدر الضروري لكفالة الإرادة الحرّة للجميع . 


ولكنني لا أتكلم عن الحرية بالمعنى الذي قال به «کانت)»› وهو المعنى 
الذي نكا جيلى عليه» فأيًا كان المقصود بالحرية اليوم» فإن الحرية التى 
تكفلها لنا وثائق الحقوق 5059هز: ؟ه 115م» هى الاحتفاظ للفرد ببعض الآمال 
الأساسية المعقولة اور للحياة في مجتمع متمدن» وحمايته من تحكم 
أصحاب السلطان الذين عهد عهد إليهم في مجتمع سياسي بتنظيم العلاقات» 
وتوجيه السلوك. يما ور لهم اة مارت قوة ذلك المجتمع تجاه الأفراد. 

فالحرية وَفْمَا للقانون هي تنظيم استعمال هذه القوة استعمالا موحدًا ومعلومًا 
مدعا ييخ عن العقل ويقوم على أسس مقبولة» ولا يصدر عن الأهواء والنزعات» 
أو عن تجاهل للوقائع والأحداث المؤثرة في اتخاذ القرارات الرسمية. 


وبإعطاء الحرية e‏ نقسم المراحل التي مرت بها 
الضماتات اللاسعورية للخزية إلى أريم مرابحل هي 


- عهد آل تيودور وآل ستيورات: من وقت الإصلاح الديني حتى ثورة 
عام ۱٦۸۸‏ . 


o 


۳ - عهد المستعمرات الأمريكية» ويمتد إلى إعلان الحقوق الذي صدر 

٤‏ - عهد الدساتير المكتوبة» وفى قمتها الوثيقة الاتحادية للحقوق 
federal bi of rights )11/91(‏ . ومن الجائز مد هذه الفترة إلى تاريخ انضمام 
آخر ولاية جديدة وهي أكلاهوما عام ۷١۱۹ء‏ ولكنني أفضل الوقوف عند 
إصدار التعديلات التسعة الأولى للدستور الاتحادي »)۱۷١۹١(‏ فمنذ ذلك 
التاريخ وحتى نهاية السنوات العشر الثانية من القرن الحالي» لم نفعل سوى 
الضمانات الدستورية التى نشأت فى العصور الوسطىء كما عرضها «كوك 
مه في القرن السابع عشر. والواقع أن التعديل الرابع عشر لم يفعل أكثر 
من إخضاع الولايات لحكم من أحكام التعديل الخامس» وذلك لإلزام 
محاكم الولايات به أسوة بالمحاكم الاتحادية» وهو حكم كان منصوصًا عليه 
من قَبْلّ فى وثائق الحقوق الخاصة بالولايات» وتحديد ما إذا كانت هذه 
القرة قد اتيت فعا شرف على المسظبل» فإذا كانت فد انميت فإنني لا 
أستطيع التنبّؤُ بما قد تُسفر عنه الأيام من تطورات» ولكن لا شك في أن 
جميع المتكلمين بالإنجليزية يحرصون على ما حصلوا عليه من ضمانات. 

وشاتعاؤن موضوع هذه المحاضرات من الناحية التاريخية. فأبين نَشأة 
ضمانات الحرية» وكيف تمت وتحورت من قرن إلى قرن» عبن طريدق 
الموالاتة بين سلطات أولدله اللين يماوسونة سلطان مجتمع منظمء وبي 
حقوق الأفراد الذين يخضعون لسيطرتهم . 1 

ووراء هذه الموازتة تقف المحافظة على المدنية والحمل على ثنمية قوة 
الإنسان إلى درجة أعلى من درجات الكمال» وتوكيد سيادته على طبيعته 
الداخلية وعلى قوى الطبيعة الخارجية. 

وقد قات سبط الأثسان على الطبيعة الداخلية هى الى كين من 
السيطرة على الطبيعة الخارجية» وقد تمّ ذلك عن طريق الرقابة الاجتماعية 
وعن طريق الضغط الذي تحمّله كل شخص من رفاقه في الجماعات 
والمجتمعات وفي علاقاتە» لكي يؤدي دوره في إقامة مجتمع مُتمَدينِ»› 
ولمنعه من الإتيان بأي عمل يتعارض مع النظام الاجتماعي» إذ يحتاج الأمر 


04 


إلى العمل على تنسيق العلاقات وتنظيم السلوك للتوفيق بين الرغبات 
والادعاءات المتعارضة بأقل خسارة ممكنة» وهذه هي مهمة المجتمع 
السياسي المنظم» وهي مهمة تتم عن طريق القانون. 

وإننا لنواجة في تنسيقنا للعلاقات وتنظيمنا للسلوك مشكلة التوفيق بين 
مقتضيات الأمن العام وحاجات الفرد» كما نواجة بالنسبة للفرد ذاه مشكلةً 
القوقيق بين ميوله الآأساسية - ويصفة خاضة ين الميل إلى الاعنداء إذا جار 
لنا أن تتم هذا الاصطلاح - وبين الميل إلى الاجتماع والحياة في مجتمع . 

وتتخذ هذه المشكلة في علم السياسة صورة مشكلة التوفيق بين الحكومة 
والحرية» وهي المشكلة التي كرّس لها "كانت" ومَنْ تبه في القرن الماضي 
أنفسَهم. فقد نظر «كانت» إلى الحرية باعتبارها غاية وهدفاء ونظر إلى التقييد 
باعتباره وسیل فقال بوجوب توفير الحرية الكاملة للفرد وعدم الحدّ منها إلا 
بالقدر الضروريّ لضمان الحرية للجميع . 

وإذا كنا قد توقفنا عن التفكيرٍ في الموضوع من هذه الوجهة» فإن 
المشكلة مع ذلك لا تزالُ باقية» وكما قال اللورد «أكتون»: «إن السلطة 
تنحرف إلى الفساد. وإن إطلاق السلطة يُؤدي إلى فسادٍ مطلق». 


ولتحقيق الفائدة المرجوَّةٍ من القيود المفروضة على حرية الأفراد» يجب 
التوسّعٌ في السلطات المعطاة لموظفي الدولة. ولكن إزاءَ إساءة استعمال هذه 
السلطات تجدٌُ ميلا إلى الحدّ منها وتقييدها؛ فالخْطَرٌ الذي يهدّد ملكيّةَ الفرد 
لم يعد يأتي من ناحية اللصوص» بل أصبح مصدره الحكامً الجشعين» 
والأشخاص الذين عُيِّنُوا للحفاظ على المصالح الاجتماعية أصبحوا هم 
الذين يُهددونهاء ولكن تقييد سلطة القائمين على المصلحة العامة أذَّى إلى 
عدم صلاحيّتهم لإنجاز المهام المعهود بها إليهم. 

وهكذا توالى الضغط يومًا على الأمن العام ويومًا على الحريّة الفرديّة) 
وسأوضح كيف استطاع الإنجليزُء وكيف استطعنا نحنٌ» أن نحل هذه 
المشكلة منذ بداية القرن الثاني عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

ولما كان القانون قد نشأ ونما مع الناس» فإننا نبدأ بمجتمع الأقارب» 
وقد أخذ في البداية صورةً الأسرة التي تخضع لسلطان الأب» ثم تطوّر إلى 
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جماعة ار يحكمها ريس لھا ثم إلى مگ پراسیا ولك 

وقد ظلت فک ة النظر إلى الحاكم كأب لأفراد شعبه سائدة زمنًا طويلة ؛ 
ومن مچ الأقارب نشأت الميجتمعاث الدينية» أفأصبح الملك هو الركيس 
ا لشعبه » وأصبح ا ا ولاند دينية » 0 ا 


السلطة السياسية . 


وهكذا فان ال السياسي قد د سنا أو لدكتاتور أو كم 
ُطلتين أله درا او ا e‏ ا اروا ا 27 


التجارة» تير لمر المجاورة. 
ومن هذا ينشأ التنظيم الحربئٌ في المجتمع» وهو تنظيمٌ قد يفرض نفسّه من 
فوق التنظيمات السياسية» كما حدث في بعض الممالك العسكرية في الشرق؛ 
ففي اليونان وفي الشرق بعد فتوح الإسكندر وخلال العصر اليوناني استحوزت 
الهيئاتٌُ العسكرية على السلطات» وتركت إدارةً القضاء ووظائف الدولة للتنظيم 
ويصف «سان أوجستين» هذه الهيئات بأنها كانت عبارة عن عصابات 
من اللصوص والنهابين. 
فى نظام «المدينة الدولة» في اليونان اللقديية طون الام .سكمس 
الجماعة en‏ المكون من أكبر الرجال سا واک رهم خبرة 5 وکو بد إلى 
وجوه مدك ومجلس للحكماء. تم ارتب عدلق طره المالوة أو اعتفاتهم أن 


١ 1 (١ 


حل ماي حكم الفرد او الأقلية الحسقيدة : والحكم المطلق اا اة ف 
المجالس الشعبية» حتى إنه ثار فى العصر الکلاسیکی ي زاغ حا بين الشعب 
أو بين الأقلية وبين الحاكم الفردء وبين الشعب والأقلية: 

وقد ترتب على هذه الحالة» أن شعر فلاسفة اليونان بالحاجة إلى 
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المحافظة على الوضع الاجتماعي القائم» وإلى تأمين النظم الاجتماعية» 
فعملوا على إيجاد نظرية للسلطة في المجتمع المثالي السياسيّ المنظمء 
وذلك للبحث عن مثل أعلى يُنسق الروابط وينظم السلوك وفقًا لقواعد 
وأصول» ويفرض قيودًا منطقية وعقليّة على الذين يُصدرون القوانين والذين 
يُطبقونهاء وأخيرًا على أولئك الذين يخضعون لها. 

ويخبرنا سقراط أن النار تشتعا 04 وأن الماء يجري في فارس وفي اشا 
وفي قرطاجة بالطريقة نفسهاء بالرغم من اختلاف القواعد القانونية 
والعادات . وان في شروق الشمس وغروبها. وفي أطوار القمر» وفي تعاقب 
النهار والليل» وفي تعاقب الفصول» باتساقها وانتظامها وتوقعهاء مع 
المقارنة بانتظام واتساق سلوك الشخص العادل» ما يُعطي لنا مثلا لما يجب 
أن تكون عليه إدارة الحكومة وإقامة العدل. 


فما وْصِفَ بالشَّغْف اليوناني نحو القانون لم يكن إلا شغمًا بتنظيم سير 
الحكومة وفقًا لهذا المثال. 

وقد اسعطاعق. القدهة البرقالية النشاصة بالرقاية اال اة أن تور فى 
الفكر السائد فى أواخر العصور الوسطى وفى الفلسفة السياسية حتى YI‏ 
الحديئة» وذلك عن طريق القانون الروماني ومبادئ «أرسطوة؛ ققد حقق 
الرومان الرقابة الاجتماعية كما نعرفها الآن عن طريق القانون؛ مع مراعاة أنه 
يُقصد بالقانون هنا المجموعاثٌ التى صدرت فى الإمبراطورية الرومانية 
الشترقية وس عات امنيا وقد صدرت فى ولك تت له 
سلطات عمل القانون وتطبيقه وتفسيره في يِ حاكم مطلقٍ. 

وقد قابل هذا النظام في غرب أوروبا النظامٌ الجرماني القائم على المجالس 
المحلية والقومية التي تضم الأحرارٌ ومُلاك الأرضي. وأتباعهم الرئيسين. 

وفي إنجلترا بعد غزو دوق نورمانديا لها قام نظام الحكم على مجالس 
الأحراى ية وعلى الجمعية الوطنيةء وعلى المنك وأتباعه باعتبارهم 


مستشارين له. وفضلا عن ذلك فقد كان للاعتقاد فى العرف أثره 
ب 0-34 و ا 2 


وقد برزت خلال مراحل التطور التي أدت إلى نشأة النظام القانوني 
الأنجلو أمريكي مشكلة تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع» والرقابة على 
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الأشخاص المعهود إليهم بهذا التنظيم» بحيث تتحققٌ الموازنة بين المصلحة 
العامة والحياة القردية. 


وفي الوقت الحاضر يسود العالمَ نظامان أساسيان: النظام اللاتيني وهو 
نظام إداريٌ» والنظامٌ الإنجليزي وهو نظامٌ قضائيٌ. وقديمًا كانت سلطة 
التشريع في يد الشعب الروماني من الناحية النظرية» في حين نما القانون 
الروماني فعلا عن طريق أوامر الحكام القضائيين وآراء شُرَّاح القانون. 


ولم يكن الملك الرومانئُ أو الحاكم القضائي الذي خلقّه يفصل في الدعاوّى 
بنفيه» بل كان موضوع النزاع يُعرض لكي يأمر بتعيين قاض يفصل فيه» ولم يكن 
هذا القاضى يُختَار من رجال القانون» ولذلك كان يطلب المشورة القانونية من 
أحد فقهاء القانون» ولم يكن هناك قضاءً متفرغو داثمون. 

وعندما ظهر الاتجاه في العصر الإمبراطوري نحو تعيين قضاةٍ متفرغين» 
اختير هؤلاء القضاة من 57 موظفى الحكومة» وكانت سا ال لبعد 
من الناحية النظرية من الإمبراطور اا المواطنَ الأول في روما. 


وعلى هذا الأساس كان القضاء فرعًا من فروع الإدارة» وكان تنسيق 
العلاقات وتنظيمها من اختصاص موظفين إداريين يقومون بتوجيه القضاء نحو 
ما يجب اتخاذه للفصل فى المنازعات المعروضة عليهم . 


وبالعكس من ذلك» كان من سلطة الملك في النظام الجرماني أن يقوم 
بوظيفة القضاء بنفسه» وكان من الممكن الالتجاءٌ إليه مباشرة ليفصل في 
الدعاوى وفقًا للعُرْفء وكان الملك الإنجليزي يجلس في بلاطه» ويفصل في 
المناؤغات المهية. .وععدما شرح عن هذا البلاط قطي عام بالمتاكيء 
كان القضاة الذين يجلسون في هذه المحاكم يُعتبرون مفوّضين من قبل 
الملك. لا لينفذوا إرادته» بل ليفصلوا في الدعاوى وفقا للعرف العام 
لإنجلترا. كما كان الملك نفسّه يفعل عندما يجلس للفصل بنفسه في الدعاوى. 

وهكذا فإن النظرية الرومانية تقوم على أساس أن القانون ينبع عن 
الإمبراطورء فهو منحةٌ يده أما في النظرية الإنجليزية فللقانون وجودٌ سابق» 
والملك وقضاته لم يفعلوا إلا أن كشفوا عن وجود هذا القانون» وقاموا 
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بتطبيقه في الدعاوى المنظورة أمامهم» باعتباره ملزمًا لهم كما هو ملزمٌ 
للخصوم أنفسهم . 

وقد ترنّب على تبايّن وجهات النظر بالنسبة للقانون - حيبت ينظر إليه في 
أحد الأنظمة باعتباره ويد الحكومة» في حين يعتبر في النظام الآخر فد 
عليها ‏ أن وُجد اختلاف أساسيٌ فيما يتعلق بإعلانات الحقوق وضمانات 
الحرية في النظامين؛ ففي النظام اللاتيني الحديث تُعتبر هذه الإعلانات 
والضمانات مجرّدَ نصائح أو توجيهات لإدارات الحكومة فيما يتعلق بكيفية 
القيام بعملهاء أما في النظام الإنجليزي فهي مبادئ تنتمي إلى القانون 
الأساسي للدولة» تُلزم الأفراد كما تلزم الموظفين على حدٌ سواء» وتطبقها 
المحاكم في الدعاوى العادية بناءً على طلب المضرورين. 

وقد جنك معد ن لين ييل أن اسنولت الحكرية لامها علي 
منشأة خاصة بالاستعانة بالجيش. فلجأ أصحابٌ المنشأة فورًا إلى المحكمة 
بالطريق القانوني العادي ضدَّ أولئك الذين قاموا بالاستيلاء» وطعنوا ببطلان 
هذا الاستيلاء واستطاعوا الحصول على حكم لصالحهم. 


ولتقارك هذا بوائعة القيض على بعضي ارات بام من تابلبرة الغالع 
باعتباره رئيس فرنساء فقد وقف أحدٌ هؤلاء النواب أمام الجنود وقرأ 
الدستور لهم واقتصر الأمر على ذلك؛ لأن السلطة التنفيذية كانت هي 
الحكمّ على أعمالهاء ولم يكن أحدٌ يملك أكثرٌ من الاحتجاج . 

فمجاوزة السلطة في النظام الإنجليزي تفتح المجال للمطالبة بالتعويض» 
ولإصدارٍ أمر بمنع الفعل المخالف للقانون» أو ما يلزم الموظف ببيان 
السلطة التي استند إليها في تصرَّفِهء أما في النظام اللاتيني فلا يمكن مواجهة 
هذه المجاوزة إلا بالقورة أو بالقيرة أو بالعصيات. 

وبهذه الأفكار التمهيدية نصل مباشرة إلى نشأة الضمانات القانونية 
للحرية في إنجلترا في خلال العصور الوسطى. 

في أواخر العصور الوسطى كانت المنافسة تدورٌ بين فكرتين أساسيتين» 
فكانت نظمٌ «جستنيان» باعتبارها التشريعَ الرسميّ للإمبراطورية» تُقرر أن 
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إرادة الإمبراطور لها قوة القانون» وأن الإمبراطور نفسه لا يخضع للقانون» 
وفى الناحية الأخرى كان القانون الجرمانئٌ منظورًا إليه باعتباره غاية للعدالة 
وغدوانًا لحقيقة الخالق» وقد عبر «براكتون» عن ذلك بأن الملك يجب ألا 
يخضعٌ لأحدٍ سوى لله وللقانون. 

وقد استطاعت الكنيسة أن تُقيمَ داخلَ النموذج الروماني تنظيمًا دقيقًا 
لعالم مسيحي» وقد خرج فلاسفة الكنيسة من دراستهم للفلسفة اليونانية 
والقانون الروماني بفكرة قانون طبيعي أو مثالي صالح لجميع البلدان» 
وتقتصر القوانين الوضعية على الكشف عنه» فلا يجوز لها أن تُخالفه أو 
تخرج عليه» ولكن إعمال هذه الفكرة كان غاية في الصعوبة كما قال 
«داجويسو» مستشارٌ فرنسا؛ لأنه لم يكن هناك أي ملجأ يستطيع المرءٌ أن يفرّ 
إليه إذا أصدر الملك قانوئا مخالفًا لمبادئ القانون الطبيعى» وهذا يجب أن 
بقارن ينا كام به النقياء والقضاة الاتجليو منت القرة لالت هشر عون 
استخدموا قانونَ البلاد كسد في وجه التعسّف والجؤر. 

ولا كانت الكنيسةٌ تعتبر جميمٌ البلاد السبيحية محعيعا رادا مه 
الناحية الدينيةء فإن الجامعات التى تولت تدريس القانون الرومائى بعد القرن 
الثاني عشرء والتي انتشر هذا القاتون عن طريقها في نعي ا العالم» 
واجهت العالم المسيحي كإمبراطورية» إمبراطورية الأباطرة المسيحيين: 


«کونستانتین» واجستنيان) . 

وغنىٌ عن البيان أنه إذا كانت الجامعة قد نجحت فى إظهار القانون 
الروماني كقانون عالمي» إلا أنها لم تنجح في إثبات أن العالم المسيحي ما 
هو إلا مجتمع واحد منظمٌ وبقي ذلك مجرّد فرض مدرسي» وبالعكس من 
ذلك نشأت في القرن السادس عشر عدة دول منفصلة» أما في إنجلترا فإن 
فكرة توحيد العالم المسيحي في إمبراطورية لم يقدر لها أن ترد على الأذهان 
ولا أن تصبح مثلا يستشهد به رجال القانون. 

إن القانون الإنجليزي صنعته المحاكم» وصاغه المحامون والقضاة» 
وقامت بتدريسه مجتمعات رجال القانون». وذلك منذ العصور الوسطى إلى 
اليوم أما قانون القارة الأوروبية فهو نتا الجامعات» وهو قانون أساتذة 
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القانون وشرّاحه» الذين قاموا بتدريسه على أساس النصوص التي وضعها 
(اجستنيان) . 


وهكذا نبّت في أذهانٍ رجال القانون في القارّة وجوبٌ تفسير تقنينات 
اجستنيان» باعتبارها التشريمٌ الملزم لكافة أنحاء العالم المسيحيء أما رجال 
القانون الإنجليزي فقد رسخ في أذهانهم أن القانون هو العرف العام 
لإنجلتراء كما أثبتله وكشفت عنه محاكمٌ الملك. 


ففكرة القانون في النظام اللاتيني تقومُ على صدوره عن الحاكم الذي 
تعتبر إرادته قانونّاء وإن تقيدت هذه الإرادة بمبادئ القانون الطبيعي» أما في 
النظام الإنجليزي فتقوم فكرة القانون على أساس خضوع الحاكم 
والمحكومين للقانون على حدٌ سواءء وعلى أساس أن القانون لم يصنعه أحد 
وإنما كشفت عنه المحاكم. 


على أن هذه النظرية الإنجليزية للقانون لم تتأكد بدون صراع» فقد دار 
نزاع وحشي بين الفكرة الإقطاعية للتنظيم وبين الفكرة السياسية الاتية من 
روماء والتي كانت الكنيسة تؤيّدها فيما يتعلق بدعوتها لإقامة دولة موحدة 
راوها فا يلق باصملا السقام الین سلطات مطلقة 


وقد عمل «وليم الفاتح» باعتباره دوقًا لنورماندي» على إخضاع النبلاء 
المنتمين له لقواعد ونظم» وأقام في دوقيته حكومةً على جانب كبير من 
الكفاءة والقدرةء ولما أصبح ملكا لإنجلتراء عمل على إقامة حكومة قويّة 
مركزية مستعيئًا في ذلك بسابق خبرټه وتجربته في نورماندي» كما عمل على 
أن يكون التاج هو المالك الرئيسٌ للأرض» بحيث أصبح في الوقت نفسه 
الحاكم السياسي والمالك السيد للأرض» وفي ذلك الوقت كانت للصفة 
الأضيرة الاه الأولى» وعلاقة النتنيد بأثباعه كتضمن سقوقا وواجبات 
متبادلة» وكان تنظيم هذه الحقوق والواجبات يخضع لعادات وتقاليد عادلة. 


ومن هنا وجد المجال للتصادم بين دور الحاكم ودور السيد المالك» وبين 
الفكرة الرومانية الاستبدادية والفكرة الجرمانية التي ظهرت في صورة نظرية 
القانون الطبيعي كما قال بها الفلاسفة الدينيون في أواخر العصور الوسطى. 
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وقد أشرت سابقًا إلى فكرة «براكتون» بأن الملكَ يخضع لله وللقانون» 
وقد كان براكتون من رجال الدين ولكنه كان أيضًا من رجال القانون وكان 
قاضيًا» ونستطيع أن نراه في عبارته السابقة يتكلم بوصفه رجل دين وبوصفه 
رجلَ قضاءء وإنا لنجد الفكرة نفسها تتكرر في كتاب آخر صدر في القرن 
نفسه هو كتاب مرآة العدالة معناكن13 f‏ ل وشو كتات لیس 2 قيمة 
كبيرة» ولكنه مع ذلك أسهم في الصراع الذي دار في القرن السابع 
عشر بين المحاكم والملك. ومن ثم كان له أثرٌ في تكوين القانون 
الأنجلو-أمريكي العام. 


ففى الفصل الخاص بالتعسف ذكر الكتاب أن أخطر ما يؤدي إلى 
التعسف هو القول بأن الملك فوق القانون» في حين أنه يجب أن يخضع له 
كما هو وارد في القسم الذي يؤديه. 


وبعد الفتح» تحول المجلس الوطني الذي كان يضم حكماء الأمة» إلى 
محكمة ملكية» وإن كانت العصور الوسطى لم تميز بين اختصاص النبلاء 
القضائي وبين سلطاتهم كملاك . 

فقد كان للنبيل اختصاصاته القضائية بمقتضى ملكيتهء فباعتباره المالك 
كان هو الحاكم والقاضيء ولذلك فإن الملك لما أصبح المالك الوحيد 
لجميع أراضي الخملكة: أصبح أيضًا مصدرًا لجميع الاختصاصات 
والسلطات» وهكذا وصفته الكتب بأنه ينبوع العدالة» كما أن الإدارة تركزت 
في البلاد» وقد نظمت الإدارة المالية في أول الأمر ووضع لها نظامٌ دقيق ثم 
سحب الاختصاص القضائي شيئًا فشيئًا من المحاكم المحلية ومحاكم النبلاء 
التي كانت موجودة قبل الفتح . 

ومن هنا توافرت العناصر الكافية لإقامة ملكية مطلقة كما كان الحال في 
القارة الأوروبية؛ فقد كان البلاط هو الرقيب الخد على الكت فى ماري 
سلطاته» ولكن هذا البلاط كان مكونًا من أتباعه» وحتى رجال الدين كانوا 
ملزمين بتقديم الولاء له» إذا أرادوا الاحتفاظ بممتلكاتهم واستقلالهم في 
عملهم. ولكن بجانب هذا المركز الإقطاعي كان يقوم مركزه التقليدي الذي 
استمرٌّ بعد الفتح» فهو لم يكن المالك الإقطاعي فقطء بل كان ملكا لأمتهء 
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وقريبًا لشعبه» وكان مجلسه هو الجمعية التقليدية التي تضم حكماء الأمة» 
وكانت القواني نين التي يحكم بمقتضاها هي الأعراف المستقرة التي التزم أمام 
الشعب باحترامها يوم تتويجه. 


فبصرفي النظر عن التنظيم الإقطاعيء. كان الشعب مرتبطا به بقسّم 
الولاءء وكان هو مرتبطا بهم بالعهود التي قطعها على نفيه عند تتويجه 
وبميثاق الحريات» وقد كان الملك ينبوعًا ومصدرًا للعدل وليس ينبوعًا 
ومصدرًا للقانون. 

وقد فرض هذا الجمع بين العلاقات الجديدة والقديمة عبئًا ثقِيلّا على الملك 
مما اقتضى تعبينَ وزير يمثله في المملكة» كما كان رئيس الشرطة قبل الفتح يمثله 
في المقاطعة ٠‏ وقد أطلق على هذا او العو EE E‏ وكان يمثل 
الملك في جميع الأمور, وكات يحل بحل الملك في غيابه. 

وسواء كان الملك حاضرًا أو غائبًا فإن هذا الوزير كان يقوم على رأس الإدارة 
المالية ومرفق القضاءء وكانت تخضع له مجموعة من الأفراد يمكن تسميتهم 
بالأمناء (السكرتيرين): وهم مجموعة من الموظفين الكتابيين أو القسس (فقد 
كانت معرفة القراءة والكتابة مقصورة في وقت من الأوقات على رجال 
0-7 وكان رئيس الموظفين 0 المستشار «102ا!ءععصهط©» وقد أصبح فيما 

وزيرًا للعدل؛ ولكن وليم الأول كان يباشر جزءًا كبيرًا من شؤون الدولة 
بنفسه» وكان له من القوة ما جعله يعيّن أحد كبار الأشرف ليكون وزيرًا له. 


وفي عهد وليم الثاني - وكان أقل كفاءة - أصبح هذا الوزير وؤيوا أول 
وبدلا من أن يعين محلّه أحدًا من كبار الأشراف أصبح يشغل منصبه شخص 

هد التي أو رجا الديى المقليه بالقاترن. 

لقد كان «وليم الفاتح» حاكمًا «مطلقًا؛ غير مسؤولء وكان قويًا حازماء 
وقد توافر له من الحكمة ما جنَّبه أن يكون طاغية رغم أنه جمع في يده جميع 
شؤون المملكة. أما خليفته «وليم الثاني» فقد كان أسوأ نموذج لطاغية» ولم 
يكن أهلا لتحمل أية مسؤولية. وكان حاكمًا ظالمًاء أما أخوه وخلفه هنري 
الأول فقد كان كُفْوًا كوالده «وليم الفاتح». وكان ظالمًا «كوليم الثاني»» 
ولكنه نظم الإدارة بطريقة قيدت من نزواته 
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إن «الشكل» كما يقول ا(إيرنج) هو«عدو الأهواء والنزوات وتوأم 
الحرية» وإن الشكليات المحددة مدرسة للنظام وللحرية ذاتها»» فالشكل 
والروثين هما المنقذاق الرحيداة لشعب يعيش في ظل حكم استيدادي» 
فالتزام الشكل والروتين بواسطة الذين يمارسون سلطة الملك كان خطوة نحو 
سيادة القانون الذي أصبح المميز للنظام الإنجليزي. 

وقد تعاون الملك مع الشعب في عهد ملوك نورماندي الثلاثة لإقامة 
وتثبيت نظام قومي يقوم مقام النظام الإقطاعي المنحل. وكان عظماء أتباع 
التاج هم عدوهم المشترك» وقد استطاع «وليم الثاني» و«وهئري الأول» أن 
شرا مساعدة البلاد بالوعود» وقد دعاهما الخوف من زيادة سلطات 
الأشراف إلى كفالة الحريات التقليدية للشعب» وقد نصّت المادة الثانية من 
ميثاق الحريات الذي أصدره «(هنري الأول» على تأمين المستأجرين شود 
الملاك» ونصت المادة الرابعة على وجوب أن يمتنع هؤلاء الملاك عن 
الجَوْرٍ على مستأجريهم. 

وفى عهد اهنري الأول» نشأت محكمة الملك التي أصبحت فيما بعد 
مك القانوث العاض. واي قامت بحماية خريات القره الإتجليزيق؛ 
وبتطبيق أول ميثاق قام بتعريف 2 الحريات وبيان حدودها. 


وقد نظم «هنري الأول» مرفقٌ القضاءء وجمع له هيئة ممتازة من 
الأشراف وأتباع التاج الصالحين للقيام بمهمة القضاء بناءً على إلمامهم 
بالقانون» وقد أسس هؤلاء الرجال أعلى محكمة للبلاد وهي محكمة الملك 
التى تفرعت منها محكمة ١منصة‏ اا رة کی و ف كد من 
الاح النظرية في حضرة الملك. 


الك سه البلك غيما بعد الى البرلماة اللي ن السيلطة 
التشريعية وأعلى محكمة في البلادء وإلى المحاكم القضائية. ولكنها كانت 
فعلّا قد أصبحت لجنةٌ قضائية خاصّةٌ تفصل في الاستئنافات» وتعتبر الملاذ 
الأخير لجميع المطافي» وكالنه اغبا ضانيا يدون تين عقف ا 
بتقدير الدَّخْل وجبايفب برباععارها مسا کیا كانت سم في تنقيح 
وتسجيل القوالين والمؤائيق التي تعرضن عليها» وأدنى مها كان يوجد الجهار 
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القضائي القائم من قبل الفتح ويشمل محاكمٌ المقاطعات ومحاكم المسائلة» 
والمحاكم المحلية التي كان يجلس فيها الثبلاء للفصل في قضايا رعاياهم. 


أما فرضٌ الضرائب وسن القوانين فلم يكن من سلطتها بل من سلطة 
الملك والجمعية الوطنية» ولكن هذه المحكمة التى تفرّعت منها محاكم 
القانون العادي كانت تضم قضاةً ذوي حيثية» استطاعوا أن يقفوا موقمًا صلبًا 
ضد أقوى الملوك من أجل المحافظة على الحريات. 


وقد كانت وظائف المجلس الوطني في ظلٌ الملوك النورمانديين اسمية 
أكثر منها حقيقية» وإن كان هذا المجلس قد احتفظ بسلطانه فى فرض 
الضرائب وفي التشريع. وكان ينص عند تعديل القوانين في عهد «وليم 
الأول» و«هنري الأول» على أن هذا التعديل قد تم بناءً على موافقة المجلس 
ورضاء النبلاء» كما يذكر اليوم عند إصدار التشريعات أنها قد صدرت بناءً 
على موافقة مجلس اللوردات ومجلس العموم . 


وهكذا فإن النظام الإنجليزي لم يقبل منذ البداية التفسيرٌ الروماني 
لاتوت الج على أن السلطة الشريعية إا سسد مى المتلعه وان إراعة 
الملك لها قوة القانون» ونستطيع أن نعرض كيف تطور هذا الاتجاه من 
دراسة التاريخ السياسي» ومن ناحية أخرى» فقد عرف الميثاق الذي أصدره 
«هنري الأول» الحريات بطريقة إنجليزية متميزة» فلم يلجأ إلى شعارات 
مجردة» بل واجه صورًا واقعية للإخلال بالحريات. يستطيع رجال القانون أن 
يستمدوا منها مبادئ تنطبق على صور أخرى جديدة. 


وقد صدر ميثاق «هنري الأول» ليواجه استبدادٌ الحكومة فى عهد والده» 
وبصفة خاصّة فى عهد أخيهء وليقضى على جباية الأموال المطلوبة للحكومة 
بالقوة» وعلى تعسّف النبلاء في ممارسة سلطاتهم على أتباعهم؛ فقد كان من 
مصادر الدخل الملكي التجالع التي يجب على الوارث دفعها عند انتقال 
التركة إليه» والغرامات التي تُجبّى عند التصرف في عقارء والمبالغ التي 
تُحَصّل لجمع فدية الإقطاعي أو لمعاونته في مواجهة النفقات اللازمة لتنصيب 
ابنه فارسًاء أو لتزويج كبرى بناته ووصاية الإقطاعى على أطفال المتوفى. 


o 


وكان الإقطاعيون يستبدون ويتعسفون فى ممارسة هذه السلطات» ولذلك 
أوجب الميثاق أن تمارس هذه السلطات وفقًا لنصوصه ولما جرى به العرف. 


ونحن نستطيع أن نحدّد بدء سيادة القانون بعهد «هنري الثاني» فقد كان 
بطبيعته قانونيًا ورجل أعمال» ومنذ بداية حكمه قرر أن يضع تنظيمًا على 
أسس دائمة» وبرنامجًا إصلاحيًا مدروسًا أوجد النظام الإداري الذي كان 
يسير في عهد هنري الأول وفمًا رو کا س إلى اتكملة السنطيم 
الحكومي بما يقضي على فوضى استقلال النبلاء الإقطاعيين وسلطاتهم الواسعة. 

وقد قام الأشراف ورجالٌ الدين بمعارضة هذه السياسة» وكان على الملك 
أن يرغم الأشراف على تحمّل قيودٍ على سلطاتهم الموروثةء وأن يُخضع رجالَ 
الدين فيما يتعلق بالمسائل غير الدينية البحتة للقواعد القانونية التي يخضع لها 
الأفراد في صراحة مع رجال الدين» ومع ذلك فقد استطاع أن يُحقق هدفه 
النهائي في تحقيق المساواة بين الجميع أمامَ النظام القانوني نفسه. 


ولعل أعظم ما قام بها هو إنشاء هيئة المُحَلّفين الكبيرة التي قامت خير 
قيام بعملها في اكتشاف مرتكبي الجرائم وفي اتهامهم» وقامت بحماية 
الأفراد الآخرين في الوقت نفسه» وكذلك في إحلال المحاكمة أمام هيئة 
محلفين محل المحاكمة عن طريق القتال أو الاحتكام الوحشي إلى الآلة أو 
إلى الظواهر الطبيعية. 

أما الملك «جون» فقد كان جنديًا ماهرّاء ولكنه كان حاكمًا سيئًاء وقد 
أدى قيامه بغصب أموال الناس واستغلال سلطات الملاك والاستيلاء على 
الأراضي استيلاءً غير مشروع - إلى قيام نزاع بينه وبين الأشراف» بحيث لم 
ير هؤلاء حلا لهذا التزاع إلا التمسّكَ بضمانات «ميثاق هنري الأولاء 
فأرغموا «جون» على تجديد العمل بهذا الميثاق مع إضافات ضخمة» 
ولرغبتهم في المحافظة على ما اذَّعَوا أنه حقوقهم الدستورية» أجبروا الملك 
على مراعاة القواعد نفسها في مواجهة جميع الرجال الأحرار. 

وقد وجذت الخطة الأساسية التي بني عليها نظام القانون المادي بدوره 
في «الميثاق الكبيرا ««The Great Charter, Magna Carta)‏ ولم يتحقق ذلك 
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بمجرد صياغة المبادئ الأساسية للحكومة الدستورية صياغة قانونية» فقد أبرز 
الميثاق هذه المبادئ في صورة قيود على استعمال السلطة. لا في صورة 
امتيازات للأفراد تعفيهم من الخضوع لهذه السلطة» وأفرغها في هيئة نصوص 
قانونية لكي تصبح جزءًا من قانون البلاد المادي» ويمكن تطبيقّها كأيّ حكم 
قانوني في أثناء المنازعات العادية. 


وفضلًا عن ذلك فلم ترد هذه المبادئ مجردةٌ في صورة قرارات أو تصريحات 
مصوغة فى ألفاظ عامة» بل وردت فى صورة نصوص خاصة بالمساوئ القائمة 
فعلّا وقت صدورهاء ولعلَّ السر في حيويتها الدائمة يكمن في ذلك. 

هذا الميفاق ر وثيقة قاثونية عظيمة كستور الولايات المتحدة» وهو 
كالدستور قابلٌ للطوير عن طريق رجال القانون» فهو لا يغلق الباب أمام 


التطور القانوني بنصوص عامة مجردة» إذ لم يحاول التو بالمستقبل وإيراد 
ا ا قل ات 


والمؤرخون المُحدّئون الذين قالوا بأن واضعيه لم يقصدوا سوى معالجة 
مساوئ معينة -كانت موجودةً في وقت معيّن في نطاق أو مكان محلدٍ عن 
طريق نصوص قانونية صدرت لمواجهة هذه المساوئ- لم يضيفوا شيئًا سوى 
إظهار أن أسلوب «الميثاق الكبير» هو نفس أسلوب القانون الإنجليزي في 
جميع العصورء وأن الإطار العقلي الذي رَسِم لهذا الميثاق هو نفس الإطار 
المرسوم لرجال القانون العادي» فهو الإطار الذي يواجه المسائل واقعيّاء 
الإطار الذي يفضل أن يمضي إلى الأمام باحتياط» على أساس من التجربة: 
من هذه القضية إلى القضية التالية؛ وفقًا لما تتطلبه العدالة في كل قضية»› 
ولما كان يُمثل العادات الأنجلوسكسونية الراسخة التي نات على ضوء 
التجربة والخبرة فيما يتعلق بكيفية مواجهة الأمورء فقد أمكله أن يحاقظ على 
نفسه كأساس للقانون الإنجليزي والأمريكي العام طوال سبعة قرون. 


والمؤرخون يخبروننا الآن أن «الميثاق الكبير» يرجع في أصله إلى ميثاق 
هنري الثاني للحريات» وإلى مواثيق ستيفن وهنري الأول» وميثاق «كنط ٤ن٣‏ . 


والواقع أن ذلك لا يصح إلا بالنسبة لأصله الشكليٌ؛ إذ إنه من حيث 
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الموضوع يعتبر شيئًا آخرء فهو يتضمن أفكارًا ويحقق مبادئ تعتبر أساسًا 
للحياة الاجتماعية والسياسية فى القرون الوسطى . 


وإذا كانت جذوره الشكلية مستمذة مق القآئون الاأتجلوتورماتديه أو مق 
القانون الأنجلوسكسوني» فإن جذورّه الموضوعية إنما توجد في جميع 
الأفكار السباسية التى سادت فى القرن الغانى عشره أي فى الأقاتون 
الجرنان ده كما رر لحت ال الا وین ای وا ومانى ٠‏ وناعيارة نه 
صدرت عن الملك بناءً على طلب كل من ملاك الأراضي» ورجال الدين 
والتجار» فقد استطاع أن يحققّ مركزية النظام القضائي والإداري ‏ حمًا إنه 
لیس مورا ولا قثا ولا معاهدة. ولا اتفافّاء ولا إعلانًا للحقوق» 
ومع ذلك ففيه شيء من هذا كلهء فما يهم هو صفته القانونية. 


ففي العصور الوسطى كان الناس ينظرون ات السعادة الإنسانية من 
وجهها القانوني» أما اليوم فهم ينظرون إليها من وجهة النظر النفعية» وكان 
الناس يرون أن المجتمع نظامٌ من الحقوق والواجبات المتبادلة» تتشابك 
روابطهء وتتراوح صفته بين الإنسانية والإلهية» وكانت السلطة موزعة بين 
الكنيسة والدولة» فالله أقام الدولة كعلاج للمعاصي» وكوسيلة لإقامة العدل 
والحق» وما سيادة القانون التى تعتبر من دعائم نظامنا إلا سيادة الحق مجردة 
من صيغتها الدينية. 

وقد استخدم «جون» سلطات التاج» والجهاز الإداري الذي أقامه والده 
لإخضاع المجتمع له لا للمصلحة القومية» فانتزع من أموال الأشراف أكثر 
مما جرت به العادات» وضغط على صغار ملاك الأراضي بطريق غير مباشر 
بواسطة أسيادهم» وبطريق مباشر عن طريق موظفيه الإداريين» وهاجم 
الكنيسة» مع أن الوضع في العصور الوسطى كان يقوم على أساس تعاون 
الكنيسة مع الدولة في العمل على الحفاظ على النظام الاجتماعي» وحمّل 
التجار بأعباء مالية ثقيلة دون أن يوفر لهم الحماية والحكم الجيد» واستخدم 
الهيئات الإدارية المكلفة بالحماية كأدوات لاغتصاب الأموالء فأدت أعماله 
إلى تو حيد جميع المصالح والطبقات ضده. 


وإذا كان الأشراف هم الذين طالبوا «بالميثاق الكبير» فقد أيدته جميع 
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الطوائف؛ لأنه نص على علاج خاص لكل مشكلة واقعية» وبدلًّا من 
الإطاحة بالجهاز الإداري الذي أوجده «هنري الثانى»» وأساء جون 
استخدامه» وبدلًا من تحطيم الحكومة والإدارة التي اف وس اقل 
للتعدي وغصب الأموال ‏ طالب الأشراف وحصلوا فعلا على تحديد 
الواجبابك والبحقوق الحبادلة بين الملك ووعاياه» ونيد سلطة الماك فى 
اسيقدام الجياؤ الأدارق للسلقة , ۰ 


ويعتبر «الميثاق الكبير» من ناحيةٍ علاجًا لمتاعب كبار الملاك» بفرضه 
قيودًا على سلطة الملك باعتباره المالك الأوحد لجميع أراضي المملكة» 
ولكن متاعب الكنيسة كان لها المقام الأول» فنص الميثاق على وجوب 
احترام التقسيم الأساسي للسلطان بين السلطة الرّوحية والسلطة الزمنية. 


ومن ناحية أخرى فقد عمل «الميثاق الكبير» على علاج متاعب التجار 
بما نص عليه من وجوب اتباع موازين ومقاييس موحدة واحترام حريتهم في 
التنقل. وحمايتهم من الضرائب غير المشروعة» وفضلا عن كل ما تقدم فقد 
عمل «الميثاق الكبير» على مواجهة متاعب الجميعء فنص على وجوب أن 
تكون الغرامات معتدلة ومناسبة مع المخالفة المرتكبة ومع مسلك المخالف» 
وعلى أن العدالة حى لا يُباع» ولا يُتكرء ولا يجوز التأخر في تحقيقه» كما 
دعا إلى تأمين الأشخاص» وعدم جواز حبسهم أو نفيهمء أو اعتبارهم 
خارجين على القانون» أو حرمانهم من امتيازاتهم بدون حكم أو إجراء صادر 
وفقا للقانون. 

وهذه النصوص الأخيرة التى انتقلت إلى قانوننا عن طريق تعليقات 
اكوك على «الميثاق الكبير» وعن طريق وثائق الحقوق الأمريكية» قد ثبتت 
لها حيوية دائمة» كما ثبت من تفسير المحاكم الأمريكية وتطبيقها لها خلال 
مائة وخمسين عامًا أنها لازمة لحياة الأفراد في الدول المستقلة وفقًا للتعاليم 
الإلهية وأحكام القانون. 

وبالرغم من أحكام «الميثاق الكبير» إنما قصد بها علاج متاعب خاصة 
لطبقة معينة في وقت ومكان معينين» فإن هذه الأحكام قد صلحت لعلاج 
المتاعب المشابهة في جميع الأوقات وجميع الأماكن. وعن طريق هذه 
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الأحكام أنشأ «الميثاق الكبير» نظام الحكومة الدستورية» وأصبح بحق مصدرًا 
لأهم عوامل الثبات والاستقرار الاجتماعي والسياسي في العالم الحديث» 
ورمرًا لسيادة القانون فوق جميع الهيئات» وضمانا ليقوم الجهاز الإداري 
بتوجيه الفرد العادي وحمايته» وألا يقوم بسحقه» وهذا ما يفخر به الإنجليز 
في كل مكان. 


وقد أصبحت الحقوق التي كفلها «الميثاق الكبير» أساسًا أو برنامجًا 
لمطالبات جديدة» ثار بشأنها النزاع طوال حكم «هنري الثالث»» وقد قُدّر 
لهذه المطالبات أن يستجاب لها فى عهد «إدوارد الأول». بحيث انتهى 
الصراع من أجل الدستور في العصور الوسطى بانتهاء حكمه. 


فقد حكم هذا الملك كما حكم هنري الثاني» مظهرًا الاحترام الواجب 
للقواعد الدستورية» وممارسًا في الواقع سلطة مطلقة» فأنشأ وأكمل تنظيم 
البرلمان والمحاكم والهيئات الإقليمية» وقد كان لتشريعه من الكمال والإتقان 
ما جعل من قوانين القرون الثلاثة التالية مجرد امتداد لهء وقد احتفظ لنفسه 
زمتّا طويلًا بجوهر السلطة الملكية وهو التحكم في مالية البلادء فكان له 
الحق في فرض المساعدات والضرائب على مدن التاج وعقاراته دون موافقة 
البرلمان» ولكنه اضطر إلى النزول عن هذا الحق؛ فباعتماد «إدوارد الأول» 
للمواثيق aer‏ ره مهننهصمسصقده0»: انقضت فترة الإنشاء في التاريخ 
السياسي» وبدأت فترة التاريخ السياسي القانوني للدستور الإنجليزي. فمن 
هذا الوقت بدأ النظام القانوني المقصود به ضمان الحريات. 


وفي القرنين التاليين قام رجال القانون والقضاة الإنجليز بتطبيق المبادئ 
التي نشأت في القرن الثالث عشرء ففي دعوى نظرت عام ٠۳۳۸‏ قضت 
محكنة اة الملك» برد المواشى التى اسنولى علبها أحد الميحصلين وقاة 
للغيراتب المطلوية؛ لاه لم يكن يحمل آمرا بالاستيلاء عليها» وذللك لان لا 
يجوز لأي موقف أن يستولي على مال مملوك لفرد إلا بالطرق القانونية وبناءً 
على أمر قانوني» وقد يقال: إن ذلك ليس إلا تمسكا من القضاء بمسألة 
شكدلية» ولكن الواقع أن الشكل في محل هذه الحالات يعقير ضمانا 
موضوعيًا» بحيث إذا احترمه الموظف كان في حدود سلطته القانونية» أما إذا 
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تجاهله فلا تكون له أي سلطة» ومن ثَمَّ يكون مرتكبًا لجريمة التعدي على 
ملك الغيرء فإرغامه على الحصول على أمر بالاستيلاء يقيده بالتصرف فى 


حدود هذا الأمر. 


وفي دعوى أخرى نظرت في التاريخ نفسه تقريبًا » أدِين بعض الأشخاص في 
جريمة اغتصاب مال مملوك بقوة السلاح» وأصدرت المحكمة أمرًا بعدّهم 
خارجين عن القانون» ولكن رئيس الشرطة المكلف بتنفيذ هذا الأمر أعاده 
محتجًا بأنه قد تلقى خطابًا خاصضًا من الملك يبلغه أنه قد عفا عن المجرمين» 
وبناء على ذلك فقد رَفض تنفيذ الأمر» وحكمت عليه بالغرامة لهذا الرفض» 
وأصدرت أمرًا جديدًا؛ وذلك لأن الملك يستطيع أن يعفو عن المجرمين بأمر 
أو قرار ملكى يصدر عنه بهذه الصفة» ولكنه لا يملك أن يصدر هذا العفو 


وللحكم على المعنى المستفاد من هذه الدعوى»ء يجب أن نقارنها بما 
جرى عليه العمل فى فرنسا؛ من إصدار خطابات سرية موقعة من الملك ومن 
آنل وزرائه» متضمّنة الأمرّ بحبس فرد معين» أو إعفائه من الخضوع 
للقانون» أو وقف الإجراءات القانونية أو تأخيرهاء وقد کان من الممكن 
لأي شخص ذي نفوذ لدى الملك أو أحد وزرائه أن يحصل على خطاب من 
هذه الخطابات» وعن طريقها كان يتوصل إلى حبس بعض الأشخاص مدى 
حياتهم» أو لتر ابت طويلة» لحجج تافهة. أو إشباعًا لحقد شخصي أو 
للانتقام» دون التزام بیان سات الحبس . 


وكان وزير الداخلية يُصدر عادة الخطابات بطريقة تحكمية» وفي معظم 
الحالات كان الملك يجهل صدورهاء وكثيرًا ما كانت الخطابات تصدر على 
بياض؛ أي دون أن تتضمن اسم الشخص الموجهة ضدّهء ويترك لمن سلمت 
له أن يكتب فيها اسم من يشاء» ونجد بيانا لكيفية استخدام هذا النظام في 
قصة الكونت دي مونت كريستو. وكان يحدث ألا يعلم الشخص المسجون 
بالسبب ولا بالشخص الذي طالب بسجنه» وقد تنسى الهيئة أو الشخص 
القائم على السجن السبب أو المناسبة التي دعت إلى سجن شخص معين» 
في الوقت الذي يذوي فيه هذا الشخص في سجنه اللانهائي. 


4 


وقد قام سير «جون فورتكيو»ء الذي كان رئيسًا للقضاة في عهد هنري 
السادس» والذي قضى فترة طويلة منفيًا في فرنسا خلال حرب الوردتين 
باعتباره وصيًا على أمير ویار ابن هري السادس نف تاه كاب ها بين عامي 
۷ و١١٤٠‏ قرن فيه القانون الإنجليزي» بالقانون الفرنسي فيما يتعلق 
بحرية الفرد» وربما يكون قد بالغ في وصف السعادة في إنجلترا وبؤس 
الفلاحين فى فرتساء إلا إن كتابه يعظى لنا صورة رسمها شاهد عيان لما 
حققه التطور القانوني الإنجليزي ولتطبيق «الميثاق الكبير». 

ويلاحظ أنني لم أتكلم حتى الآن إلا عن تصرفات التاج الجائرة» ولكن 
حالات الاعتداء على القانون من البرلمان لها أهمية خاصة بالنسبة للتطور 
الدستوري في أمريكا. 

لقد كان النظام في العصور الوسطى يقوم أساسًا على الفصل بين السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية» وقد تأكد ذلك بالفصل الأخير من «الميثاق الكبير) 
وباعتماد «إدوارد الأول» للمواثيق» ولذلك فعندما حاول البرلمان أن ينظم 
استعمال كنيسة لختمها خلافًا لما يقضي به قانون الكنيسة» حكمت محكمة 
الدعاوى العامة في سنة ١40٠‏ بأن هذا التشريع باطل» ولا يجوز العمل به 
وذلك استنادًا إلى أنه لا يدخل في اختصاصات البرلمان تنظيمُ هذه المسائل. 

وفي عام ٠١١١‏ رفضت المحكمة نفسها تطبيق قانون أصدره «هنري 
الخامس» من شأنه أن يجعل منه قسّاء وذلك على أساس أنه لا يجوز 
تنصيب قسيس بأمر من السلطة الزمنية» ولا يجوز إعطاء الملك أي صفة 
روحية إلا بموافقة البابا. 


وفي القرن السادس عشر جاء عهد الإصلاح» وتميز بنشأة حكومات 
قويّة في غرب أوروباء وبالملكيات المطلقة التي استمرت طوال القرنين 
السابع والثامن عشرء وفي إنجلترا قل الصراع بين البرلمان والمحاكم من 
ناحية والملك من ناحية أخرى»ء حتى تقرر بثورة 18 أن الملك الإنجليزي 
ما زال خاضعًا لله وللقانونء ولقد حدث فى أوقات كثيرة أن هددت الحقوق 
التي كفلها «الميثاق الكبير» للإنجليز تهديدًا خطيرّاء ولكنها كانت قد استقرت 
في العصور الوسطى استقرارًا لا يمكن معه المساس بها. 


¥۲ 


عهد آل تيودور وآل ستيوارت 


تبدأ هذه الفترة الثانية بالعصر الذي يصفه «متلاند» بعصر النهضة 
والإصلاح وقبول القانون الرومانيء ولم تكن لدى الباحثين في عصر النهضة 
المقدرةٌ على تقدير الصفات الدائمة للقانون الإنجليزي» فما كان يمكنهم 
رؤيته هو أن كُيْبَ القانون مكتوبة بلغة لاتينية وفرنسية سيئة» ولم تكن تتضمن 
سوى تجميع للأوامر الملكية» وللأحكام القضائية» ومناقشات المحامين 
وأخبار المهنة القانونية؛ فضلا عن القوانين التي كانت تشر في صورة غير 
كاملة. فلم يوضع ولف قانوني منذ أن وضع «براكتون» سوه في القرن 
الثالث: عميو . 


لقد درس القانون المدني في جامعات القارة الأوروبية منذ القرن الثاني 
عشرء أما دراسة القانون الإنجليزي فكانت تتم في مكاتب المحامين بطريقة 

وقد ترتب على حركة الإصلاح إلغاءُ نصف القوانين التي كان رجل 
القانون فى العصور الوسطى ينظر إليها باعتبارها بعيدة عن متناول السلطة 
الزمنيق» ولم يعد قضاة القانوث العادي يستطيعزن وق ايق التشريحات اللي 
يصدرها البرلمان بحجة أن فيها تعدّيًا غلى سلطان الكنيسة» وأنها لذلك غير 
ملزمة . 


وفي عام ٥۵‏ توقف صدور كتب السنة (5عله800 :هلز 216 وهي التي 
استخدمت منذ عهد «إدوارد الأول» لنشر الأحكام القضائية»ء وبَّدَا كأن 
القانون الروماني الذي وصل إلى أسكتلنداء قد يصل إلى إنجلترا كذلك. 


¥۳ 


وقد وجد فى عهد «هنري الثامن» من يجد الأخذ به» وكانت هناك مشروعات 
ديل نظام فليم الثاتوة وررقم هيات رونا مساك خدهدة ل قطين قائرة 
البلاد ولا تعمل بوحي من مبادئه» وقدم طلاب القانون شكاوى من أن القانون 
الإنجليزي العادي قد بدأ يفسح الطريق للقانون المدني المستمد من القانون 
الروماني» وأن الأعمال بدأت تتحول من محاكم القانون العادي» وبدا في 
وقت ما أنه يوجد حقا ما يهدد استمرارٌ التاريخ القانوني الإنجليزي. 


ونستطيع أن نلمس مدى الأثر الذي كان يترتب على ذلك في مجال 
الضمانات الدستورية» عندما ندرك الصعوبةً التي واجهتها المحاكم في 
صراعها مع أسرة ستيوارت في القرن التالي» فقد انتشرت الدعوة إلى نبذ 
المعتقدات القديمة» وإلى القضاء على النظم العتيقة» والثورة على الماضي» 
والواقع أن بقاء القانون العادي بالرغم من ذلك لدليل على حيوية مبادئه 
الأساسية وصلاحيتها للاستمرار» وأكثر ما كان يهدد تقاليد القانون التي تقوم 
على حماية القضاء للحرية هو أن العصر كان عصر المحاكم الإدارية» التي 
تفصل في القضايا بدون محلفين وفقًا لإجراءات مستمدة من القانون 
الروماني» ولا تقيم وزنًا كبيرًا لحقوق الأفراد. يضاف إلى ذلك أن أولئك 
الذين كانوا يباشرون السلطة في المجتمع السياسي المنظم كانوا حريصين 
على تحقيق أهداف الحكومة بكل السّبل. 

ومن المحاكم المميزة لهذه الفترة مجلس الملك «King’s Council‏ 
ومحكمة غرفة النجم «Star Chamber‏ ومحكمة العرائض «Court of Requests‏ 
وقد اتصفت بمظهر الحداثة والمشي مع روح العصر إذا ما قورنت بالمحاكم 
القديمة المقيدة بالإجراءات الشكلية» وبمجموعة من أوامر الملكية اصطبغت 
بالثبات والجمود نتيجة تطبيق المحاكم لها على مدى ثلاثة قرون. 


وكان المجتمع المنظم في سبيله إلى الانهيار» والكنيسة قد خضعت 
للملك» وهو ما كان يعتبر منذ قرن مضى إخلالا بالفصل الأول من «الميثاق 
الکبیر»» وكانت «حرب الوردتین" 28810110565 قد قضت على الكثير من 
(#) وقد قامت هذه الحرب بين عامي ١580-1500‏ بين أسرة 'لنكستر" = 


V٤ 


الأشراف» فضلا عن تقليل قيمة من بقي منهم على يد ملكين قويين» وخوّل 
البرلمان للملك سلطة التشريع بقرارات منه وهو ما يتنافى مع التطور 
الدستوري الذي ابتدأ من وقت «هنري الثالث»» ولا شك أن الملوك 
المتحمسين للعمل» والذين يضيقون بالقيود القانونية» ليرحبون بالمبدأ الذي 
ساد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» والذي يقضي بأن الملوك لا يتقيدون 
بالقوانين» والواقع أن العصر في جميع البلاد الأخرى کان عيضر غا 
الحكومة 0 المطلقة» ففى فرنسا «فرنسيس الأول»» وفى إسبانيا 
شارك التفاشن»» ول يكن المكك الإنجليري بص تحتل بعاد أقل 
سلطانًا من حاكمي الدولتين المثاليتين في تلك الأيام. 

ومن الناحية أخرى» اكتسب الفرد الإنجليزي قيمًا جديدة» وأدرك معاني 
حديثة للاستقلال» فإن اكتشاف العالم الجديدي ,استغلوال الثروة اللي 
واتساع نطاق التجارة والمبادلات أدى إلى انتشار رُوح المغامرة واكتساب 
الأفراد ثقةٌ في نفوسهم لم يكن من الممكن أن تتوافر لهم خلال التنظيم 
الاجتماعى السائد فى العصور الوسطى؛ فالهيئات التي كانت تملك السلطان 
في هذه 5 ققدت نفوذهاء وكتابات آباء ا ام وجستنيان لم 
تعد مقبولة بدون مناقشة» والتفسير الفردي للتوراة الناشئ من حق كل شخص 
في قراءته وفي شرحه لنفسه» اعترف لعقل الفرد بالسمو والرفعة» بحيث إنه 
إذا كانت هناك عوامل تعمل نحو الإطلاق» فقد كانت ثمة عوامل أخيرىق 
خفية تعمل على المحافظة على ضمانات الحرية الفردية وازدهارها. 

وقد كان الحكم في عهد «آل تيودور» الع E‏ 
بلانتاجنيت*) «(Plantagenets)‏ » فلم يكن جميع أفراد هذه الأسرة الأخيرة 
حكامًا أقوياء» في حين أن كلا من هنري السابعء وهنري الثامن» وماري» 
وإليزابيث» كانوا على درجة كبيرة من الشجاعة وقوة الإرادة» وقد حكموا 


التي كانت في الحكم وأسرة "يورك' المنافسة لهاء وأظلق عليها اس "حرب 
الوردتين" إشارة إلى الوردة الحمراء رمز أسرة "لنكستر"» والوردة البيضاء رمز أسرة 
"يورك". [المترجم] 

(*) الأسرة التي حكمت إنجلترا من عام ١١85‏ إلى عام .٠٤۸١‏ 


Vo 


البلا ما يزيد هاثة عام يرم وأحيانا بصرامة» وفى بض الأجيان 
: یزد م بحزم» واحيانا بصر في بعض 
بقسوة . 


وكما أوضح افورتسكيو هلاه10:165» في كتابه «ثناء على قوانين إنجلترا»» 
كان الملوك قبل "آل تيودور» يسعون من وقت لآخر إلى القبض على زمام 
الحكم بيدٍ من حديد ويتجاهلون الحدود القانونية لسلطاتهم» وقد اعتدى ال 
اابلانتاجنيت» واتيودور» على الحقوق الفردية» وانتزعوا القروض والهداياء 
وأهدروا القوانين» وأسرفوا في إصدار المراسيم لمواجهة الأزمات الوقتية» 
وذلك في الحالات التى لم يكن فيها البرلمات مجتممًا. 


ا إن الدمغور الاتسليزي لم يحدد بصفة خاصة الامياؤات والحقوق؛ 
ومع ذلك كان الجميع يسلمون بوجود مجموعة من هذه الامتيازات» كما كان 
الجميع يسلمون بوجود حدود لسلطات الملك. ولكن كان من اللازم النضال 
من أجل إقامة هذه الحدودء وكان هناك ظرف واحد جعل من المستحيل 
على «آل تيودور» أن يمضوا بعيدًا في استبدادهم بالشعب» فلم تكن لديهم 
قوات مسلحة تحت طلبهم» وكان جميع أفراد الشعب يمتلكون أسلحة ضمن 
الأدوات التي توجد في منازلهم للاستعمال اليومي» وكان في استطاعة قوة 
أي مقاطعة أو أي حي من لندق أن تغلب على عرس الملك» فإذا لم تكن 
القوانين كافية وحدها لمنعه فقد كان من ورائها الرأي العام يتضمن 
احترامها. 


نه إن هؤلاء الحكام كانوا يعاملون بعض الأفراد بتحكم وأحيانًا 
بوحشية من وقت لآخرء ولكن لم يكن باستطاعتهم أن يمارسوا سياسة 
استبدادية بالنسبة لجميع الناس لمدة طويلة» فمهما كان طغيانهم في بلاطهم» 
فإنهم كانوا مجبرين على الحيطة عند إثارة غضب البلاد. 


لقد كان في إمكان «هنري الثامن» أن يعدم زوجاته أو أفراد حاشيته» 
ولكنه لما حاول فرض أعباء مالية ثقيلة بدون موافقة البرلمان» أثار معارضة 
لم يستطع التغلب عليهاء وقيل له إن رعاياه إنجليز لا فرنسيون» أحرار لا 


كلا 


فهوجم مندوبو المك» وتهددت البلاد وا فسا دون أن يستطيع 
الأسلحة فى الدساتير الأمريكية لتعيد إلى الأذهان ذكرى تلك الفترات. 


وبالرغم من أن «آل تيودور» كانوا ذوي مزاج حادٌء فإنهم لم يكونوا 
عنيدين بدون حق «كآل ستيوارت»» وكانوا كإدوارد الأول يعلمون ما هو 
الوقت المناسب للإذعان لمطالب الأمة باحترام القانون» وكان حكمهم 
يلقى معارضة بين الحين والحين» ولكنه لم يسقط» وكان من شأن هذه 
الحيطة الزائدة» ومن شأن توقفهم في الأوقات التي كان من اللازم فيها 
الخضوع والإذعان» أن يمكنهم تدريجيًا من القضاء على الدستورء أما آل 
ستيوارت فلم تتوافر لديهم مثل هذه الحيطة» فقاموا بفرض القيود القانونية 
بعِنْدٍ وتحكم» وهكذا مهدوا السبيل لسقوطهم ولنشأة الضمانات القانونية 
للحرية . 

ففي عهد «آل تيودور» لم تكن هناك منازعات بين المحاكم والتاج كما 
حدث بعد ذلك في عهد ال ستيوارت» وكانت المحاكم تقوم بمهمتها في 
الفصل في الدعاوى»ء كما كانت تفعل منذ القرن الرابع عشر. 

حقًا إن إليزابيث كانت تكتب إلى القضاة معلنة رأيها فيما يجب أن 
يقوموا به» وتستفسر عن الأسباب التي دعت إلى عدم العمل بهذا الرأي» 
ولكن تدخلها كان يقف عند هذا الحدء فلم تكن تتخذ أي إجراءات إذا طبق 
القضاة القانون ورفضوا الإذعان لمشيتتها . 

ومن الأمثلة التي نصادفها ‏ في هذا العهد ‏ على مجاوزة التاج 
لسلطاته: اغتصاب الأموال بواسطة إمباسون (همكةمصظ» ودودلي ل الناط في 
عهد هنري السابع» والقيود التي فرضتها ماري على الاستيراد» وبعض المنح 
التي أعطتها إليزابيث للمقربين منها . 

فقد أصدر هنري السابع قانونًا - اعتبره كوك مخالمًا للميثاق الكبير 
وللقانون الأساسي للبلاد ‏ بمقتضاه أصبح لقضاة محاكم الجنايات ومحاكم 


VY 


السلام أن يفصلوا في جميع الجرائم والمخالفات المرتكبة خلافًا لأي 
قانون» دون حاجة إلى طرح الموضوع على محلفين. 


وكان «إمباسون» و«دودلي» من قضاة السلام» وقد عُينا كذلك قضاةً 
e ay‏ اود قاما باغتصاب مبالغ ضخمة لمصلحة 


وفي قضايا المطالبة بما يدعي الملك ملكيته كانا يلجآن إلى التزوير 
باصطناع سجلات وبالتغيير في السجلات الموجودة» بحيث لا يجد الملاك 
الحقيقيون مفرًا من التقدم بالتماسات أو الموافقة على إجراء صلح. 


ولم تكن هذه القضايا تعرض أمام محاكم القانون العادي» ولكن الملك 
ندم قبل وفاته بقليل» وأمر بالفصل في هذا النوع من الدعاوى وفمًا للقواعد 
العادية التي يتطلبها القانون» وصدر قانون في أول عام من حكم هنري 
الثامن يضع حدًا لإقامة الإثبات سرًا في هذه الدعاوى» ويبطل الإجراءات 
التي كان يلجأ إليها «إمباسون ودودلي»» ويعوض الأشخاص الذين لحقهم 
أضرار من ورائهاء وألغى قانون هنري السابع الذي كان يخول لقضاة محاكم 
الجنايات ومحاكم السلام سلطات واسعة في الحكم. 


ويقول «كوك» إن إدوارد الثالث حاول بطرق مختلفة أن يحصل على 
نقود من التجارء وأن يفرض رسومًا على الاستيراد دون موافقة البرلمان» 
ولكن البرلمان نجح في القضاء على هذه المحاولات» ونُظمت الضرائب 
الجمركية فيما بعد بقوانين صحيحة» ولم يقم أي مالك بفرض رسوم على 
البضائع المستوردة أو المصدرة حتى عهد الملكة ماري؛ فقد كتب فيليب 
وماري خطابات إلى شركة سوثهامبتون تحظر استيراد النبيذ عن طريق أي 
ميناء غير ميناء سوثهامبتون» وقررا إلزام كلّ من يخالف هذا الحظر بدفع 
غرامة إلى التاج» ولكن بعض التجار الأجانب استوردوا كميات من النبيذ 
عن طريق أماكن أخرى» فقّدموا للمحاكمة أمام محكمة الشؤون المالية 
Exchequer‏ فقرر قضاة هذه المحكمة أن هذا الحظر يعتبر قيدًا واردًا على 
الحرية خلافًا للقانون» وأنه لذلك يعتبر باطلاء واستندوا في حكمهم إلى 
المادة ٤١‏ من «الميثاق الكبير). 


۷۸ 


كذلك لما طالب المدعي العام تاجرًا بدفع أربعين شلنًا عن كل طن من 
النبيذ الذي استورده من فرنسا وفقًا لأمر أصدرته الملكة ماري قضت 
محكمة الشؤون المالية بأن هذا الأمر مخالف للميثاق الكبير الذي ينص على 
حرية جميع التجار في القدوم إلى إنجلترا للشراء والبيع. 

وقد عرضت في عهد إليزابيث قضيتان مشهورتان؛ ففي تلك الأيام كانت 
هناك بعضٌ وظائف يمتلكها الشخص ويرثها عنه أولاده» وكان بعض موظفي 
الدعاوى العامة يشغلون مدى حياتهم وظائف تخوّل لهم إصدارَ أوامر معينة 
في مقابل رسوم» وكان هؤلاء الموظفون غالبا ما يعهدون بواجباتهم إلى 
نواب يقومون بالعمل ويدفعون لهم جيدًا في مقابل ذلك. 

وقد حدث أن عهدت الملكة إلى شخص يُدعى (كافندش» بمنصب من 
هذه المناصب» وأخطرت القضاة بذلك للعمل بموجبه» ولكن القضاة رفضوا 
تفيل هذا الأخطار: فخت ا#كاشدش؟ الملكة على الكتابة لهم آمرةً إياهم 
بالاحتفاظ بأرباح المنصب وتسليمها إلى شخص ممن يصبحون مرؤوسين 
لكافندش إذا ثبت استحقاقه للوظيفة. 

وكذاومن القضاة هذا لكات قروو أنه لا بسكن نيذه فالوناة لها 
يترتب على ذلك من فقد الموظفين المكلفين بإصدار هذه الأوامر لوظائفهم» 
فقام بعض أصدقاء «كافندش» من علية القوم بإخبار الملكة بذلك» فكتبت 
خطابًا خاصًا آخر إلى القضاة تأمرهم فيه بتسليم «كافندش» منصبه بدون 
تأخير»ء وترك الموظفين المعزولين يستردون وظائفهم عن طريق إقامة دعاوى 
أمام المحاكم. 

وقد حمل هذا الخطاب إلى القضاة اثنان من المقربين إلى الملكة: سير 
كريستوفر هاتون - المعروف باسم المستشار الراقص؛ لأنه يقال إنه وصل إلى 
منصبه بمراقصة الملكة ‏ وإيرل ليكستر» وقد أخبرا القضاة بأن الملكة يهمها 
جدًّا ترقية «كافندش»» وقد كلفتهما بسماع رد القضاة على خطابهاء فأجاب 
القضاة بأنهم لا يستطيعون تنفيذ ما جاء في هذا الخطاب؛ لأنه يتعارض مع 
الْقَسّم الذي أقسموه بالحكم وفقًا لقانون البلاد. 


ولما سمعت الملكة هذه الإجابة» أمرت المسعقياو «هاتون)» ورئيس 


۷۹ 


محكمة منصة الملكة «سير كريستوفر راي»» وكبير الكتاب بسماع الأسباب 
التي دعت القضاة إلى عصيان أوامرها. وقد احتج القضاة على استدعائهم» 
مقررين أن دعوتهم لبيان هذه الأسباب في مقابلة خاصة بدلا من دعوة 
«كافندش» إلى إثبات حقه بالطريق القانوني والفصل في الدعاوى بعد سماع 
أقوال الموظفين الذين يشغلون هذه الوظيفة ‏ فيه مجافاة للعدالة» وأنهم 
لذلك يمتنعون عن الإجابة. 


وهكذا انتقل الجدل إلى هؤلاء الموظفين» الذين تمسكوا بأن أوامر 
الملكة مخالفة للقانون». وأنها لذلك ليست واجبة الطاعة» وفكروا في عدة 
سوابق واستشهدوا فى ذلك بالمادة ۹ من «الميثاق الكبير»» وكان لدى 
الملكة من حسن الإدراك ما جعلها تتجاهل الأمر كلية عند سماع هذه 
الإجابة. 


ولكن ذلك لم يجعل الملكة تكففٌ عن محاولة ترقية أعضاء بلاطها على 
حساب رعاياهاء فخاضت تجربة أخرى انتهى أمرها إلى المحاكم في عهد 
خلفهاء فقد أعطت إليزابيث امتيارًا إلى «دارسي» يجيز له ولوكلائه أن يقوموا 
تعورية أوراق اللعب ويحظر على كل من عداهم استيراد هذه الأوراق 
وصنعها أو بيعها في المملكة» واستنادًا إلى هذا الامتياز أقام «دارسي» 
دعوى أمام محكمة منصة الملكة» يتهم فيها المدعى عليه بأنه قد تعدّى على 
احتكاره واستورد ورقا للعب وباعه داخل المملكة» فدفع المدعى عليه هذه 
التهمة محتجًا بأن عُرف لندن ‏ كما أقره الباب الثالث عشر من الميثاق الكبير 
- يجيز لكل شخص حر أن يشتري وأن يبيع أيّة بضاعة» وأنه شخصٌ حر 
وتاجر من تجار لندن» وأن ورق اللعب من البضاعة الجائز تداولهاء وأنه لم 
يفعل إلا أن تصرف استنادًا إلى العرف. 

وقد أصدرت المحكمة حكمها في عهد جيمس الأول لصالح المدّعَى 
عليه» مقرّرة أن الاحتكار مخالف للقانون العادي» وللتشريعات التى 
أصدرتها البرلمانات» وأن الامتياز المعظى ل«دارسي» فضلا عن مخالفته 
للحريات المكفولة لأهل لندن» يعتبر قيدّا غير مشروع على الحرية. 

وقد علق «كوك» على هذه القضية قاتلا : إن الامتيازات التي تتضمن 


A۹۰ 


الأقرار بالمصلحة العامة سبقيا عا مقدمات أكثر جاذية رار ديالا من 
الامتيازات المقيدة القانونية» وتظهر هذه المقدمات الخادعة بصفة خاصة فى 
الأوقات التي ينشط فيها أنصار الحكم المطلق» فقبل هذا النشاط لا تكون 
لهذه المقدمات قيمةٌء وبعد سيادة الحكم المطلق لا يحتاج الأمر إلى إيراد 
مثل هذه المقدمات» أما في أثناء نشر وترويج الأفكار والمؤيدة للحكم 
المطلق. فإن الأمر يحتاج إلى مساندة هذه المقدمات» ولذلك يكثر 
استعمالهاء على أن الأمر يختلف فى الوقت الحاضر عما كان عليه العمل 
قديمّاء فقد شاعت مثل هذه المقدمات وذاع استعمالها بحيث أصبحت شيئًا 
مألوفًا . 

هكذا كان وضع القانون في إنجلترا عندما بدأ «جيمس الأول» وحلفاؤه 
العمل على جعل إنجلترا ملكية مطلقة على غرار حكومات القارة الأوروبية» 
وقد لقوا فى ذلك معارضة سياسية من البرلمان» ومعارضة قانونية من رجال 
الالو وقد قام بعض أعضاء البرلمان وبعض رجال القانون بتأييد الملك» 
وإن كان «سير توماس جونز» قد أخبر الملك أنه لا يوجد سوى أفراد قلائل 
من رجال القانون يقبلون تنفيذ أوامره في مجالس القضاء طمعًا في الوصول 
إلى مناصب لا تؤهلهم لها سمعتهم المهنية ولا كفاءتهم. ولكن حتى هؤلاء 
لم يمكن الاستفادة منهم كثيرّاء فعندما كان الملك يطلب منهم أحكامًا 
تتعارض مع القانون» كانوا يرفضون» فيضطر الملك إلى إقالتهم . 

لقد رأينا كيف كانت الملكة إليزابيث تكتب للقضاة وتبعث إليهم بالرسل 
فيما يتعلق بالمنازعات المعروضة عليهم» أما «جيمس الأول» فقد لجأ إلى 
طريقة أخرى وهي جس نبض القضاة ومعرفة آرائهم مقدمًا في المنازعات 
التي تهم التاج» ومثال ذلك ما حدث عندما أراد أن يعرف رأي القضاة 
الخاص فيما إذا كان ما ارتكبه «بيتشمان» ‏ وهو أحد رجال الدين 
البيوربتان» وقد كتب هجومًا شديدًا على الحكومة - يبلغ مرتبة الخيانة» 
فأرسل «باكون» المدعي العام ليستطلع الأمرء فرد كوك وكان رئيسًا للقضاة 
- بأن معرفة الرأي بهذه الطريقة الخاصة هو أمر جديد وخطيرء ولكنه مع 
ذلك وافق على أن يبدي رأيه كتابة حينما وجد أن القضاة الآخرين قد أبدوا 
رأيهمء وكان رأيه ضدّ إعدام بتشمان» ودرج على إبداء رأيه كما طلب منه 


۸١ 


الملك ذلك» ولكنه لما استدعي أمام المجلس مع سائر القضاة الذين رفضوا 
تنفيذ أمر الملك بعدم السير في دعوى خاصة بالأفراد» وسئل عما إذا كان 
سیر قى الإجراءات لو صدر إليه في المستقبل أمر من هذا النوع» أجاب 
بأنه سيفعل عندئذ ما يجب أن يفعله القاضي» فعُزل من منصبه بأمر الملك. 


وفي عهد ملوك أسرة ستيوارت اللاحقين» أصبح من المألوف عزل 
القضاة لإصدارهم أحكامًا غير موافقة لهوى التاج» أو لعدم قبولهم ‏ مقذمًا - 
الحكم وفمًا لما يريده الملك. فعزل شارل الأول ثلاثة» وعزل شارل الثاني 
عشرة» وعزل جيمس في خلال ثلاث سنوات ثلاثين قاضيًّاء فزاد عدد من 
عزلهم في السنة الواحدة عمن عزلهم والده في أربع وعشرين سنة. 


وبالرغم من وجود كثير من القضاة الأقوياء في هذه الفترة» فإن منصة 
القضاء في عهد شارل الثاني وجيمس الثاني قد هبطت إلى أحظ مستوى في 
تاريخ القضاء الإنجليزي. ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح لنا القصة 
كاملة. 

فقد لجأ شارل الأول إلى القضاة في محاولته ملء خزانته الخاوية 
بالقروض الإجبارية» ولم يكتف بأن يطلب منهم دفمَ ما يجب دفعه» بل 
طلب منهم كذلك أن يوقعوا على إقرار بشرعية ما يُجبى منهم» فرفض "سير 
راندلف كرو» كبير قضاة محكمة منصة الملك التوقيعٌ» فعُزل» وأظهر سير 
فون وال رفس مستكسة الشلؤون المالية امتقلال زامذاء شيعه الملك. من 
الاشتراك في المحكمة. 


ولنذكر بعض القضاة الذي عزلهم شارل الثاني. في عام ١١11/8‏ عزل 
أربعة هم: سير «فيربوتي» قاضي محكمة الشكاوى العامة» وسير «وليم 
وايلد» قاضى محكمة منصة الملك» وسير «إدوارد ثارلند» قاضى محكمة 
الشؤون المالية» وكاتوا جميتا أعضاء في اللا التي حاكمت «ريدته؟ الذي 
انهم بئاة على شهادة شاهد الزور المشهور: «ندلو»» ولم يرق سلوكهم 
للملك» وفي العام نفسه عزل سير «رتشارد رينزفورد» كبير قضاة محكمة 
منصة الملك» ليخلي السبيل أمام سير «وليم سكروجز» واسمه من أسوأ 
الأسماء في تاريخ إنجلترا القضائي» ولم يفلت «سكروجز» من الاتهام إلا 


A۲ 


بسبب حل البرلمان» ثم بدا للملك أنه من الأوفق عزله» فقد أصبح شخي 
كريهًا لدرجة لا تطاق. 


وفي عام AT‏ الزن ضير ار سيسق بمبرتون») ‏ وكان رجلا تارا 
من رئيس لقضاة محكمة منصة الملك إلى محكمة الدعاوى العامة وفى 
العام نفسه عزل من منصبه لتخاذله في إدانة لورد «راسل»). 

وفي عام * A‏ عزل سير «روبرت اتكنز) ‏ وكان قاضيًا بمحكمة 
الدعاوى العامة لعدة أسباب؛ منها أنه رفض أن يسلم بسلطة الملك في 
حظر نشر الكتب دون موافقة البرلمان» ولكن وليم الثالث أعاده إلى القضاء 
وعيلة رئيسًا لمحكمة الشؤون المالية. 

أما قائمة القضاة الذين عزلهم جيمس الثاني فهي قائمة طويلة» تتضمن 
رؤساء كل محاكم القانون العادي؛ فقد عزل «إدوارد هربرت» رئيس محكمة 
منصة الملك في عام ١7437‏ لرفضه إقرار إنشاء محاكم عسكرية دون موافقة 
البرلمان» وعزل سير «توماس جونز) رئيس محكمة الشكاوى العامة في العام 
نفسه لرفضه الإدلاء للملك برأيه فيما يتعلق بتخويله سلطة واسعةً للإنفاق» 
وفي عام 3A٦‏ عزل سير «وليم مونتاجو) رئيس محكمة الشؤون المالية مع 
ثلاثة من زملائه لمعارضتهم رأي الملك في أنه يستطيع عدم الالتزام بقوانين 
الاختبار بمحض إرادته. 

ولا شك أن وقوف القضاة وأعضاء المهنة القانونية ككل وإصرارهم 
على مؤازرة قانون البلاد طوال حكم أربعة ملوك» هو مفخرةٌ ومجدٌ لرجال 
القانون» ولم يجد كرمويل هؤلاء الرجال أقل تصميمًا وحزمّاء فقرر بعد 

إن المسألة الأساسية التى شغلت بال فلاسفة السياسة والقانون فى القرن 
التاسع عشرء كانت كيف يمكن لشخص أو لمجموعة من الأشخاص أن 
فى تفسير ذلك: إن الله قد خوّل بعض الأشخاص أن يحكموا دون حاجة إلى 
موافقة من الآخرين. وقيل: إن الحكام يستمدون صفاتهم وسلطاتهم في 
الحكم من رضا المحكومين. 


AY 


وسواءٌ قبل رجال القانون هذه الفكرة أو تلك فلا بد من التسليم بوجود 
قيود على السلطة الملكية» قررتها مواثيق العصور الوسطى وأعملتها 
المحاكم» وبوجوب مُساءلة الأشخاص الذين يستعملون سلطات الملك 
خارج الحدود المرسومة لها. وهذا ما يفسر لنا ما بدا من تناقض في 
تصرفات بعض الأقوياء من رجال القانونء الذين كانوا يعتنقون نظرية الحق 
الإلهي كأساس ديني وسياسي لسلطة الملوك» ومن ثَمَّ كانوا يسلمون للملك 
سلطاتٍ وامتيازاتٍ واسعةً» ومع ذلك فعندما يتعلق الأمر ببعض المبادئ 
الأساسية التي قررها «الميثاق الكبير» وطبقتها المحاكم منذ القرن الرابع 
عشر» فإنهم يقفون بحزم ضد أي اعتداء من الملك على هذه المبادئ. 

وهكذا نجد رئيس القضاة «هربرت» يوافق على تخويل الملك سلطة 
الإنفاق. ويتبع الملك «جيمس الثاني» عند هروبه إلى فرنسا عام 4 
ولكنه يرفض التصديق على حكم بالإعدام أضدرته: محكملة عسكرية نفعت 
بدون موافقة البرلمان. ونجد سير «توماس جونس» يؤيد التاج في إجراءاته 
صد هدينة لندن» ولكنه يرفض إعطاء جميس الثالى رأيه مفدما بشأن جواز 
تخويله سلطات واسعة ومطلقة في الإنفاق. 

فباستثناء المسائل التي يستقر الأمر بالنسبة لهاء كان القانون بوصفه 
تقليدًا مدروسًا يقيّد القضاة بصرف النظر عن المعتقدات السياسية» والمصالح 
الاقتصادية» والاعتبارات الشخصية. 


ويعتبر سير «إدوارد كوك» من أعظم الأشخاص الذين أسهموا في النزاع 
بين التاج والمحاكم» وقد تلقى علومه في كلية ترنيتي بجامعة كامبردج» 
ودرس القانون في «إنر تمبل #امصع7 أهدة». وقُبل للاشتغال أمام المحاكم 
في عام 21018 وفي العام نفسه نجح في دفاع عن شخص اتهم بالقذف في 
حق أحد النبلاء» وتقرر في هذه الدعوى بطلان ما يصدره البرلمان من 
قوانين مخالفة للعدالة وال ومنذ ذلك الحين ذاعت شهرته حتى إنه عين 
محاضرًا في إحدى مدارس القانون الخاصة بعد اشتغاله بعام واحد. وقد 
نجح كمسجل في «كوفتري2 وفي «نورويش» وفي «لندن». 

وفي عام 1975 أصبح رئيسًا لمجلس العموم» ثم مدعيًا عامّاء وكان 


م 


3 


ممثلا للملك» وكانت الإجراءات في ذلك الوقت شديدة القسوة بالمتهم . 


ولم تكن آداب الدفاع عن المتهمين قد تقررت بعدء وإنه ليام اليومَ 
على الكثير مما كان عاديا في دعاوى التاج في وقته وله نظير في بعض 
المجاكمات الجنائية الدثيرة الى تمت ف أمريكا: 


فقد حافظ على استقلاله القضائي وعارض كل مساعي الملك لتوسيع 
امتيازاته. وأوضح بجلاء أنة لین للملك اختصاصات قضائية شخصية» 
وعندما دعي مع قضاة آخرين للمثول أمام المجلس الخاص لتبرير حكم 
أصدروه» احتجّ على اتباع هذا الإجراء لمحاسبة القضاة بدلا من طلب إعادة 
النظر فى حكمهم للخطاً وفقًا لأحكام القانون» وفى عام 1١51‏ أبدى وأية 
المعارض لرأي المجلس الخاص بأن الملك لا يستطيع إنشاء جرائم جديدة 


E 


وفي عام ٠١١١‏ أصدرت محكمة الدعاوى العامة تحت رئاسته قرارًا 
بالإفراج عن شخص حبس بناءً على أمر صادر من «اللجنة العليا ۸ع٤‏ 
»)0m mission‏ وعندما عَيْن فيما بعد عضوًا بهذه اللجنة رفض تنفيذ هذا 
الین 

أما عن «كوك» بوصفه فقيهًا من فقهاء القانون» فبالرغم من غرابة أسلوبه 
وحذلقته» وعدم التنسيق أو الترتيب في تعليقاته» فإن كتاباته ذات قيمة كبيرة» 
وتعتبر كتبه حجة بذاتهاء وليس بما تتضمنه من تشريعات وأحكام قضائية*. 


وقد كانت لمجموعات الأحكام التي أصدرها قيمةٌ كبيرة لدرجة أنها 


(sk)‏ تخرف هذه الكتب باسم النظم 065 وهي أربعة: 
Cpmmentary on Littleton, a treatise on tenures by a jadge of the reign of Edward‏ - 
IV.‏ 
Commentary on Magna Carla and the old statutes of Edward I.‏ - 
Treatise on Pleas of the Crown.‏ - 
Treatise on the Jurisdiction of courts.‏ - 


Ao 


ظلت مده طويلة ولا تزال حتى الآن -بالنسبة للمحامين القدامى- مرجعًا 
يشار إليه دون ذكر اسم من قام بجمعهاء وجميع رجال القانون يعتبرونه 
بمثابة ملهم ووحي للقانون» فلم يكن هناك مدافعٌ عن الحرية أمام القانون 
أحسنّ منه . 

أما منافسه فكان «بيكون 228208 وهو وإن كان فيلسوقًا عظيمّاء إلا أنه 
كرجل قانون لم يصل إلى مستوى «كوك»» فقد كان سياسيًا من رجال 
البلاطء مؤيدًا للملكية المطلقة» منغمسًا فى المؤامرات السياسية» في حين 
كان كوك رجل قانونٍ محضًا. ومواهب «بیکون» الأدبية والفلسفة ميزته فى 
نظر الئاس عن «كوك» الذي كانوا يرون فيه رجلَّ قانون ضيقٌ الأفق» يقف 
في طريق الأفكار العظيمة التي يقول بها فيلسوف مستنير. 


وقد ردد كُنَّابٍ القرن السابع عشر المؤيدون لإطلاق سلطات الملك 
كثيرًا من الروايات حول موقفه من التاج وحول خضوعه لهء أما أنصار 
«بيكون» فيحطون من مكانة ١كوك»‏ ولا يعتبرونه منافسًا «لبيكون». 


والواقع أن كوك لا يعتبر منافسًا لبيكون إلا بوصفه رجل قانون» وأن ما 
قاله عنه «بن جونسون» وقتّ عزله من القضاء وما كتبه «ميلتون» بعد ذلك 
بجيل كامل» بالإضافة إلى رأي المهنة القانونية في ذلك الوقت وفيما بعد 
دائمًا ‏ كان ذلك يصور لنا حقيقة «كوك» اک مما ا كنا الروايات التي 


ولكي نفهم معارضة «كوك» لقواعد «العدالة رانسو۴»» يجب أن نتذكر ما 
قاله عالم عظيم من علماء القانون هو «سلدن»» فإن مستشار الملك الذي 
كان يفصل في قضايا «العدالة» لم يكن بالضرورة من رجال القانون» وكان 
يختار من المؤيدين لتوسيع امتيازات الملك وسلطاته» وفي عهد جيمس 
الثاني لم يكن يتولى هذا المنصب إلا المرتدون» وكان الضابط الذي يرجع 
إليه المستشار في قضائه هو ضميره» وكما يختلف الناس في طول أقدامهم. 
فمنهم طويل القدم ومنهم قصيرهاء فكذلك يوجد بين الناس من له ضمير 
حساس ومن لا ضمير له. 


كم 


وقد نُسقت قواعد العدالة وأصبحت جزءًا من النظام القانوني بعد وفاة 
«كوك»» ولم يتم ذلك تمامًا حتى قام به لورد «إلدون» الذي شغل منصب 
مستشار الملك بصفة مستمرة تقريبًا من عام 18١١‏ إلى عام ۱۸۲۷ ولم 
تتقبل ولايتان من الولايات الأمريكية هذا النظام إلا بعد أن استقرت مبادئه. 


ومن الحوادث البارزة التي حصلت في أثناء الصراع بين التاج 
والمحاكم» المؤتمر الذي ضم جيمس الأول واثني عشر قاضيًا من قضاة 
إنجلترا عام .١١١١‏ فقد بدأت «اللجنة العليا» ‏ وهي محكمة إدارية أنشأتها 
الملكة إليزابيث لتنظيم الكنيسة» تمد اختصاصها إلى بعض أمور الحياة 
الزمنية والجرائم العادية» وقد كانت هذه المحكمة غريبة عن القانون العادي» 
ولم تكن تقضي وفقًا لقواعد محددة» ولم يكن من الجائز استئناف أحكامها. 
وعندما حاولت هذه المحكمة أن ترسل أحد موظفيها لمنزل شخص من 
العامة للقبض عليه بناءً على شكوى مدنية بحتة» أوقفت محكمة الدعاوى 
العامة إجراءاتها وأصدرت أمرًا بالمنع» وهو أمر من أوامر القانون العادي 
يصدر إذا ما خرجت إحدى المحاكم عن حدود اختصاصها. 


ولمواجهة إصرار القضاة على احترام سيادة القانون اقترح كبير أساقفة 
«كنتنربري» على الملك أن ينتزع من المحاكم أي قضية يرى الفصل فيها 
بنفسه» وقد جمع الملك القضاة في صبيحة يوم أحدٍ ليعرض عليهم الاقتراح 
وليسمع رأيهم فيه» وفي هذا الاجتماع أوضح كبير الأساقفة امتيازات الملك 
واختصاصاته» وقرر أن القضاة هم نواب ومفوضون عن الملك» فيستطيع 
الملك أن يقوم بنفسه في أي وقت يشاء بما يعهد به عادةً إلى نوابه» وأضاف 
كبير الأساقفة أن ذلك إن لم يكن واضحًا قانونا فهو واضح جلي ديانة مما 
هو مقرر في الكتاب المقدس «التوراة». 

وقد قام «كوك» بالرد على ذلك باسم القضاة مقررًا له أنه ليس للملك 
بمقتضى القانون أن يفصل بنفسه في أي قضية» فجميع الدعاوى مدنية كانت 
أم جنائية» تختص بنظرها المحاكم وفقا للقانون وللعرف المتبع في المملكة. 
فقال الملك: «ولكني أعتقد أن القانون يقوم على أساس العقلء» وأنا 
والآخرون لنا عقل كالقضاة تمامًا». فأجاب «كوك» على ذلك: «حمًا إن الله 


AV 


قد زود صاحب الجلالة بعلم باهر ومواهب طبيعية عظيمة» ولكن صاحب 
الجلالة لم يدرس قانون إنجلتراء والدعاوى التي تتعلق بحياة فردٍ أو بإرث 
أو بممتلكات رعايا لا يفصل فيها وفقًا لما يمليه العقل الطبيعي» بل وفقًا 
للعقل الصناعي وللقانون» وهو فن يتطلب دراسة طويلة وخبرة قبل أن يُصبح 
الشخص متخصصًا فيه). 


وعد هذا الحد شعر الملك بان أهين وال إن ذلك يى أف خاضع 
للقانون. وأن تقرير ذلك يعتبر خيانة» فرد كوك مستعملا كلمات براكتون (إن 
الملك لا يخضع لأي إنسان» ولكنه خاضع لله وللقانون». 

ولا شك أن «كوك» أخطأ من الناحية التاريخية عندما قرر أنه لا يوجد 
ملك منذ الفتح قام بالفصل في القضايا بنفسه. فقد فعل «هنري الثاني» ذلك» 
وأوجد هيئة من الموظفين المتعلمين ليدرسوا القضايا ويقترحوا عليه الأحكام 
التي يصدرهاء ولكن الملوك كمُوا منذ زمن بعيد عن الجلوس للقضاء بين 
الناس» وأصبح ذلك منذ القرن الرابع عشر من اختصاص القضاة وحدهمء 
وقد نص «الميثاق الكبير» على تطبيق قانون البلاد» وذلك شيء لا يستطيع 
الملوك أن يقوموا به بأنفسهم. 

وبعد عزل «كوك» من القضاءء أصبح عضوًا في البرلمان من عام ٠١١١‏ 
إلى عام ١778‏ وقام بالمعارضة السياسية لجيمس الأول وشارل الأول» 
وكان له دور فعال في العمل ضد الاحتكارات» والمنح غير المشروعة» وما 
شابه ذلك من تجاوز وإساءة لاستخدام السلطة» وكان يؤيد بقوة الشكاوى 
والاحتجاجات الموجهة إلى الملك» ويدعو إلى المحافظة بشجاعة على 
امتيازات مجلس العموم. 

وقد اتخذ الملك إجراءات تعسفية ضد الأعضاء الذين عارضوهء فحبس 
كوك واستولى على أوراقه ومذكراته وقدم إلى المحاكمة بتهم ملفقة وقضى 
في السجن سبعة شهور» وعاد في البرلمان الجديد ليعارض إجراءات الملك 
التحكمية» ولكن جيمس الأول مات بعد ذلك بقليلء وفي أول برلمان 
اجتمع في عهد شارل الأول» عارض كوك في إصدار امتيازات تموينية بدون 
تعويض الأضرار الناشئة عنهاء وحتّ على رفع التماسات إلى الملك وفقًا 


AA 


للسوابق القديمة» ولكن البرلمان حُلّ؛ ولمنع المستقلين من أعضائه من 
عضوية البرلمان التالي عينهم الملك بما فيهم كوك حكامًا للمقاطعات التي 


وفي البرلمان القالتف كان كوك قل بلغ الثامنة والسبعيق من عمره» لاع 
عام 4 ». وتقف هذه الوثيقة على فدم المساواة مع «الميثاق الكبير»؛ ومع 
«إعلان الاستقلال»» ومع دستور الولايات المتحدة الأمريكية كأسس للنظم 
الأنجلو-أمريكية الحرة» وقد كان على فراش الموت عام ١77‏ عندما 
صودر مخطوطظ كتابه الثانى بتوجيه من الملك بحجة البحث عن كتابات 
ومنشورات ثورية» فلم يُطبع في حياته سوى كتابه الأول والأجزاء الأحد 


وفي عام ١147‏ طبع كتابه الثاني المتضمن تعليقاته على «الميثاق الكبير» 
بناءَ على أمر من مجلس العموم» وكان يرجع إلى هذه التعليقات في 
المنازعات بين المستعمرات والحكومة الإنجليزية قبل الثورة» ومنها استمدت 
وثائق الحقوق الأمريكية كثيرًا من أحكامهاء ويعتبر من الوثائق الأساسية 
لتاريخ قانوننا الدستوري. 


وأهم أجزاء هذا الكتاب هو التعليق الطويل على الباب التاسع والثلاثين 
والباب الأربعين» حيث تناول محتوياتهما مادة فمادة مبينًا كيف فُسرت وكيف 
طبقت بواسطة البرلمان» وكيف فسرتها كتب القانون وأحكام القضاء» وقد 
عرض لمعنى عبارة: 5868© 1s‏ (قانون البلاد)ء وبين أنه منذ عهد إدوارد 
الثالث عشر استعملت عبارة ھا 06 0055مع5 مuل»‏ كمرادف لهاء وأن هذه 
العبارة تعنى أكثرَ من مجرد مجموعة من القوانين» وأن عبارة due Process of‏ 
law‏ لا لق ب اجا 


ولما كانت هذه العبارات قد ترددت فى دساتيرنا بواسطة رجال القانون 
الذين کانوا يعتبروك الكتاب الثانى لكوك کتابا دسا فإن شرح كوك يجب 


أن يظل محل اعتبار. 


۸۹ 


وقام «كوك» كذلك بتوضيح المقصود من النص الخاص بالقبض» فالميثاق 
يقرر أنه لا يجوز سلت؛ أحد حريته أو حياته إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية» 
التى أحيط بها علمّاء وبعد محاكمته محاكمة عادلة وجادة. 


فبيّن كوك أن كلمة الحرية تعني أكثر من حرية الشخص الطبيعي في عدم 
جواز القبض عليه أو حبسه» فهي تعني الحريات ا للأفراد» وضرب 
مغلا كيف أنه حدث أن صدر أمرٌ بأن يقوم كل عضو من أعضاء شركة 
الحياكة بإعطاء نصف ملابسه لشخص آخر معين وإلا تعرض للعقاب» فقضى 
ببطلان هذا الأمر لمخالفته لحرية الفرد فى أن يعطى ملابسّه لمن يشاءء 
وأوضح كوك كذلك أن الاحتكارات والقيود التى تُفرض على التجارة دون 
تفويض من القانون تعتبر تعدا على الحرية. 

وبعد وفاة كوك عرضت قضية الإعه8]0 منط125» فقد قام الملك استنادًا 
إلى ما يدعيه من الحق في فرض ضرائب على الموانئ» لاستخدامها في 
صنع سفن حربية تحرسها من القراصنة ومن الأعداء في زمن الحرب - بفرض 
هذه الضرائب على جميع أنحاء البلاد» وقام موظفو التاج بتحديد ما يُلزم به 
كل شخص وفقا لتقديرهم لثروته» فرفض «هامبدن» أن يدفع ما يقدر عليه 
ولم يتجاوز عشرين شلا ووصل الأمر إلى القضاء. 

ونظرًا لأهميته فقد غرضت الدعوى على جميع قضاة محكمة الشؤون 
المالية» فأيد سبعة من القضاة إصدارٌَ حكم لمصلحة التاج» فى حين رأى 
رئيس محكمة «منصة الملك» ورئيس «محكمة الشؤون المالية» إصدار حكم 
لمصلحة «هامبدن» استنادًا إلى أسس فنية» مع اتفاقهم مع الأغلبية في أن من 
حق الملك أن يفرض ضرائب على المقاطعات الداخلية لتزويد البلاد بالسفن 
الحربية» وقام قاض آخر بتأييد حق «هامبدن»» كما صرح قاضيان آخران هما 
«كروك» و«هاتون» بأنهما ضد شكوى التاج. 


وفي عام ١74١‏ صدر قانون من البرلمان يبطل جميعٌ الإجراءات وينكر 
حق الملك في فرض هذه الضرائب. 

وفي الوقت نفسه قامت المحاكم بتطبيق القانون الأساسي ضدّ البرلمان 
مستندة إلى سوابق العصور الوسطى» وكانت أول دعوى من هذا النوع بعد 


ان 


دعوى «كاستليكر)» هي دعوى لورد كرمويل عام ۸,. وكانت أول دعوى 
يترافع فيها كوك كمحام» وقد أقيمت من أحد النبلاء ضدّ أحد رجال الدينء 
متهمًا إياه بالقذف فى حقه لقوله: (إن النبيل يحب الذين يتمردون على 
تصرفات الملكة»). رقف لن ترك رفض الدعوى استنادًا إلى عدم وجود 
أساس لها؛ لا المدعن لم يقم بزقبات تشريم رتشاره العاتي الذي أقيمت 
الدعوى وفقًا له. 


فلو کان هذا ا عامًا لما ين على المدعي إثباثه ؛ لأنه يفترض 

من المحكمة العلم به» أما وهو تشريع اض كيجب إكامة الدليل عليه 
وتقديمه إلى المحكمة. وإلا فإن هذا التشريع يكون باطلا لمخالفته لقوانين 
البلاد» أو كما أوضح كوك» لمخالفته لمبادئ العدالة وللمنطق؛ لأنه يعاقب 
من لم يرتكب زورًا. 

وبعد ذلك في عام ١5١١‏ تجيء قضية «بونهام' وفيها كان كوك يرأس 
اللسكمة.. وعلق هله القضية بقانون أصدره البرلسان يقد لان جلي الأطياء 
الملكية التي تخوّل لجمعية الأطباء سلطة فرض غرامات على الأطباء الذين 
يخالفون أحكامهاء وبأيلولة نصف هذه الغرامات إلى الملك والنصف الآخر 
إلى الجمعية . 

وقد حدث أن عُرّم الدكتور «بونهام» وفقًا لهذه اللائحة وبس لعدم 
وفائه بالغرامة» فأقام دعواه على أساس أن حبسه كان بدون وجه حق» 
فقضت المحكمة بأن الحبس كان باطلاء واستندت فى ذلك إلى حجتين 

١‏ إن اللائحة كما أقرها القانون لا تخول الجمعية سلطة على الأطباء 

- إن القانون الذي يخوّل الجمعية ‏ التي تئول إليها نصفُ أموال 

الغرامات ‏ سلطةً توقيع الغرامة» قانونٌ باطلٌ لمخالفته للعدالة والمنطق؛ لأنه 
يجعل من هذه الجمعية خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه. 

وقد عُرض الأمر مرةً ثانية على القضاء بمناسبة دعوى «داي ضد سافدج»» 
وتتلخص وقائعها فى أن الهيئة القائمة على مدينة لندن صادرت حقيبة مملوءة 
«(بجورة الطيب» مودعة على رصيف الميناء» ومعدة للإرسال إل الخارج عن 


۹۱ 


طريق البحرء وطالبت مرسلها بأن يدفع ضريبة جمركية واجبة عليهاء فأقام 
المرسل دعوى على مدينة لندن متهمًا إياها بالاستيلاء على ماله بدون وجه 
حق» واستند في ذلك إلى عرف قديم يجعل رعايا المدينة الأحرار غير 
خاضعين لهذه الضريبة» فأنكر المدعى عليه وجود هذا العرف» وطالب 
بتطبيق قانون أصدره البرلمان يوجب الرجوعَ إلى عمدة المدينة وإلى أعضاء 
مجلسها لتقدير الضرائب المفروضة في حالة وجود نزاع في شأنهاء فقضت 
المحكمة بأنه من المخالف للحق والعدالة السماح للعمدة ولأعضاء مجلس 
المدينة بأن يفصلوا في المنازعات التي يكونون طرفًا فيهاء وأن القانون الذي 
يجيز للشخص أن يحكم بنفسه في دعواه قانون باطل في ذاته. 

ومن الامتيازات المقررة للملك سلطته في الإعفاء من الخضوع لقانون 
معين في حالات خاصة إذا كان تطبيق هذا القانون يؤدي إلى متاعب أو 
صعوبات» وترجع هذه السلطة إلى عهد القوانين الأنجلو-سكسونية؛ حيث 
كان من المسلّم به أنه يجوز الالتجاء إلى الملك عندما تكون القوانين شديدة 
الوطأة» وهو المبدأ الذي بُنيت عليه اختصاصات مستشار الملك فى القضاء 
وفقًا لمبادئ العدالة. 


وقد بِقِيَ قسم هذه السلطة في يد الملك» وقد حدث أن رأى جيمس 
الثانى تعيين بعض الكاثوليك فى قيادة الجيش» فعين سير (إدوارد هيلز» 
وأعفاه مما يوجبه القانون على القواد من أداء القسَّم والقيام بالطقوس الدينية 
وفقا لشعائر الكنيسة الإنجليزية» ولما اتهم سير (إدوارد» بمخالفة هذا القانون 
وعرض الأمر على محكمة منصة الملك» تمشَّك بالإعفاء الصادر له من 
الملك. فحكم بصحة دفعه استنادًا إلى أن من سلطات الملك التي لا يجوز 
المساس بها سلطة الإعفاء من القوانين الجنائية لأسباب ضرورية وملحة» 
وقد ألغيت سلطة الإعفاء تمامًا بثورة عام /178. 


وفي عام ١1485‏ في قضية «كنج ضد إيرل بانبوري»» قال لورد «هولت» 
وهو أعظم القضاة في تاريخ إنجلترا القضائي: إن للمحاكم أن تقرر بطلان 
القوانين التى يصدرها البرلمان. ولما غرضت عليه قضية مدينة «لندن ضد 
وود» في عام 217١١‏ أيد الحكم الصادر في قضية بونهام واستند إلى سابقة 
«داي ضد سافدج»» وقرر أنه لا يجوز إقامة دعوى أمام محكمة العمدة 


۹۲ 


وأعضاء مجلس المدينة بواسطة العمدة» وأعضاء مجلس المدينةء بئاءً على 
شكوى العمدة وهؤلاء الأعضاءء وإلا فإن الخصم يكون هو الحكم في دعواه. 

ولكن ما هو المبدأ الأساسي الذي خالفه البرلمان في هذه الدعوى؟ في 
تبك ای و أثار رئيس المحكمة هوبرت فكرة القانون الطبيعي » 
باعتباره قانوتًا مثالا وقد اسا عه الكثير في هذه البلاد خلال القرن 
الام عشر» وفن الفعرة الانشائية ف السرب الأهلية» ولع رجاك الفاتون 
الإنجليز قد فشلرا دائمًا الإشارة إلى قانون العمل. فقانون البلاد كما قرر 
«الميثاق الكبير» يحظر الإجراءات التعسفية التي لا تتفق مع العقل والمنطق 
كمعاقبة البريء» وجعل شخص خصمًا وحكمًا فى الوقت نفسه. وقد انتقل 
الملا إلى وثاقق الحفوق الخاصة بذا عن ظريق الرس القن رع ماب 
الحياة أو الحرية أو الملكية إلا وفقًا للقانون. 

وفي الواقع» إن لورد «هولت» لم يلاحظ في قضية «كند ضد إيرل» وفي 
قضية مدينة «لندون ضد ووداء أن من أثر الثورة الإنجليزية إقامة برلمان 
مط يدل عدن الوا التي سقطتء. كما أن «كوك» قد تردد بين السيادة 
المطلقة للبرلمان وسوابق العصور الوسطى التي اتّبعها في قضية بونهام» 
كذلك لم يكن رأي بلاكستون بشأن ذلك واضحًا في عام .١755‏ 

ولم تُقبل النظرية الإنجليزية الحالية تمامًا إلا في القرن التاسع عشرء 
وقد بدأت محاولات عديدة لإرجاع هذه النظرية إلى ما كان عليه الحال في 
العصور الوسطى» والواقع أنه لا حاجة بنا إلى ذلك فثورة ١188‏ قد 
أدخلت تغييرًا جذريًا على الدستور الإنجليزيء أما النظام الذي ساد في 
القرن السابع عشر والذي بسطه «كوك» في آرائه فهو الذي تقبلناه وأخذنا به 
فى دساتيرناء التى تصف نفسها بالقانون الأعلى للبلاد باستعمال لغة «الميثاق 
الكبزرة كما فشر كرك 

وقد بلغ تاريخ الضمانات الدستورية للحرية في إنجلترا غايته بوثيقة 
الحقوق في عام 10۸۸ء وعلينا الآن أن نتكلم عن تاريخ هذه الضمانات في 
المستعمرات الأمريكية. 


۹۳ 


فى المستعمرات الأمريكية 


نشأ في المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر وضعٌ مماثل للوضع 
الذي وُجد في إنجلترا في القرن السابع عشرء حين احتدم النزاع بين الملك 
والمحاكم» ففي إنجلترا لم تكن امتيازات التاج محذدة اتجديدًا واضحًا»: 
وكان من الممكن الزعمٌ بأنها امتيازات واسعة» كما كان من الممكن الادعاء 
بوجود قيود عليهاء وقد سادت في القارة نظرية تدعو إلى الحكم المطلق. 

فقد كان الحكم في الدولتين الرائدتين في السياسة حكمًا ملكيًا مطلقّاء 
ومن الناحية الأخرى»ء رسخ في أذهان رجال القانون الإنجليزي وجوذ قيود 
تقليدية على حرية الحكومة في التصرف» وخضوع موظفيها لقانون البلادء 
والتسليم للفرد بحقوق يحميها القانون. 

أما أمريكاء وهي بلد سريع التطورء بتجاربها الواسعة. وثرواتها 
الطبيعية» وشعبها المغامر» ومجالسها التشريعية ومحاكمهاء فكانت موزعة 
من الناحية السياسية بين ثلاثة عشر إقليمّاء تخضع جميعًا لحكم «وستمنسترا 
المطلق. ولم يكن التكييف القانوني للعلاقة بين الحكومة البريطانية 
والمستعمرات محدداء ولم تكن هناك حاجة إلى هذا التحديد» فقد كانت 
المستعمرات ضعيفة وفي حاجة إلى حماية الحكومة المستعمرة» ولذلك فلم 
تثر مسألة سلطاتهاء ولكن حدث في القرن السابع عشر أن اشتدت حاجة 
الحكومة الإنجليزية إلى المال» وأخذت تبحث عن مصادر للدخلء» وكما 
سعى الملك إلى فرض الضرائب على رعاياه بدون أخذ موافقة البرلمان 
الممثل للشعب المطلوب منه الدفعء فقد عملت الحكومة الاستعمارية على 
جباية الضرائب من المستعمرات دون الرجوع إليها لأخذ موافقتهاء وكما 
عمل آل ستيوارت على تحقيق الملكية المطلقة وتجاهل المصالح الفردية 


۹0 


وفرض القيود على النشاط الفردي والمشروعات» فقد عملت الحكومة 
المركزية فى المستعمرات الأمريكية بواسطة «هيئة التجارة والتخطيط» 
وبواسطة اااي الخاص» و«البرلمان»» على تجاهل المصالح الفردية 
المعترف بها» وفرضت القيود على النشاط الفردي والمشروعات الخاصة» 
ولكن الشعب الذي قام بتطهير البرية» وحارب المتوحشين» وأسس مراكز 
مزدهرة للتجارة والمبادلات في العالم الجديد لم يتقبل بسهولة القيود التي 
سعت الحكومة الاسسمارية إلى فرضهة. 


لقد قام رجال القانون في إنجلترا بدور أساسي في النزاع مع «آل ستيوارت»» 
وقد وجدوا أسلحتهم في المبادئ التي استلهمتها المحاكم من «الميثاق الكبير؟. 
ومن القضايا التى نظرت فى عهد «ال بلانتاجينيت»» استمد كوك تعليقاته على 
«الميثاق الكبير» الذي يعد مھا معاهدة بين المالك الأول (الملك) وبين حائزي 
أرضه (الأشراف)» وتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 


وكما كانت المبادئ التي أرستها الأحكام القضائية في العصور الوسطى 
ذات قيمة كبيرة لدى «كوك». فقد كانت كذلك بالنسبة لرجال القانون 
الأمريكيين قبل الثورة» إذ كانت المعارضة في كل قضية ذات صبغتين: 
قانونية» وسياسية. وكان رجال القانون يسهمون في كل معارضة بهاتين 
الصفتين» ويعطون للمعارضة السياسية سندًا قانونياء مما أدى إلى إيجاد أمة 
يسود فيها القانون» ووجد في بلادنا دستور مكتوب يقوم على أساس النظرية 
الإنجليزية للقانون كما نبتت في خلال العصور الوسطى. 


وقد كان تأثيرٌ تعاليم «كوك» في أذهان محاميّي المستعمرات في القرن 
العامن عفر قبيرّاء ويرجم ذلك إلى أن به كانت عي المراجع الأساسية 
التي يعتمدون عليهاء وأنهم كانوا بصدد تقاليد موروثة وليسوا بصدد قوانين 
مكتوبة. ولا يستطيع فهم وتفسير كتابات ومناقشات عصر الثورة سوق رجل 
القانون الإنجليزي العادي» بل إن فهم هذه الكتابات يحتاج إلى رجل قانون 
من طراز رجال القرن التاسع عشر الذين نشأوا على تعاليم «كوك» 
وابلاكستون»» وتشبعوا بالمشاعر والأجواء التي تشبع بها الأشخاص الذين 
قاموا بالثورة ضد الحكومة المركزية. 


11 


وقد كان من المؤلم بالنسبة لرجال القانون الذين حارب آباؤهم من أجل 
«شارل الأول»» أن يقفوا مع القانون ضد جيمس الثاني» كذلك كان من 
المؤلم لكثير من الإنجليز المخلصين في المستعمرات الذين درسوا في 
مكاتب المحامين بلندن» أن يتخذوا دراك تصمهم بالتمرّد؛ لأنهم تمسكوا 
بالمبادئ التي درسوها في كتبهم القانونية وأحسوا بوجوب مقاومة ادعاء 
الحكومة الإنجليزية فيما يتعلق بالحكم المطلق. 


وإذا كان المستعمرون قد جلبوا معهم القانون الإنجليزي عند مجيئهم 
إلى العالم الجديدء فقد بدا لفترة من الزمن أنه لم تكن ثمة حاجة إلى مثل 
هذه المجموعة من المبادئ القانونية التقدمية. فالقانون يتطلب رجالا 
للقانون» والحاجة إلى رجال القانون لا تنشأ إلا إذا كان هناك نوع من التقدم 
الاقتصادي؛ فالمجتمعات التي تقوم في بلاد قَفْر لا تحتاج إلى أكثر من قضاة 
عرضيين» وهكذا فإن نشأة مرفق القضاء في نيو إنجلند لم تكن نشأة قانونية 
بأية حال. 


وقد كتب أحد المحامين الإنجليز الذين حضروا إلى بوسطن عام ٠١۳۷‏ 
أن محاكم المستعمرات تجهل القانون الإنجليزي» وأنها تسعى لتطبيق 
الشريعة الموسوية» فقوانين القرن السابع عشر الإنجليزية كانت تعدياكة عل 
المخالفين الذين كانوا يستعمرون أمريكاء والخبرة التي كانت لديهم عن إدارة 
القضاء ء لم تكن سوى تطبيتي تحكميٌ للقوانين الجنائية» وتبعًا لذلك كانوا 
مضطرين إلى افتراض أن القانون عمل قائم وخذاع. 

وكان إذا قُدّر للأفراد العاديين أن يدركوا شيئًا عن القانون» فإنهم يرون 
فيه ما يَصلح لمجتمع في العصور الوسطى» ولا يتلاءم مع الرواد الذين 
يقتحمون المجاهل ويحيون قفر الأراضي . 

وقد نشأت الحاجة إلى القانون وإلى رجال القانون مع تقدم 
المستعمرات الاقتصادي وازدهار التجارة والمبادلات. والواقع أنه وجدت 
تشريعات خاصة بالمستغمرات هنذ البداية» وكالت صحة هذه التشريعات 
منوطة باتفاقها مع القانون والتشريع الإنجليزيين» ولذلك كان من الواجب 
على واضعي هذه التشريعات أن يلموا بالقانون الإنجليزي» وكان رفع 


۹۷ 


الاستئنافات إلى المجلس الخاص الو ميف 0 قط انا وحيطة من قبل 
إليه من وقت. 


وفي القسم الأخير من القرن السابع عشر حل نظام جديد للمحاكم محل 
القضاة غير المتفرغين» وفي نهاية هذا القرن أصبح قضاة محاكم ثاني درجة 
من رجال القانون المتمرنين؛ وفضلًا عن ذلك ففي خلال ذلك الوقت وفي 
خلال القرن الثامن عشر ازداد عدد رجال القانون الذين تلقوا دراستهم في 
مدارس القانون الخاصة بإنجلتراء فحضر «أندرو هاملتون» إلى فيلادلفيا 
بولاية بنسلفانياء عام 2١5487‏ وقد اشتهر بدفاعه عن «زنجر» عام ٠۷۳١‏ في 
فقيدية لخد عو اللقباها الرائدة في مجال حرية الصحافة» وفي الوقت نفسه 
كان خمسة محامين من الذين تخرجوا فى «ميدل تمبل - وامصء1 .»Middle‏ 
يعملون أمام محاكم بنسلفانياء وقد وقَّع اثنان منهم إعلان الاستقلال» وفي 
فرجينيا اشتغل «وليم فيتزهيج» في عام 2178٠١‏ وفي النصف الأول من القرن 
الثامن عشر كان يشتغل بالمحاماة من درسوا القانون فى مكاتب لندن المسماة 
«فنادق المحكمة “Inns of Court‏ . ۰ 


وقد أصبح ثلاثة منهم مدعين عامين» وكان زعيم هؤلاء سير جون راندلوف» 
الذي كان يُعد عند وفاته عام ۱۷۳۷ من أعظم ممارسي المهنة في أمريكاء وفي 
الفترة ما بين عام ١١0١‏ وقيام الثورة وجدت في فيرجينيا اا 
المحامين الأقوياء» درس الكثير منهم في مكاتب المحاماة فى إنجلتراء وتعلم 
الآخرون على يد هؤلاء» ومنهم اجورج ويث»» الذي كي بعد ذلك في 
إحدى القضايا الرائدة» فرفض تطبيق قانون مخالف لدستور إحدى الولايات» 
و«جورج ماسون» الذي أوضح أول وثيقة أمريكية للحقوق. 


وفي مريلاند اشتغل «دانيال ديلاني) الكبير» وكان ما كتبه عن حق رعايا 
مريلاند في الاستفادة من القوانين الإنجليزية عام ۱۷۲۸ من أول العوامل 
التي اهيف في قيام الثورة» كذلك فإن «دانيال ديلاني» الابن الذي بنذأ 
ممارسة المحاماة في عام ١1517‏ تزعم النضال ضد سلطة الحكام التشريعية» 
وقد درس أربعة من محاميّى ميريلاند الذين وقَعُوا إعلان الاستقلال فى 
مدارس إنجلترا . : ْ 


۹۸ 


وفي ماساشوستس أمر الحاكم في عام ١1417‏ بإحضار نسختين من 
كتابي «كوك» الأوليين ومن مجموعاته. 

ويلاحظ أن الذين تزعموا الحملة ضد القانون المسمى «قانون الدمغة 
١‏ مدة:5» وقادوا الحوادث التي أدت إلى الثورة لم يتعلموا في مدارس 
إنجلتراء وكذلك الأمر بالنسبة لمحاميّي نيويورك الذين قاموا بمحاولة إقناع 
الحاكم الملكي لإعادة النظر في أحكام المحلفين» ولكن قراءتهم لقت 
القانون جعلتهم يعادون الحاكم الذي كتب إلى «لورد هاليفاكس» قاتلا : إنهم 
وسعوا القاعدة الشعبية وأنقصوا من سلطات التاج. 


وقد وفع إعلان اللانتقللال من كاوولينا الشمالية محاميان» درس 
أحدهما على «جيمس أوتيس» والآخر على «إدوارد بندلتون»» وهكذا تشبع 
الاثنان بآراء كوك» ومن المحامين الذين مارسوا المهنة في هذا الإقليم قبل 
الثورة ل تعلموا ف في إنجلترا . 


أما في كارولينا الجنوبية» فقد درس ثلاثة عشر من المحامين الذين 
اشتغلوا قبل الثورة في مدارس إنجلترا- وأشهرهم «جون راتلدج» وكان من 
أشد المعارضين لقانون الدمغة. 

وهكذا يتبين لنا أن رجال القانون الذين درسوا في مكاتب إنجلترا 
وأولئك الذين درسوا في مكاتب أمريكا قاموا بدور إيجابي ف في الصراع الذي 
أدى إلى قيام الثورة» ولكن المحامين الذين لم يتعلموا القانون في مدارس 
إنجلتراء قرأوا كتب «كوك» التى نشرت بين عامي ١778‏ و٤٤٦١‏ وتعليقات 
«بلاكستون» المنشورة بين فا 0 _ ۷14 ومن هنا تشبعوا بفكرة 
قاقر البلا رارق الى عقلها السات الکین: 

وكان كتاب بلاكستون أولَ كتاب يدرسه رجال القانون الأمريكيون» وقد 
ظل الكتاب الأساسى للدراسة حتى بداية القرث الحالي» وقد أحضرت خمس 
وعشرين نسخة ب أمريكا قبل الثورة» وأعيد 5 في فيلادلفيا عام 
١‏ - ۱۷۷۲ء وكان على رأس قائمة المشتركين فيه جون ادمز المحامي 
من بوسطن بولاية مساشوستسء» وقد بسط «بلاكستون» نظريات كوك في 


فكل عبس 


۹۹ 


وكان رجال القانون الأمريكيون في وقت الثورة وفي القرن التاسع عشر 
يرون أن الحكومة القانونية تقوم على خمسة مبادئ هي: 

-١‏ وجود قانون أساسىء قانون البلاد» يحكم جميع التصرفات 
الرسمية والحكومية» وتطبقه المحاكم في المنازعات التي تُعرض عليهاء 

۲ - وجود حقوق طبيعية للأفراد يكفلها القانون ويحميها» ويصف كوك 
قانون البلاد بأنه أحسن ميراث يمكن للفرد أن يحصل عليه. 

۳ - ضرورة إثبات هذه الحقوق فى وثائق للحقوق» وقد كان لذلك 
سابقة فى (أداة الحكم - Instrument of Government‏ التى أخذ بها 
الكومنولث في عام ۳ وهي دستور مكتوب يتضمن بعض الحقوق 
الأساسية وينصٌ على أن كل القوانين والتشريعات والقرارات التى تمس هذه 
الحقوق تكون باطلة. 

٤‏ - وجود قضاء مستقل › كما ورد فى وثيقة الحقوق الإنجليزية الصادرة 
عام ١184‏ لتطبيق القانون الأساسي» ووجود هيئة لإصدار القوانين تكون 
مقا عن السلظة الغينية: 

حق المحاكم في رفض تطبيق التشريعات المخالفة للقانون الأساسى . 

وفي عام ١7417‏ صدر أول كتاب قانون أمريكي وقد طبع في فيلادلفياء 
وعنوان محتوياته: الحق في الحرية وفي الملكية باعتبارها من الحقوق 
الطبيعية للرعايا الإنجليز الأحرار» ويتضمن: 

١‏ - الميثاق الكبير مع التعليق عليه. 

۲ - اعتماد وثائق الحريات الإنجليزية الصادرة فى السنة الخامسة 
والثلاثين من حكم إدوارد الأول. 

۳ - تشريعًا لإدوارد الأول يتضمن جميع القوانين الأساسية للحريات 
والأعراف المقررة والتعليق عليها. 

؟ - صورة من الامتياز الممنوح من الملك «لوليم بن» وورثته بشأن 


١٠ 


وأخيرًا ميثاق الحريات الذي أصدره «وليم بن» لأهالي إقليم 


وهناك قول لاتيني مضمونه أننا نرث عن القانون أكثر مما نرث عن 
آبائناء ونجد تفسيرًا لهذا القول فى كتاب كوك «الثاني عن النظم 560050 
اانا وقد نقلت عنه كتب القانون: (إن القانون هو أعظم ميراث يحوزه 
الملك» إنه بدون القانون لا يوجد ملك ولا إرث». 


ويجب أن يضاف إلى ذلك آنه حت عقية الفررة عام 1۷۷6 أن نظرت 
دعوى «كامبل ضد هول)ء وكانت تتعلق بضريبة فرضت على تصدير السكر 
من جزيرة جرينادا» فأصدرت المحكمة حكمًا لصالح المدعي» عبر فيه لورد 
«منسفيلد» عن رأي المحكمة مقررًا أنه إذا وجدت سلطة تشريعية محلية» فإن 
القوانين الموجودة فى الجزيرة من قبل لا يمكن تغييرها إلا بواسطة هذه 
السلطة أو بواسطة الا 

وهكذاء ففى الوقت الذي كان فيه رجال القانون الأمريكيون يسعون إلى 
تقييد سلطة الحكومة الاستعمارية في فرضى القوانين على المستعمرات بدون 
موافقتهاء كانت هذه اة ليق قى رات البحر الكاريبي. 


وقد قرر مشرع كارولينا الجنوبية في عام ۱۷١١‏ اعتبار كل التشريعات 
الصادرة في مملكة إنجلترا والمتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم جزءًا من 
قانون ذلك الإقليم» والمقصود بذلك التشريعات التي كفلت الحقوق الأزلية 
للإنجليز» وقد تردد هذا المعنى نفسه في كتابات كل من ادانيال ديلاني) 
الكبير في عام ۸“ ومرافعة «أندرو امان في محاكمة زنجر (10780) 
وفي هجوم «أوتيس» على قرارات المساعدة »)۱۷١١(‏ وفي كتيب "دانيال 
ديلاني» الصغير ضد قانون الدمغة في عام ١٠1۷ء‏ وفي الإعلان الدستوري 
الصادر عام ١1/754‏ من الكونجرس الأول للولايات؛ فقد أكد هؤلاء جميعًا 
أن القانون يكفل لأهل المستعمرات الحقوق نفسها المقررة للإنجليزء وقد 
قور هذا الإغلان الأغير بصقة غناهية: «إن أسلافنا الذين انشارا عله 
المستعمرات» كانوا وقت أن هاجروا من البلد الأم يتمتعون بجميع الحقوق 
والحريات والحصانات التي يتمتع بها جميع الأفراد الطبيعيين في مملكة إنجلترا" . 
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وقد تمسك جون آدمز في عام 1710 ببطلان قانون الدمغة: أولا لإخلاله 
بالحقوق الطبيعية للشخص ؛ وثانيًا لمساسه بالحريات المكفولة للإنجليز. 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا كيف أمكن لشخصء يعتبر من رجال 
السياسة أكثر مما هو من رجال قانون»ء أن يمزج في حُحجيّة بين الأفكار 
السياسية الفلسفية والأفكار القانونية؟ 

ويجوز التساؤل هنا لماذا لم تشر وثائق الحريات وإعلانات الحقوق 
حتى ميثاق فير جينيا عام VV1‏ إلى حرية الكتابة والخطابة وحرية الصحافة» 
وهي الحريات التي تقع اليوم في المقام الأول من وثيقة الحقوق القومية 
ووثائق الولايات للحقوق؟ 


والواقع أنه لا يصعب فهم السبب في عدم إيراد شيء عن هذا الموضوع 
عند وضع دستور الولايات المتحدة للمرة الأولى» فإن واضعي هذا الدستور 
كانوا مهتمين أساسًا بالأحكام الخاصة بشكل الحكومة لتحلّ محل النصوص 
القديمة الخاصة بالاتحاد التعاهدي. 

حمًا لقد طالب «جورج ماسون» -وهو الذي وضع وثيقة فرجينيا 
للحقوق- بوضع وثيقة مماثلة في الدستور الاتحادي» ولكن أحدًا لم يهتم 
باقتراحه؛ لأن الحاجة إلى وثيقة للحقوق فى الولايات كان يبررها وجود 
سلطة كاملة لكل ولاية في التشريع. أها. نظا ت الحكومة الاتحادية فكانت 
محددة في الدستورء وكان من المعتقد أن التصرفات التي وضعت وثائق 
الحقوق لحظرها لا يمكن أن تصد من الحكومة الاتحادية» ولكن الناس 
وبصفة خاصة أهالي الريف خشوا أن تتصرف الحكومة الجديدة التى أقاموها 
فوق حكوماتهم المحلية نفس تصرفات الحكومة الإنجليزية» فأصرُوا على 
تعديل الدستور بما يُضيف إليه وثيقة الحقوق» والواقع أن ما تضمنته هذه 
الوثائق مما لم يذكر في كتاب كوك الثاني هو حرية الصحافة وحرية العقيدةء 
ويرجع ذلك لأسباب تاريخية. 

والمحكمة العليا للولايات المتحدة ترى في الوقت الحاضر أن أحكام 
التعديل الأول الخاص بحرية الكلام وحرية الصحافة وحرية العقيدة يتضمَّنها 
كذلك التعديل الرابع عشرء الذي يحمي حرية الفرد تجاه الولايات» وهذا 
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هو المفهوم المنطقي لفكرة الحرية كما عرفها كوك وقد كان في استطاعة كوك 
أن يشير إلى هذه الحريات فى تعليقه على الميثاق الكبير» فلماذا لم يفعل؟ 

السبب في ذلك تاريخيئٌ» فلم تشر مسألة من هذه المسائل في القرن السابع 
عشرء أمام المحاكم أو أمام رجال القانون» فقد كانت في أيام كوك من 
اختصاص «غرفة النجم »Star Chamber‏ ولیس من اختصاص المحاكم 
العادية؛ ففي العصور الوسطى كان الملك في صراع مستمِرٌ مع النبلاء فيما 
يتعلق بمن يمسك بزمام الحكومة» وقبل عهد الإصلاح وبعده ثار النزاع بين 
الدولة والكنيسة فيما يتعلق بهل ينظم المجتمع تنظيمًا سياسيا آم دپپا؟ ركانت 
كرامة السلطة السياسية وهيبتها محل اعتبار كبير» بحيث إن أي نقد للحكومة 
كان يض منياه ولذلك كانت الحكومة ريصا على عدم السماح بائ تقد لها . 

وكانت الدعاوى المتعلقة بذلك تُنظر فى «غرفة النجم» حيث يجلس 
قضاةٌ القانون مع أشخاص آخرين» ولم تكن هذه الغرفة محكمة عادية بل 
هيئة إدارية» وكان كل شخص ينتقد الحكومة ويعرض هيبتها للخطر يحاكم 
أمام هذه الغرفة. وقد أدى ذلك لی عدم ورود ذكر لحرية الكلام» أو حرية 
العقيدة في كتاب كوك الثاني. 

ولكن طرأ فى القرن الثامن عشر ما أدى إلى اهتمام المستعمرات بخرية 
الكلام والصحافة» فقد بدأ أهلها يضيقون بالتركز الكامل للسلطة «في 
وستمئنستر)» وبالتصرفات التحكمية التي تصدر عن الحكام الملكيين. 

وكان الحكام الملكيون والحكومة الاستعمارية يعتبرون ما ينشره كبار 
المحامين من انتقادات لتصرفاتهم وللقوانين التي تصدر عنهم تحريضًا ووا 
ولكن المحلفين كانوا يعتقدون غير ذلك بصفة عامة» ولذلك كان هناك نزاع 
تمن خو انتزاع هذه المسائل من المحلفين وعرضها على أشخاص معينين 
من قبل الحكام وتابعين لهم. 

وبعد إلغاء «غرفة النجم»» حاول شارل الثاني استخدام المحاكم عن 
طريق إصدار أوامر منع ضد المظبوعات المعادية للحكومة» وقد سيق أن 
رأينا أن رئيس المحكمة «سكرورجز» قد وجه إليه الاتهام لرفضه إصدار مثل 
هذه الأوامرء وأنه لم يفلت من العقاب إلا بسبب حل البرلمان. 


١١ 


وكان المدعي العام يقيم الدعاوى استنادًا إلى ما تحتويه المطبوعات من 
قذف ثوري قد يتضمن نقدًا لتصرف الحكومة»ء أو لسلوك أحد موظفيهاء أما 
إذا كان النقد موجهًا إلى البرلمان أو إلى أحد أعضائه» فقد كان مجلس 


وفي الفترة ما بين عودة الملكية )١170(‏ والثورة» حبس ما لا يقل عن 
انين وأريعيقخ شخضًا بام من مجلس العموم لانتقادهم البرلمانَ وأحدّ 
أعضائه, وإذا كان النقد موجهًا إلى الملك أو إلى أحد وزرائه فإن المدعى 
العام هو الذي يتولى الاتهام» ويتضح من ذلك أن الأمر لم يكن يستدعي 
توجية الاتهام من هيئة كبرى للمحلفين» كما هو الحال عادة فيما يتعلق 
بالجرائم الخطيرة» بل كان المدعي العام يصدر صحيفة الاتهام بوصفه ممثلًا 
للمجتمع» وكان المتهم يحاكم بناءً على هذه الصحيفة» وكانت الصعوبة ف 
حمل المحلفين على إصدار حكم بالإدانة في هذه الدعاوى» وكان اختيار 
المحلفين متروكا لرئيس الشرطة الذي يُعيِّن ويُعزل من قِبّل الملك؛ ومثال 
ذلك أنه كان من ضمن المحلفين في محاكمة الأساقفة السبعة الذين احتجوا 
على جيمس الثاني لإصداره قرارات غفران غير مشروعة» مورد خمور 
الملك» وقد تردد أنه صرح بأنه إذا وجد الأساقفة مذنبين فلن يستطيع 
الاستمرار في بيع الخمور للشعب» في حين أنه لو وجدهم غير مذنبين فلن 
يستطيع الاستمرار في بيع الخمور للملك» ولا حاجة إلى بيان أن اختيار 
زليس الشرطلة لد تان يسبب قراره فى الال اة 


ومن القضايا التي نالت اهتمامًا خاصًا من ضمن ما عُرض على 
المحاكم الإنجليزية في الفترة ما بين حكم جيمس الثاني وصدور دستورنا 
الاتحادي: عشر قضاياء وقد امتلأت الكتابات السياسية التى صدرت فى 
علء الثيرة بالإشارة إلى حت القضاياء وو أن يقير إلى اف رن وی 
John Wilkes -‏ عام 1۷79. وقضايا رة «“Almon‏ وميلر «Miller‏ « 
وودفول 7000/81 الذي نشر خطاب «جونيوس عدنصء6» إلى الملك (١۱۷۷)ء‏ 
وقضية عميد «سانت أساف» عام AT‏ 


وكان هذا العميد قد وافق على نشر كتيب بقلم أحد المحامين عنوانه: 
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«حوار بين تلميذ ومزارع»» وقد تضمن نقدًا مريرًا للوضع المعاصر للسياسة 
الإنجليزية» وبناء على ذلك أصدر المدعي العام صحيفةً باتهامه» ودم العميد 
إلى المحاكمة أمام محكمة منصة الملك» وقام رئيس المحكمة بتوجيه نظر 
المحلفين إلى أنه وفقًا لقانون صدر فى عهد «آل ستيوارت» تختص المحكمة 
وال المكاكرة ج در ها إذا كان مدال قاف لور ركل نا عر 
المطلوب من المحلفين هو تقرير ما إذا كان الكتيب قد تشر أو ووفق على نشره 
بواسطة المتهم» ولكن المحلفين في هذه القضية» كما في كثير من القضايا 
الممائلة» استغلوا سلطتهم في إصدار حكم عام بالبراءة رغم توجيهات الملك. 


وهكذا كان الموقف في إنجلترا في القرن الثامن عشرء وكان الموقف 
في المستعمرات مشابهًا لذلك» ناراك جريدة صدرت في هذه البلاد عام 
٠‏ أوقفت بعد العدد الأول؛ لأنها احتوت على انتقاد الحكومة 
الاستعمارية ولؤمهاء رضحت الجرائد يعد ذلك للرقابة: وكات الرقباء ينهم 
الحكام الملكيون. 


وقد ألغيت الرقابة في إنجلترا في عهد وليم الثالث» ولكنها استمرت في 
المستعمرات وقد بدأت في العصور الوسطى كنظام من نظم الكنيسة خاص 
بالكتب الدينية» ولكنه ما لبث أن شمل الشؤون الزمنية» وبصفة خاصة 
الشؤون السياسية» وكانت أول قصة أثارت الرأي العام هي قضية «جون بيتر 
زنجر ,126086 في لبويووك عام .۱۷۲٤‏ 


ففي ذلك العام عين الملك «كوسبي» «(096©» حاكمًا لنيويورك» وقد 
0 إليها في أغسطس بعد رحلة طويلة» وفي خلال الفترة من تاريخ تعيينه 

لی حين وصوله» قام شخص يدعى «فان دام" 04 0هلا» ببعض الأعمال 
yy‏ وحصل المبالغ المستحقة عن هذه 
الأعمال» فطالب الحاكم (اکوسبی» بهذه المبالغ باعتبارها حقا له بمقتضى 
منصبه» في حين ادعى فان داب أن له نصيبًا فيها لأنه هو الذي قام 
بالأعمال التي استحقت عنهاء وشعر الحاكم بآن رأي المحلفين المحليين لن 
يكون فى صالحهء فقرر أن يعرض الأمر على المحكمة العليا وفما 
لاتا بدعاوى العدالة. 
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وكانت له سلطة عزل القضاة» فقام بعزل رئيس المحكمة على طريقة 
«آل ستيوارت»؛ لأن وجهة نظره القانونية لم تتفق مع رغبات الحاكم. 

ولما حاول «فان دام» أن يقيم دعوى مستقلة لإثبات حقه» لم يجد 
شخصًا يعلن دعواه؛ لأن الحاكم كان يملك تعيين وعزل الأشخاص الذين 
يستطيعون وحدهم إعلان الأوراق القضائية» وكان المجلس التشريعي قد 
رفض في الفترة ما بين عام ١1١١‏ وعام ١7758‏ إنشاء محكمة للعدالة تقضي 
بلا محلفين» ولم يكن في قدرة المجلس الخاص إجبار أي مجلس تشريعي 
على إنشاء مثل هذه المحكمة» ولكن الحاكم «كوسبي» أقام على مسؤوليته 
محكمة للعدالةء دون أن يتلقى تفويضًا من أحد بإقامتهاء وعُرضت قضيته 
ضد «فان دام» أمامها. 

وكان «زنجر» يصدر جريدة نيويورك منذ عام ۳“ ولما حضر الحاكم 
(كوسبي) بدأ زنجر في التعليق على تصرفاته التحكمية» ففرضت عليه الرقابة» 
فقام زنجر بكتابة مقال عنيف عن حرية الصحافة وكيف تسير تحت رقابة 
الحاكم وسيطرته. وفي مقال آخر عن الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين» 
علق على الطريقة التي استطاع بها الحاكم تجيّبَ عرض الأمر على 
المحلفين» وهنا وجه أحد قضاة المحكمة العليا نظر هيئة المحلفين الكبرى 
إلى ما في كتابات (زنجر) من قذف ثوري» إلا أن هذه الهيئة رفضت توجيه 
الاتهام إلى زنجرء ولكن لما كان اختيار المحلفين يتم بواسطة رئيس الشرطة 
الخاضع لسيطرة الحاكمء فقد قام هذا الرئيس باختيار عدد من الحلفين 
وافقوا على إصدار قرار باتهام (زنجر) . 

وقام بالدفاع عن زنجر آندرو هاملتون وهو أحد عظماء المحامين في 
فيلادلفيا في ذلك الوقت» وفي تلك الأيام كان من الجائز عرض المسائل 
القانونية على المحلفين فضلًا عن الوقائع. وذلك على الأقل في الدعاوى 
الجنائية» وقد قام «هاملتون» بدفاع مجيدٍ أسسه على الميثاق الكبيرء قانون 
البلاد»ء وعلى حرية الفردء فحُكم ببراءة زنجر. 

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد» وذاع 
الاستناد إليها في قضايا القذف الثوري في إنجلترا وأمريكاء وشعر الجميع 


۱۰۹ 


بأنه توجد حالة لا يجوز فيه انتقاد تصرفات الحكومة أو التعليق عليهاء 
ويعتبر ذلك الأساس المباشر للنصوص الخاصة بحرية الكلام وحرية الصحافة 
التي تمستعيا رثاقن الحقرق. الآ ركيت تقد كان العيب الأساسى عو أن 
الحكومة تسيطر على كل شيء يمكن أن يعلق على تصرفاتهاء ولذلك لم يكن 
هناك من علاج سوى تقرير حرية التعبير عن الرأي بالكلام أو بالكتابة» وعدم 
جواز فرض أية قيود عليه من قبل الحكومة. 

ونستطيع أن تستخلص من كتب القانون ما اعتبره الأمريكيون عيوبًا 
وهذه العيوب والمثالب هي: 

-١‏ فرض الضرائب على الدخل الناتج من المستعمرات دون أخذ 
موافقة ممثليها . 

؟ - تجميع جميع سلطات حكومة المستعمرات في إدارة مركزية 
«بوستمنستر» تتجاهل باستمرارهء أو تتعمد الإضرار بمصالح أهالى 
المستعمرات لحساب مصالح المسيطرين على السياسة الإنجليزية. 

۳ - الانتقاص من سلطة محاكم المحلفين بتوسيع اختصاصات المحاكم 

٤‏ - عقد المحاكمات فى أماكن بعيدة لتحميل الخصوم نفقات ومتاعب» 
وحرمانهم مما يتمتعون به من سمعة طيبة بين جيرانهم. 

ه ‏ التعدي على حق الاجتماع للتداول فيما يضرٌء ورفع الالتماسات 
إلى الملك لرفع المضار. 

5 - حشد الجنود وإبقاء جيش على أهبة الاستعداد في زمن السلم دون 
موافقة مجالس المستعمرات التشريعية. 

وكانت الشكوى تتردد بصفة خاصة فى (نيو إنجلند) وقد انعكس صداها 
9 وثائق الحقوق الخاصة (بمساشوستس) (ونيوهامبشير)» وكان حشد الجنود 
على أهبة استعداد من وسائل القمع التي لجأ إليها جيمس الثاني» وقد تقرر 
عدم شرعيتها صراحةً في وثيقة الحقوق الإنجليزية. 
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۷ - إلزام من يطالب باسترداد ملكيته بدفع تأمين مغالّى فيه حتى يستطيعَ 
أن يقيم دعواه ويثبت ملكيته» وهذا الإجراء الذي يذكرنا بوسائل (إمبسون) 
و(داولي) اد يه لمعيل قرات ¿ الملاحة التى سعت الحكومة الإنجليزية 
بواسطته إلى السيطرة على تجارة المستعمرات» بجعل الاستيراد والتصدير يتم 
عن طريق إنجلترا وعلى سفن إنجليزية. 


۸ - التدخل في شؤون التجار في غير زمن الحرب» إضرارًا بمصالح 
المستعمرات دون الرجوع إلى مجالسها التشريعية؛ ففيما يتعلق بالسيئة الأولى 
فقد عبر عنها (أوتيس) بقوله: «يجب ألا يجبر الناس على دفع الضرائب» بل 
يجب أن تفرض بناءً على موافقتهم شخصيًا أو موافقة ممثليهم». وأشار في 
ذلك إلى كتاب كوك الثاني في تعليقه على الضرائب المفروضة وفقًا لسلطة 
الملك المطلقة» كما أشار إلى القضايا المذكورة في هذا الكتاب فيما يتعلق 
بعدم جواز مطالبة الرعايا بأية أعباء مالية للدفاع عن المملكة إلا برضاهم 


ممثلا في موافقة ممثليهم. 


وفيما يتعلق بالتدخل في تجارة المستعمرات استند (أوتيس) في كتابه 
عن (حقوق المستعمرات الأمريكية) إلى تعليقات كوك على المادة 4١‏ من 
(الميثاق الكبير) . 


بنى القسم الأول من كتابه على القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية» 
وبنى الع الثاني على حجج مستمدة من كتاب (كوك) الثاني» وقد كتب 
(أوتيس) في ملحق لكتابه: القد أفصح القضاة الإنجليز عن رأيهم في سلوك 
هذا الاتجاه عندما قرروا صراحة أن القوانين المخالفة للقواعد الأساسية في 


الدستور الإنجليزي تقع باطلا» . وأشار إلى الأحكام الصادرة في قضايا (داي 
ضد سافدج)» (مدينة لندن ضد وود)» (بوهام)» وإلى ملااحظة أوردها (بويز 
(Bowys‏ في قضية عام ١١۱۷ء‏ تتضمن المبدأ نفسه. 

والواقع أنه لو كان الكثيرون من المحامين الأمريكيين الذين استندوا إلى 
هذه القضايا قد درسوا في مكاتب المحاماة الإنجليزية في القرن الثامن عشرء 
لدل ذلك على أن المحامين الإنجليز الذين قاموا بالتدريس لهم لم يدركوا 
تأثير الثورة الإنجليزية في المبدأ الذي تعلموه من القرن السابق. 
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وقد بدآت تكرة الحقوق الطبيعية للإثسان ثور فى آذهان الأمريكيين قبل 
الثورة» باعتبارها حقوقًا يمليها العقلء ويلتزم بها جميع الحكام التزامًا أدبا 
وقد قال (جريدلي) الملقب بأبي المهنة القانونية في بوسطن لجون آدمز» في 
عام 1775: إن دراسة القانون الطبيعي المثالي إذا لم تكن ضرورية في 
إنجلتراء فهي مهمّة لرجل القانون الأمريكي. 

ويرجع الاهتمام بالقانون الطبيعي إلى أن الشراح بعد سقوط السلطات 
المطلقة سعوا إلى إيجاد أساس سليم للقوة الملزمة للقانون؛ فقالوا بوجوب 
الرجوع إلى العقل. وقد ترتب على عهد النهضة أن زاد الإيمان بالعقل؛ ففي 
حين كانت الحقيقة في العصور الوسطى تقوم على أساس مزدوج من الوحي 
الإلهى والعقل. نجد «جروشيوس» في عام ١١75‏ يقرر اعتقاده بوجود قانون 
طبيعي حتى ولو لم يكن هناك إله. 

وكانت أفكار فلسفة القانون في القرن الثامن عشر تسلم بوجه عام بفكرة 
القانون الطبيعي» ومن خلال هذه الفكرة التي تقوم على أساس وجود قانون 
عالمي مثالي نشأت فكرة وجود حقوق طبيعية يستخلصها العقل من الطبيعة 
الإنسانية» من الإنسان المجرد. 

وقد عرف (جروشيوس) الح بالصفة التي تجعل لكل إنسان الح في 
أن يتملك بعض الأشياء أو أن يقوم ببعض الأعمال» وشرح فقهاء القارة 
فكرة القانون الطبيعي على النحو التالي: 

١‏ هناك حقوق طبيعية يكشف عنها العقل. وهى حقوق أبدية ومطلقة» 
وتثبت أن هذه الحقوق لجميع الأفراد في كل الأوقات وفي جميع الأماكن. 

۲ - القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد يستخلصها العقل وتحمي 
الحقوق الطبيعية. 

۳ - وظيفة الدولة هى فقط ضمان هذه الحقوق الطبيعية . 

٤‏ - القانون الوضعي» وهو القانون الذي تطبقه المحاكم» هو وسيلة الدولة 
للقيام بهذه الوظيفة» وهو لا يكون ملزمًا إلا إذا كان منَّفِهًا مع القانون الطبيعي . 

أما رجال القانون الإنجليز فلم يهتموا مثل هذا الاهتمام بالفلسفة» ولا 
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يشغل القانون الطبيعي إلا مكانًا ضئيلًا من كتبهم. ومن أمثلة الإشارة إلى 
القانون الطبيعى ما قرره رئيس المحكمة «هوبارت» فى قضية «داي ضد 
سافدج» من أن القانون الذي يخول للشخص أن يحكم في قضيته الخاصة 
يكون ناا لقوانين البلاد وللقانون الطبيعي» ويكون باطلا من النا حيقين 
القانونية والأدبية. 

كذلك ردد «بلاكستون» آراء «جروشيوس» وقرر بطلان القوانين الوضعية 
المتعارضة مع القانون الطبيعي» ولكنه أشار كذلك إلى الحقوق الثابتة التي 
يقررها القانون الإنجليزي للإنجليزء وأوضح أن القوانين الوضعية المخالفة 
للقانون الطبيعي غير ملزمة. 

ولما بدأ الأمريكيون التفكيرٌ في الاستقلال» كان من الأيسر أن يتكلم 
إعلان الاستقلال عن الحقوق الطبيعية للإنسان» بدلا من الكلام عن الحقوق 
التي يكفلها القانون العادي للإنجليز. 

وغنيٌ عن البيان أن هذه الحقوق كانت واحدة أيّا كان العنوان المعطى 
لها. وقد قرر جون آدمز أن سكان إنجلترا الجديدة يستمدون حقوقهم من 
الطبيعة وليس من البرلمان أو من القانون العادي. 

كذلك فإن جيفرسون أسس حقوق الأمريكيين على صفتهم الإنسانية» عندما 
استحال عليه بسبب الخلاف مع إنجلترا أن يؤسس هذه الحقوق على أنهم إنجليز» 
وضلى كل قحتى إغلان الاستقلال» كانت المطالبة قوق الالجليز. 

ولما أغلقت المحاكم بسبب قانون الدمغة» طالب أهل بوسطن بإعادة فتحها 
استنادًا إلى أن الحق في القانون هو من أهم الحقوق الطبيعية للرعايا الإنجليز. 

كذلك فإن إعلان الحقوق الصادر عن كونجرس الولايات عام ١۷۷٤‏ 
أثبت الحقوق التي تكفلها المواثيق الملكية والقانون العادي*. 


(*) آثرنا ترجمة اصطلاح ال «مآ «مسصهته بعبارة القانون العادي بدلا من 
القانون العام حتى لا يحصل الخلط بينها وبين اصطلاح «Public Low‏ على أن يُفهم 
من ذلك أن القانون العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعتها المحاكم 
الملكية ذات الاختصاص العام. [المترجم] 
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والواقع أن أهالي المستعيرات كاثوا يُظالبون جما هو أكثر من حقوق 
أدبية ؛ كانوا يطالبون بحقوق أدبية يسندها قانون البلاد» وتكفلها المحاكم. 

وفضلًا عن ذلك فكما يبدو من مقدمة الإعلان» كانت هذه الحقوق 
تتردد دائمًا فى الإعلانات الرسمية «الميثاق الكبير» والمواثيق التي أكدته» 
«اعتماد إدوارد الأول» ملتمس الحقوق» وثيقة الحقوق الإنجليزية. 


ويحدر بنا هنا أن نورد عبارات هذه الإعلان: 


«النواب المجتمعون الآن باعتبارهم ممثلين لهذه المستعمرات» وقد 
وضعوا في اعتبارهم اتباع أحسن الوسائل لتحقيق أهدافهم» يفعلون ما فعله 
أسلافهم الإنجليز» للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في مثل هذه الظروف» 
فيؤكدون أن لهم التمتعٌ بجميع حقوق الأحرار» ويطالبون بتطبيق القانون 
العادي» وبالمحاكمة أمام هيئة محلفين» وبكفالة حقهم في الاجتماع السلمي 

وهذه اللغة ترجع إلى مقالات الأشراف» وإلى ملتمس الحقوق والوثيقة 
الإنجليزية للحقوق. 

وكما اعترض الإنجليز في إنجلترا على تركيز جميع السلطات السياسية في يد 
الملك» اعترض رعايا المستعمرات على تركيز السلطات السياسية فى حكومة 
ااوستمنستر)» وقد كانت جميع أعمال مشر عي المستعمرات تخضع لاعتراض 
وحتى إذا لم تلغ» كان يحدث أن يثار أمرها أمام المجلس الخاص بناءً على 
استناف يرفع أمامه» وهنا كان للمجلس أن يحكم ببطلانها لمخالفتها للقانون 
الإنجليزي العادي» أو لتعارضها مع نظم المستعمرات أو النظم الإقليمية. 

وكانت السلطة التنفيذية في يد حاكم يعبّنه الملك» وكانت هيئة التجارة 
والتخطيط بوستمنستر تبعث إليه بتعليمات كاملة» وتطلب منه أن يوافيها 
بتقارير عن كيفية العمل بها. 

وكان الحاكم هو الذي يعين قضاة المستعمرات ويعزلهم»› وكانت له 
السيطرة الكاملة على وظائف القضاة الذين كانوا جميعًا يعتمدون عليه في 
بقائهم في مناصب» مما جعل منهم تابعين أو أذنايًا له. 


١1١ 


وكان مجلس الحاكم الذي يعين الملك أعضاءه للأجل الذي يراه. 
ويكون المجلس الأعلى من مجالس السلطة التشريعية» وفي بعض الأوقات 
كان يعتبر محكمة للعدالة بسلطات واسعة غير محددة النطاق» كما كان في 
بعض الأوقات أعلى محكمة لإعادة النظر في الأحكام؛ نجيف لم تكن 
أحكامه قتانف إلا أمام المجلس الخاص بلندنء وقد أوضحت قضية 
(زنجر» الآثار التي أدى إليها هذا النظام» واعترض عليه في المادة العاشرة 
من إعلان الحقوق عام ١1/5‏ سيرًا على نهج الضمان الإنجليزي لاستقلال 
القضاء عام .١89‏ 


وفضلا عن ذلك فإن استئنافه أحكامًٌ محاكم المستعمرات كان يُرفع إلى 
المجلس الخاص» وكان ذلك يتكلف كثيرّاء ويؤدي إلى تأخير الفصل في 
القضايا نظرًا لحالة المواصلات وظروف السفر فى تلك الأوقات. 


وقد شعرت المجالس التشريعية بهذه الصعاب؛ حتى إن أحدها صوت 
على دفع النفقات اللازمة لمتقاض كسب دعواه أمام محكمة المستعمر» 
ولكن تعيّن عليه أن يدافع عن الحكم الذي ناله في وستمنستر. 


وقد سعت هذه المجالس إلى تحديد الموعد الجائز فيه استئناف 
الأحكام أمام المجلس الخاص. أو إلى تحديد الأحكام الجائز استثنافها 
أمامه» أو إلى اشتراط الحصول على ترخيص من محكمة المستعمرة لرفع 
الاستئناف» ولكن مثل هذه التشريعات كانت لی عادة. 


وفي جميع الحالات لم يكن المجلس الخاص يتقيد بهاء فكان يمد المواعيد 
ويعطي الترخيص برفع الاستئناف في الحالات التي كانت محاكم المستعمرات 
ترفض إعطاء ترخيص فيهاء وقد كان الدافع المستحث على الأخذ بمبدأ فصل 
السلطات هو القضاء على المغالاة في تركيز السلطة السياسية. 


وأهم مما تقدّم كله هو إرساء الأساس لقانون دستوري حقيقي » 
لمجموعة من المبادئ تطبقها المحاكم في أثناء عملها اليومي في نظر 
الدعاوى. لضمان أن يستطيع المضرورون التمسك بها أمام القضاء كجزءٍ من 
قانون البلاد الذي تلتزم المحاكم بالعمل به» وليس مجرّد نصائح وواجبات 
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دينية للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية أن تعطيهاء أو أن تتجاهلها كيفما 
تشاة: هما ات في أذهان محامبّي العهد الاستعماري بأن للمحاكم أن 
ترفض تطبيق التشريعات المخالفة للقانون الأساسي للبلاد. 

وهكذا وجدت ثلاث نقط بداية لسلطة المحاكم فيما يتعلق بعدم 
دستورية التشريع› وهي سلطة لا تنفرد بها الولايات المتحدة» ولكنها لم 
تثبت في البلاد الأخرى ككندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وأيرلنداء إلا 
بنصوص دستورية مكتوبة. 

وأول هذه النقاط هي فكرة قانون البلاد 4ههآ عط 4ه 1.48 كما بسطها 
كوك في كتابه الثاني عن النظم . 

والنقطة الثانية هي نظرية كوك عن بطلان التشريعات المخالفة للعدل 
العام وللعقل وللقانون الأساسيء أو كما وصفتها الأحكام الصادرة في 
العصور الوسطي: بأنها تشريعات غير جديرة بالالتزام . 

أما النقطة الأخيرة فهي ما جرى عليه العمل عند نظر «المجلس 
الخاص» للاستئنافات المرفوعة إليه عن أحكام محاكم المستعمرات» من 
الحكم ببطلان بعض التشريعات الصادرة عن مشرعي المستعمرات؛ لتعارضها 
مع نظم المستعمرات أو النظم الإقليمية أو مع القانون الإنجليزي العادي 
«(Common Law)‏ . 

فالتسليم ببطلان التشريعات المخالفة للقانون الأساسي له في نظر رجال 
القانون الأمريكيين الأهمية نفسها التي تتوافر لدى رجال القانون الإنجليز؛ 
بشأن التسليم للبرلمان بسلطة مطلقة في التشريع. فالمحامون الأمريكيون 
تعلموا الاعتقاد بوجود قانون أساسي وجدوه بعد الثورة مثبمًا في دساتير 
مكتوبة» أما في إنجلترا بعد ثورة عام ١١88‏ فلم يكن يوجد قانون أساسي 
أغلى عن البرالمانةة ولكن قانون البلاد كان ما يزال يقيد تصرفات التاج وموظفيه. 

وفي عام ١7١‏ اعتمد اجيمس أوتيس» في دفاعه في قضية باكستون 
على قضايا: بوهام» داي سافدج» مدينة لندن ضد وود» كما استند إلى 
مجموعة افينر) (1742-1753 عصAbidge »)۷ine‏ وهي مكونة من ثلاثة 
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وعشرين جزءًا وتضم أحكام المحاكم الإنجليزية المنشورة وغير المنشورة» 
وهي التي مكّنت «بلاكستون» من أن يصبح أستادًا بأكسفوردء وكما قال 
شا a‏ ل N‏ للولايات المتحدة - في 
تعليقه على قضية باكستون بمجموعة «كوينسي - 1007© : إن المبداً الذي 
قرره «كوك» في قضية بوهام قد ردّده «أوتيس» وأصبح الأخذ به في 


المستعمرات مندويًا قبل الثورة. 


وفي مذكرات (جوں آدمز» نجدة. يشير إلى عدد من الدعاوى ‏ التي أقيمت 
عام VY‏ بناءً على أفعال وقعت خلافا لتشريع إقليمي› ويتكلّم عن دفاع 
«جيرمي جريدلي» وكان واحدًا من كبار المحامين. 


وعبارات المذكرات هى : «لقد قدمت مبادئ من أحكام هوبارت وكوك»› 
مقتضاها أن الشخص لا يجوز له أن يحكم في دعواه الخاصة» وأن القانون 
الذي يسمح بذلك يعتبر باطلًا لمخالفته للعدالة الطبيعية». 


وقد ترتب على نشر كتاب كوك الثاني بناءً على أمر «البرلمان الطويل* - 
«Long Parliament‏ أن داع الرجوع ل کا ا «كوك» في «إنجلند». فقال 
«لامبير» في عام : إن أهل امسات مقر يبون الكتير من كلام 
لورد كوك». وقال «هتشنسون» في هجومه على قانون الدمغة (أءA‏ pصSta»‏ 
عام 6 : (إن السبب الرئيس هو أن هذا القانون مخالف للميثاق الكبير 
وللحقوق» وإنه وفقًا لرأي لورد كوك يكون باطلًا وفاسدًا». 

وفي العام نفسه كتب (هنشنسول خطايًا قال فيه: «إن صدقاءنا فن 
الحرية يعتمدون على مبدأ وجدوه لدی لورد كوك يقرر أن القانون المخالف 
للميثاق الكبير أو لحقوق الإنسان الإنجليزي يكون باطلا». 
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(*) وقد سمي بذلك لطول الفترة التي ظلّ منعقدًا خلالهاء فقد ظلّ منعقدًا من 
عام ١55٠‏ إلى عام ١5617‏ . 
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المحاكم لعدم وجود أوراق مدموغةء ولما كان من شأن ذلك أن يشل حركة 
الأعمال في بوسطن» فقد قرر أهل المدينة في اجتماع عام إرسال مذكرة إلى 
مجلس الحاكم يناشدونه الأمرَ بإعادة فتح المحاكمء وقد قام «جون آدمز» 
واجيمس أوئيس 1 بتقديم الحجج الى اسك إليها فى هذه المذكرة. وقد بنيت 

١‏ - أن القانون يخالف العدل العام والعقل؛ لأنه يفرض ضريبةً دون 

1 أنه يخالف الماة الأربعيين من الميقاق القبير بإنكارء العدالة 

وتكلم أوليس كذلك عن الضمانات عبد إنكار العدالة أو تاها 
واستشهد بأقوال كوك. 

ولعل أحسن مثل على إيمان رجال القانون الأمريكيين بسلطة المحاكم 
فيما يتعلق بالتشريعات المخالفة للقانون الأساسى هو ما يحث فى محكمة 
انورهمتون» الجزئية بولاية «فيرجينيا» عام 21١1557‏ فقد وجدت المحكمة 
نفسها أمام الموقف نفسه الذي أدى إلى إغلاق محاكم بوسطن» فقانون 
الدمغة كان يتطلب استعمالَ أوراق مدموغة أمام المحاكم» ولم يكن هناك 
شيءٌ من هذه الأوراق في متناول الأيدي. 

وكان مؤدى تطبيق هذا القانون أن يتعطل العمل في المحكمة» ولكن 
المحكمة قررت أن هذا القانون لا يلزم ولا يتعلق برعايا المنطقة» وأنه 
بعبارة أخرى غير جدير بالالتزام» وهكذا أمكن للأعمال أن تسير دون توقيع 
أي جزاءات وفقًا لذلك القانون. 
ووجه به هذا الأمر يبين كيف تأصلت فكرة الرقابة القضائية فى أذهان 
ممارسي المهنة القانونية. 

ولا شك في أن أهمّ عامل أدى إلى تأصيل فكرة الرقابة القضائية لصحة 
التشريعات لدى الأمريكيين هو مراجعة «المجلس الخاص» فى إنجلترا 
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للأحكام الصادرة من محاكم المستعمرات بتطبيق تشريعات هذه 
المستعمرات» ويبدو تأثير هذا العامل واضحًا في مواثيق ماساشوستس 
وفرجينيا وجورجيا التي تسمح بإصدار قوانين «غير مخالفة لقوانين إنجلترا»» 
وكذلك في مواثيق رود أيلند وبنسلفانيا )١148١(‏ وميريلاند التي تسمح بوجود 
تشريعات «لا تتعارض مع قوانين إنجلترا». 

والأمر كذلك بالنسبة لميثاق «دلاوير» الذي يتضمن وثيقة قصيرة للحقوق 
أخذت من ميثاق بنسلفانيا (١١۱۷)ء‏ وأجاز ميثاق كارولينا - المعمول به في 
كل من كارولينا الشمالية والجنوبية ‏ إصدار قوانين «متفقة مع قوانين إنجلترا 
وأعرافها»» وهكذا وجد منذ البداية فى كل مستعمرة معيار قانوني لصحة 
الشريماتة حمل جن طرق رف الابسافات إلى الجن الكاص: 

وقد بُوشرت هذه السلطة فى حالات مشهورة» كما حصل بالنسبة 
للتشريع الذي صد ليقرر چ الأبناء في الميراث بدلا من انفراد 
الابن الأكبر بميراث الأرض كما هو حكم القانون العادي في إنجلتراء فقد 
حكم ببطلان هذا التشريع» وبوجوب إلغاء التقسيم الذي يتم وفقًا له. 

وهكنذا كان رجال الثانون فى أمريتها على استعداة عامل للعمل وفقا 
لدستور مكتوب» ووثيقة للحقوق كتلك التي أصدرتها «فيرجينيا» قبل إعلان 
الاستقلال مباشرة. 


من الثورة إلى الدستور 


أوصى كونجرس الولايات قبل إعلان الاستقلال بأن تكون كل مستعمرة 
حكومة مستقلة. وكانت فرجينيا أول من نفذ هذه التوصية بإصدار دستور 
مكتوب» وتبعتها في العام نفسه بنسلفانيا ودلاوبر وميريلاند وكارولينا 
الشمالية. 


وفي عام ۱۷۷١‏ أعلنت كونكتكت الاستقلال ولكنها استمرت في العمل 
بنظامها القديم حتى عام 21481١48‏ وقبل أن تنتهي حرب الاستقلال» كانت 
جميع الولايات فيما عدا نيوهمبشير ورودايلاند وكونكتكت قد أصدرت 
دساتير؛ ففي نيوهمبشير فشل أول مشروع للدستور في الحصول على الأغلبية 
اللازمة لإصداره» لكن المشروع الجديد استطاع أن يحصل على هذه الأغلبية 
فأصدر مشروعًا آخر في عام .۱۷۸٤‏ 


أما رودايلاند فقد استمرت في العمل بنظامها القديم باعتباره دستورًا لها 
حتى عام ١٤۱۸ء‏ وكان واضعو هذه الدساتير يهتدون أساسًا بوثيقة أداة 
الحكومة »nstrument of Government‏ الصادرة في إنجلترا في عهد 
الكومنولث. 


ولم تكن فكرة الدساتير غريبة عن رجال القانون». فقد اعتادوا عليها عن 
طريق المواثيق التي درسوها في كُتب القانون» وعن طريق النْظم التي كانت 
تحدد وسائل الحكم في المستعمرات» فقد كان كل إقليم يحكم وفقًا لنظام 
صادر عن الملك» ولم يكن على الولايات إلا أن تحكم نفسها وفقا لنظام 
صادر من الشعب صاحب السيادة. 
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وقد تضمنت ستة من الدساتير الصادرة قبل عام ٠۷۸۷‏ وثائق كاملة للحقوق» 
وكان أولها دستور فرجينياء ولم تورد الدساتير الأخرى سوى بعض هذه الحقوق 
فقطء شأنها في ذلك شأن الدستور الاتحادي الأصلي الذي لم يتضمن وثيقة 
للحقوق» ولكنه احتوى على عدد من النصوص المتعلقة بهذا الشأن. 

ولكن فكرة إصدار إعلان مستقل للحقوق يوضع في مقدمة الدستور أو 
كملحق له ما لبشت أن شاعت في جميع أنحاء البلادء وهكذا منذ أن عدل 
الدستور الاتحادي عام ١‏ لتلحق به وثيقة الحقوق» نهجت دساتير 
الولايات المنهج نفسه» وترجع هذه الفكرة إلى مقالات الأشراف والميثاق 
الكبير وملتمس الحقوق ووثيقة الحقوق الإنجليزية الصادرة عام ۸۸١٠ء‏ كما 
ترجع إلى إعلان الحقوق الصادر عن كونجرس الولايات عام 5/الا١.‏ 

وقد صدرت وثائق حقوق الولايات على غرار وثيقة الحقوق الاتحادية» 
ومع ذلك فقد وجدت بعض الاختلافات بين الوثائق الأولى» فهناك سبعة 
موضوعات لم يُنص عليها إلا في وثيقة واحدة» كما أن هناك خمسة 
موضوعات لم يرد لها ذكر إلا في وثيقتين» ومن الحقوق الأولى نجد حقوقًا 
بالغة الأهمية» فاثنان من هذه الحقوق مقرران فى وثيقة الحقوق الاتحادية 
وهي عدم جواز محاكمة اتهام شخص اكات وي إلا بناءَ على قرار 
يصدر عن هيئة محلفين كبيرة. 

كذلك فإن غلانة من هذه الصادقة مقروة بالدستور الأضلى للولايات 
المتحدة» وهى الميداً المعمول به فى #مساشوستس» واميريلاند»» والذي 
يقرر عدم 0 إدانة شخص بالخياتة أو بارتكاب جناية إلا بقرار يصدر من 
السلطة التشريعية. 


والمبدأ المقرر في انيوهمبشير» و«بنسلفانيا» الذي ينص على عدم جواز 
نزع الملكية للمنفعة العامة بدون تعويض» وما هو مقرر فى «بنسلفانيا» من 
كفالة حرية الهجرة إلى الولايات الأخرى. 


ومن الحقوق الأخرى التى لا نجدها إلا في أقل من نصف الولايات ما 
تقرره مساشوستس من ضمان حيدة القضاة» وما تقرره ميريلاند من ضمان 
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استقلالهم. ويتمثل ذلك في الدستور الاتحادي في النص الذي لا يُجيز نقص 
مرتبات القضاة خلال مدة خدمتهم . 

وقد اتبعت دساتير الولايات هذا الحكم بصفة عامة» وأصله يرجع إلى 
وثيقة الحقوق الإنجليزية» وقد تناوله القاضي «ماكريد» منذ سنوات بتصريح 
عنيف عندما تجاهله البرلمان. 

وقد حرمت نيوهامبشير ومساشوستس عسكرةً الجنود في المنازل 
الخاصة في وقت السلم» ونجد هذا التحريم كذلك في وثيقة الحقوق 
الاتحادية» ويرجع أصلّه إلى ملتمس الحقوق الذي منع شارل الأول وجيمس 
الثاني من تكوين جيش بدون موافقة البرلمان. 

وحظرت ميريلاند وكارولينا الشمالية الاحتكارات متبعةً فى ذلك ما جاء 
في كتاب كوك الثاني» كذلك طالب أهل كارولينا بكفالة الحقوق المقررة في 
لاون العادي قن عنام ۲ء وقد نص على هذه الحقوق في الدساتير 
الأولى لنيويورك ودلاوير» أما نيوهمبشير فقد تطلبت في العقوبات أن تكون 
متناسبة مع الجرائم» وكذلك حظرت جورجيا في دستورها الأول المبالغة في 
مقدار الغرامات» وهذا الحذر يرجع أساسًا إلى مبالغة إيرل «دفونشير» في 
عهد جيمس الثاني في فرض الغرامات. 

أما فيما يتعلق بالأحكام التي نجدها في أكثر من نصف وثائق الحقوق 
الأولى. فإننا نجد ثلاثة منها مذكورة في جميع هذه الوثائق» وهي كفالة 
المحاكمة أمام هيئة محلفين» وحرية الصحافة» وحق المتهم في العلم 
بمضمون الاتهام الموجَّه إليه» وفي مواجهة الشهود. 

وترجع أهمية إجراء المحاكمة أمام هيئة محلّفِين إلى أن القضاة كانوا 
يُعيِّنونَ ويُعزلون من قبل الحكام الملكيين» ولذلك كانوا يحرصون على 
تحقيق وغبات مزل الحكام لك يحنفظوا بوطاطهم. أا المحطرن ارقم 
من اختيارهم بواسطة رئيس الشرطة وهو موظف خاضع للحاكم بدوره» فإنهم 
كانوا الضمان الوحيد للمحاكمة العادلة» ولهذا السبب كان توسيع 
اختصاصات محاكم البحرية محلا لمعارضة شديدة؛ لأن هذه المحاكم كانت 
تقضي بدون محلفين. 
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أما حرية الصحافة فقد استرْعَت الانتباه منذ محاكمة «زنجر»» وكانت 
ماثلةٌ فى الأذهان بسبب المحاكمة السياسية المعاصرة التي جرت في 
EN‏ وقد كانت إجراءات المحاكمات الجنائية شديدة الوطأة على 
المتهمين بناءً على رغبة الملك» وكانت فرصة الأبرياء في الحصول على 
حكم بالبراءة في عهد آل ستيوارت ضئيلةَ جدًا ما دام الملك مصممًا على 
إدانتهم . 

وقد اهتمت وثيقة الحقوق الإنجليزية بوضع الضشماثات الأساسية 
للمتهمين» ومنذ البداية انتقلت هذه الضمانات إلى جميع الدساتير الأمريكية. 
كذلك اهتمت الوثائق الأولى بالنصٌ على الفصل بين السلطات وكان ذلك 
محل مطالبة قوية من جانب مساشوستس . 

كما أنه اعتبر مبدأ أساسيًا في كل من نيوهمبشير وميريلاند وفرجينيا 
وكازوليعا الفساليةه عير اتا للنظام اللسعرري اللحكم شي جع 
الولايات وإن لم يدرج في وثائق الحقوق» وقد فهم رجال القانون مبداً 
الفصل بين السلطات على أنه ليس مجرد نظرية فلسفية» وكانت وراء هذا 
الفهم التجارب الموروثة عن تركيز جميع سلطات الحكومة في يدِ المجلس 
الخاص وهيئة التجارة والتخطيط بوستمنستر. وقد دل الإجماع على الأخذ 
بهذا المبدأ ووضعه موضع التنفيذ غداة إعلان الاستقلال على أهميته 
وضرورته. 

وبعد ذلك نجد المحافظة على الحياة والحرية والملكية. وقد نصّت 
عليها وثائق نيوهمبشير ومساشوستس وبنسلفانيا وميريلاند وفرجينيا وكارولينا 
الشمالية» كما نضَّت عليها دساتير كونكتكت وكارولينا الجنوبية وجورجياء 
وقد أضافت جورجيا إلى ذلك الح فى استصدار أمر بإحضار المسجون 
للتأكد من مشروعية سجنه (ؤلام01© 555 (Writ‏ . 


نفى» بحيث إن حرمانه من هذا الحق يعتبر عملا غير مشروع» وقد حظر هذا 
الحرمان في نيوهمبشير ومساشوستس وبنسلفانيا وميريلاند وفيرجينيا وفي 


دستور نيوجرسي . 
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وإننا نلمس عودة إلى الأخذ بهذا الحرمان من قِبّل الهيئات الإدارية التي 
تستطيع أن تعلن شهودا لصالحهاء ولكنها ترفض أو تعرقل حق الأفراد الذين 
يمثلون أمامها فى استدعاء شهود لصالحهم. 

وقد حظر إصدار أوامر عامة بالقبض في وثائق نيوهمبشير ومساشوستر 
وميريلاند وفرجينيا وكارولينا الشمالية» وقد نص على هذا الحظر كذلك فى 
الوثيقة الاتحادية للحقوق. 

وقد نصّت خمس ولايات على حقّ المتهم في أن يرفض الاشتراك في 
إثبات التهمة عليه» ونجد هذا النص نفسه فى الوثيقة الاتحادية للحقوق» وقد 
نشأت الحاجة إليه من وقع التجارب المريرة» وبصدده تثور صعوبة الموازنة 
بين اعتبارات الأمن العام والاعتبارات المتعلقة بحياة الأفراد وحرياتهم. 

والواقع أن وجود رغبة ملحة لإدانة المتهمين تستدعى الإبقاة على هذا 
الضمان» وهذا نجده مقررًا في وثائق حقوق مساشوستس وبنسلفانيا وميريلاند 
وفرجينيا وكارولينا الشمالية. 

أما القسوة والعقوبات غير المعتادة فقد حرمتها الوثائق الأولى 
لينوهمبشير ومساشوستس وميريلاند وفرجينيا وكارولينا الشمالية» وقد أعطتنا 
المحاكمات السياسية والدينية التي جرّثْ في القرن السابع عشر أمثلة فظيعة 
للعقوبات القاسية؛ كجلد المحكوم عليه وهو موق بإحدى العربات لمسافة 
ميلين ونصف الميل› ولا تزال دکرئ هذه ذه الا ماثلة فى الأذهان. 

وقد نص على هذا الحكم أيضًا في الوثيقة الاتحادية للحقوق. وقد 
يقال: إن هذه الأمور لا تحدث اليوم» ولذلك فلا حاجة بنا إلى إبقاء هذه 
النصوص في وثائق الحقوق . 

والواقع أننا لا نقوم بهذه الأمور بصفة رسمرة» ولكننا EN‏ بصفة 
غير رسمية» وخاصة فيما يتعلق بالجرائم التي شير استنكار الرأي العام 
ولذلك فإن عدم النصٌّ على تحريم استعمال القسوة أو السماح بها قانونًاء قد 
يؤدي إلى العودة إلى ممارستها. 

وقد حرمت خمس ولايات كذلك المبالغة فى تحديد قيمة الكفالات 
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التي يتعين على المتهم أو المحكوم عليه ابتدائيًا دفعها لإخلاء سبيله 

كثر الالتجاء إلى الكفالات الباهظة في عهد جيمس الثاني وفي عهد الحكام 
الملكيين في المستعمرات» وقد نصّ على هذا التحريم في وثيقة الحقوق 
الإنجليزية وفي وثيقة الحقوق الاتحادية» كما نصت عليه ولايات نيوهمبشير 
ومساشوستس وميريلاند وفرجينيا وكارولينا الجنوبية في وثائقها. 


وإذا خحكم بكقالة باهظة فمن الممكن دائمًا استصداز أمر يإحضار 
الشخص المسجون أمام المحكمة» وتخفيض هذه الكفالة إلى الحد المعقول 
مما يمكن من الإفراج عنه. 


وقد نصت ولايات نيوهمبشير ومساشوستس وميريلاند وفرجينيا 
وكارولينا الشمالية على عدم جواز وقف القوانين» وقد قصد بذلك القضاء 
على ما كانت تلجأ إليه السلطة التنفيذية في عهد آل ستيوارت» وبصفة خاصة 
خلال حكم جميس الثاني من الإعفاء ومن الخضوع للقانون» وما لجأت إليه 
السلطة التشريعية في هذه البلاد أثناء فترة الإنشاء التي أعقبت الثورة من وقف 
بعض القوانين» وعلى سبيل المثال قانون التقادم لمصلحة بعض الخصوم في 
دعاوى معينة» وقد رفضت المحاكم الاعتراف بهذا الموقف. 


وحظرت أربع ولايات إصدارَ قوانين پار رجعيّ وهذه الولايات هي 
نيوهمبشير وسماشوستس وميريلاند وكارولينا الشمالية. وقد حظر الدستور 
الاتحادي على الولايات إصدار هذه القوانين» كما أن القوانين ذات الأثر 
الرجعي المتعلقة بالملكية قد اعتبرت بمثابة حرمان من هذه الملكية دون اتباع 
الإجراءات القانونية. 

وقد نصت الولايات نفسها بعبارات «الميثاق الكبير» على أنه لا يجوز 
بيعٌ العدالة أو إذكارها أو تأخيرعا» وهذا تل الق بلا شك وإن كاك من 
الصعب ابه فيما يتعلق يالا شير ومع ذلك فقد استطاعت إحدى المحاكم 
العليا حديئًا أن تعالج التأخير باستعمال بعض وسائل القانون العادي . 


ونصت ولايات نيوهمبشير وبنسلفانيا ومريلاند وفرجينيا على خضوع القوات 
المسلحة للسلطة المدنية» وقد جعلت نيوهمبشير ذلك في جميع الأوقات. 
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وقد أوردت كارولينا الجنوبية نضا مشابهًا فى دستور ۱۷۷۸ء كما 
حظرت كل من نيوهمبشير ومساشوستس ومريلاند وكارولينا الشمالية فرضّ 
ضرائب أو رسوم أو إتاوات إلا عن طريق السلطة التشريعية. 


وقد دعا إلى الأخذ بهذه النصوص ما جرى عليه ملوك آل ستيوارت 
والحكام الملكيون» ولكنها لم تعمّم» وكفلت ثلاث وثائق» هي وثائق 
نيوهمبشير وبنسلفانيا ومريلاند» للمتهمين الحقٌ في الاستعانة بمحامين» وقد 
كان المتهمون بالخيانة يحرمون من هذا الحق في إنجلترا حتى ما بعد ثورة 
لاا" 1ع ولكن راقن ار یات رار هة اكاد اشرق عفري ةة ا 
في جميع المحاكمات الجنائية. 


ولد ضمت متكا الملا فى النشن الخد كنالة هذا الى زاء نا 
حدث من تعسّفٍ في إجراءات التفتيش وفي انتزاع الاعترافات» وأوجبت 
نيوهمبشير ومساشوستس وميريلاند أن تتم المحاكمةٌ في مكان ارتكاب 
الجريمة» وهو ما تُوجبه ضمنًا المحاكمة أمامَّ هيئة محلفين؛ ما دامت هذه 
الهيفة تدكون مخ اثني عشر شخضًا عذلا يُخماروة من مكاث ارتكاب 
الخ 


وقد نصت الوثيقة الاتحادية على ضرورة إجراء المحاكمة أمام محلفين 
يختارون من الولاية أو الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة» وعلى ضرورة 
تحديد هذا الإقليم مقدمًا بواسطة القانون. وبذلك حظر إصدار قوانين تحديد 
مكان المحاكمة تحديدًا تحكميًا بعد حصول الجريمة بقصد محاكمة بعض 
الأشخاص فى أماكن بعيدة. 
المشروعَيّن» وقد أدرج هذا الحظر كذلك في وثيقة الحقوق الاتحادية» 
وعُمُّم النص عليه بعد ذلك في وثائق الولايات. 

ومن أهم الضمانات التي وردت في وثائق الحريات الأولى فى حمل 
الأسلحة» وهو الحق الذي كفلته وثيقة الحقوق الإنجليزية لرعاية الملك 
الیر و قسانت ميل أذ حاول جيمس الثاني أن يُخضع الأغلبية البروتستانتية عن 


۱۲۴۳ 


طريق تجريدها من السلاح» في الوقت الذي سمح فيه لخصومهم من الأقلية 
بحمل الأسلحة» وقد تقرّر هذا الحق فی مساشوستس وينسلفانيا وكارولينا 
الشمالية» كما نص عليه فى وثيقة الحقوق الاتحادية. 


وقد تحدث «جيمس ويلسون» وهو أحد الموقعين على إعلان الاستقلال 
وأحد واضعى الدستور» وواحد من القضاة الأول الذين جلسوا في محكمة 
الولايات المتحدة العليا - عن هذا المبدأ فى محاضراته القانونية بفيلادلفيا 
عام 9 فقال: إن هذا الما الكوري يجيه أن يرس كأحد عبادغ 
دستور الولايات المتحدة» ودستور كل ولاية ف الاتحاد». 


وقد كتب ناشرّه في عام ٠‏ عن الحق الطبيعي في الثورة» وعن أن 
الأقلية كالأغلية قد تور بء ولو حرمت الأغلبية أى الأقلية من سق حمل 
الأسلحة لما استطاعت أن تمارس هذا الحق الطبيعى . 


والواقع أن لهذه الفكرة تاريحًا طويلاء فقد نصت المادة الحادية 
والستون من «الميثاق الكبير» على الحق في الثورة أو التمرّد إذا لم تحترم 
العهود التي تضمنها الميثاق» وإذا كانت ثورة البيورتيان لم تتبع الشكل 
القانوني» فإن ثورة عام ١784‏ حاولت ذلك. 


وتجريد جمهورية جنوب أفريقيا للسكان الأجانب من السلاح قبل حرب 
البوبر» مع بقاء أهل البلاد مسلحين جيدًاء يدل على أن المشكلة ليست 
سهلة . 


أما إعطاء المواطنين الحقّ في شن حرب على الحكومة» فهو أمر لا 
يمكن التسليم به. والنص الموجود في وثيقة الحقوق يعتبر من النصوص 
القانونية التي يجب على المحاكم إعمالهاء والواقع أن فقهاء القرن الثامن 
عشر كانوا يؤمنون بأن الحقوق الأدبية فى الوقت نفسه حقوق قانونية» ولما 
لے القرية سدوا اوق فى بعص الحالافه فة ذلك يفل منها اما 
مكروقا من افا الفاقونيق وك هل السالات يجب على القانون 
الأساسى أن يوفر للأفراد وسائل اناا هذا الحق» ولكن حمل الأسلحة 
اليوم يختلف كثيرًا عن حملها في أيام الاستعداد لمحاربة البريطانيين عام 
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°“ والتسليم بالحق في حمل الأسلحة في المدن الصناعية اليوم يعني 
تمكين العصابات من السيطرة على هذه المدن مما يهدم وثيقة الحقوق كلية . 

وقد قال القاضي «ستوري» في تعليقاته على الدستور عام 1877: القد 
اعتبر حق المواطنين في حيازة وحمل الأسلحة من ضمانات الحرية فى 
الجمهورية؛ لأنه يوفر رقابة أدبية قوية على سلطات الحكام المغتصبة 
والتحكمية» ومن شأنه أن يمكن الشعب من المقاومة والانتصار على هؤلاء 
الحكام»» ولا شك أنه كان في ذهن ستوري وهو يكتب هذا الكلام موقف 
الملوك الإنجليز الذين لم يكن لهم حتى القرن الثامن عشر جيشٌ دائم» وكان 
يحيط بهم مجموعة من الرعايا المسلحين» وكان عليه أن يسلم بعدم كفاية 
المليشيا في هذه الأيام لمواجهة الاحتياجات الحربية لحكومة عظيمة» ويظهر 
لنا أن هذا النص من النصوص الي لم تحقق لتا شيئًا . 

وقد اتفقت وثائق الحقوق كلها على الأخذ بفصل السلطات؛ أي وضع 
كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية فى يد هيئة 
مستقلة بمقتضى قانون أساسي يلزمها جميعًا ويتطلب من كل منها أن يبقى 
داخحل حدوده. وقد ميز هذا اللميداً دساتيرنا الأولى ويميز جميع الدساتير 
الأمريكية منذ ذلك الحين. 


وتعتبر وثائق الحقوق من الناحية التحليلية وثائق للحريات» فهي تبين 
الظروف والحالات والمناسبات لاني يهب قيها على العنظيم السياسي أن 
يرفع يده وأن يبيح حرية النشاط الفردي» وتحظر على أعضاء وهيئات هذا 
التنظيم أن يقوموا ببعض الأعمال»ء وتقيد سلطاتهم في القيام بأعمال أخرى» 
ولكنا نجد الحماية نفسها تقريبًا مكفولة لتلك الحريات في ظل مبدأ الفصل 
بين السلطات» ويستطيع كل من درس أعمال هيئات الوا ي ال أن 
يدرك ذلك جيدًا . 

وخلال القرن السابع عشر كانت المستعمرات عبارة عن ممتلكات 
خاصة» وكان السيد المالك أو الملاك يعتبرون فى الوقت نفسه أصحابًا لهذه 
اتاكات والمنلظة اة العلياء. رالا الخ وال كاك 
جورجيا مملوكة ومحكومة بجماعة من الأوصياء. 
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ولدينا من السجلات ما يبين بوضوح كيف كان هؤلاء الأوصياء 
يحكمون» فمثلا حدث أن خسر شخص دعواه أمام محكمة «سافانا» فكتب 
خطايًا إلى الأوصياء يشكو من الحكم» فما كان من الأوصياء إلا أن أمروا 
بالكتابة إلى حاكم سافانا ليأمر المحكمة بتغيير الحكم. 


وكانت المستعمرات من خلال القرن السابع عشر تناضل في سبيل إيجاد 
هيئة تشريعية خاصة بهاء ولكن حتى بعد إقامة هذه الهيئات المحلية» استمر 
تركيز السلطة كاملا في وستمنستر. 


وكانت التشريعات الصادرة عن هذه الهيئة تخضع لحق الاعتراض من 
جانب المجلس الخاص لمدة خمس سنوات» وقد تسبب ذلك في بقاء 
بنسلفانيا بدون نظام للقضاء» مدة واحد وعشرين عامًا؛ لأن أهلها لم يوافقوا 
على إنشاء محاكم مستقلة للعدالة. 


كذلك فإن السلطة الإدارية الأخيرة كانت فى يد اوستمنستر» وذلك عن 
طريق التعليمات الموجهة إلى الحكام» كما كان المجلس الخاص هو أعلى 
درجة من درجات المحاكم» وإليه كانت تستأنف في النهاية أحكام محاكم 
المستعمرات» وكانت الحكومة من الناحية العملية في أيدي الحكام 


ونع اسه 


وقد ترتب على هذا التركيز الكامل نتائج سيئة كما حصل بالنسبة لتركيز 
السلطة فى يد ملك إنجلتراء وقد يسهل افتراض أن ما حدث في إنجلترا 
شی لفركيد الساطة فى رن الماك ونا حدث فى المستعمرات الأمريكية تة 
لعركز السلطة في يد الحاكم المغين من قبل الملك لا يمكن أن يحدث في 
عالمنا الحالي. 

ولكن ما حدث من عهد قريب في فرنسا في قضية «ستافسكي» يظهر لنا 
ا قد عدف لر عفست السلطة التفبائية لتك اليا لد جاه ت 
الهيئات التشريعية المحلية سلطات واسعة» ولم يحل بينها وبين ذلك إلغاء 
تشريعاتها من جانب المجلس الخاص أو تقرير بطلانها أثناء نظر الاستئنافات 
المرفوعة أمامٌَ هذه المجالس عن أحكام محاكم المستعمرات؛ فقد قامت هذه 
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الهيئات بإعفاء المتقاضين في بعض الدعاوى من بعض أحكام قانون التقادم 
واعتمدت وصايا رفضت المحاكم الحكم بصحتهاء وأمرت بإدارة بعض 
الممتلكات وفقًا لإجراءات معينة» وقضت بانقضاء بعض الرهون بتشريعات 
خاصة. ولذلك فلا عجب أن حرصت دساتيرنا الأولى على النص على 
الفصل بين السلطات أكثر مما حرصت على الكلام عن تفاصيل التنظيم 
السياسي» فقد ترك هذا التنظيم للقاثون. 


وقد قيل في تبرير نظام فصل السلطات: إن أساسه هو مبدأ التخصص. 
بمعنى أنه لا يستند إلى الرغبة فى كفالة الحريات المدنية» بل إلى أنه من 
الممكن القيام بكل وظيفة على وجه أكمل لو عُهد بها إلى هيئة خاصة بها 
مما لو اجتمعت كل الوظائف فى يد هيئة واحدة. 


وترتب على الأخذ بهذا التبرير أنه إذا ثبت اليوم أن فصل السلطات 
يحول دون قيام الهيئات المختلفة بوظائفها على الوجه المطلوب» فيجب 
العدول عن هذا الفصل . 


والواقع أن التضحية بهذا المبدأ في سبيل تحقيق الكفاءة في ممارسة 
الوظائف تعتبر تضحية فادحة باهظة الثمن» وقد تعلم الإنجليز من تجارب 
القرن السابع عشر وتعلم الأمريكيون من تجارب القرن الثامن عشر ما جعلهم 


يدركون ذلك جِيذا . 


وق عبر خن فلك اتقاضى #براقدينة فاملة: «إن مبداً الفصل بين 
السالطات لك مرم كن اناق با لتحي اهلا ولكق يسرك حون 
التحكم في استعمال السلطة. فالهدف لم يكن هو تجنب الفرقة بل كان 
حماية الشعب من الحكم المطلق عن طريق الاستعانة بتوزيع سلطات 
الحكومة على ثلاث هيئات». 

وإذا كان الجيل الحاضر قد لاقى بعض صعوبات فى تطبيق مبدأ الفصل 
بين السلطات» فإن عله الصعويات ترجع إلى المساولات التي يُذلت في 
القرن التاسع عشر لوضع فواصل مطلقة بين السلطات؛ فقد افترض أن كل 
سلطة وكل عمل من أعمال الحكومة يجب أن يدخل في نطاق إحدى 


1۲۷ 


السلطات الثلاث» بحيث لا يمكن أن تمارسه سلطة أخرى» والواقع غير 
ذلك . 


وقد استطاع جون مارشال منذ زمن بعيد أن يدرك بوضوح أن هناك 
بعض أعمال مشكوك فى نسبتها؛ إذ يمكن من الناحيتين التحليلية والتاريخية 
أن تنتمى إلى أكثر من هيئة» وقد رأى أنه يجب على السلطة التشريعية في 
هذه المالات ]3 سه ال المشعمة بيه الاما ولك محا 
الولايات أخذت بنظرية تحليلية بحتة» ولم يعمل بنظرية مارشال إلا في 
السنوات العشر الثانية من القرن الحالي» فقد تنبهنا إلى استحالة تطبيق 
النظرية التحليلية البحتة نتيجة للحاجة إلى تحديد الأسعار وفقًا للمصلحة 
العامة . 


فقد انتهى الهجوم على نظامنا الدستوري عندما تقرر أن من سلطة لجنة 
العجارة ما بين الولاياث أن تحده الأسعار» فهذه سلطة يمكن أن تدرج 
ضمن كل من العمل التشريعي والعمل التنفيذي» وبذلك أمكن للمحاكم 
ولكل أعضاء المهنة القانونية أن يدركوا أن كثيرًا من الأمور كتنظيم تعليم 
القانون والقبول في نقابة المحامين؛ إذا كانت بطبيعتها عملا تنفيذيّاء فإنها 
من الناحية التاريخية تعتبر عملا قضائيّاء وأن تطبيق الضوابط والمعايير إذا 
كان من الناحية التاريخية عملا قضائيّاء فإنه من الناحية التحليلية يعتبر عملا 
تنفيذيًا . وبناة على ذلك فإن قيام السلطة التشريعية بتخويل الأعمال الأولى 
إلى المحاكم والعمل الأخير إلى الهيئات الإدارية لا مخالفة فيه للمبدأً 
الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات. 

ونتيجة لعدم وضوح الفاصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية 
بصفة خاصة أمام محاكم الولايات» قام كاب العلوم السياسية منذ قرن مضى 
بمهاجمة المبدأ الذي كان من المبادئ الأساسية في قانوننا الدستوري. 

وقد أخبرنا المدرسون أن فصل السلطات لم يكن سوى مجرّد تقليد من 
تقاليد القكر السياسى فى القرن الثامن عشرء اسشمد من تبوءة أطلقها 
أرسطو؛ حيث لم يكن هناك مثل هذا المبدأ في وقته» ومن تفسير خاطئ قال 
به مونتسكيو للنظام الإنجليزي المعمول به في عصره. 


۲۸ 


وقيل لنا أيضًا : إن زمن هذا المبدأ قد مضى» وإنه يجب إفساح السبيل 
أمام مقتضيات حسن الإدارة. وقد تردد هذا القول أخيرًا على لسان إحدى 
المحاكم التي رأت أنه لا يصح في ظروفنا الحالية التمسّك بهذا المبدأ 
تسگا شیدنا : 

والواقع أن هذه الآراء كلها قد أخطأت؛ ففي أثناء المناقشات التي 
انتهت إلى إعلان الاستقلال» أدى الشعور بالعداء نحو كل ما هو إنجليزي 
إلى إيجاد أساس فلسفي للحقوق التى طالما وصفت بأنها حقوق الرعايا 
الا ا اق ا على ای ا اتات ار ی 
من التجارب . 

ولم تؤثر الفلسفة السياسية في نشأة مبدأ الفصل بين السلطات بقدر تأثير 
الحقوق التي كفلتها وثيقة الحقوق» فلقد نشأ هذا المبدأ نتيجة للتجارب» 
وعضدته آراء مونتسكيو. وسواء نظرنا إلى تلك الحقوق باعتبارها حقوق 
القانون الإنجليزي العادي» أو باعتبارها حقوقًا طبيعية» فإن الحريات التي 
ثبتت للأجيال المتعددة من الإنجليز» والتي أصر أهالي المستعمرات على 
حقهم في التمتع بهاء لا تتفق أبدًا مع تركيز السلطة. 

ومن الأفكار المميزة لنظامنا الدستوري التي نص عليها الدستور 
الاتحادي» وترددت فى دساتير الولايات. فكرة أن الدستور هو القانون 
الأعلى للبلادء وقد 558 هذه الفكرة من وثيقة الحقوق أداةً فعالة لتحقيق 
المقصود منهاء وترجع هذه الفكرة إلى كتابات العصور الوسطى وإلى 
الأحكام المتعلقة بفكرة قانون البلاد ووجوب العمل وفمًا للقانون كما بسطها 
كوك . 

ففكرةٌ التطبيق القضائي لنصوص الدستور وحق القضاء في رفض تطبيق 
التشريعات المخالفة للدستورء أو إقرار التصرفات الرسمية التي تمّت بتجاوز 
السلطانت. المقروة في الدستوزء هته الفكرة ترم إلى عا جرت عليه محا 
القانون العادي في إنجلترا من رفض لتطبيق قوانين البرلمان غير الجديرة 
بالالتزام؛ لتعلقها بمسائل لا تدخل في اختصاص السلطة الزمنية» وإلى 
المبدأ الذي طبقته هذه المحاكم في القرن السابع عشرء وهو المتعلق 


۲۹ 


بالقوانين المخالفة للعدل العام وللعقل» وإلى نص في وثيقة أداة الحكومة 
الصادرة عام ۳“ وإلى ما جرى عليه المجلس الخاص من نقض 
للأحكام الصادرة من محاكم المستعمرات بتطبيق تشريعات محلية مخالفة 
للقانون العادي . 


فالصلة لم تنقطع بين هذه القضايا وبين القضايا التي ظرت بعد عام 
8 أمام محكمة الولايات المتحدة العلياء وأمام محاكم الولايات» 
ويظهر ذلك بوضوح من سلسلة الأحكام الصادرة في الفترة ما بين إعلان 
الاستقلال وصدور الدستور. 


وأول هذه الأحكام من الناحية الزمنية هو الحكم الصادر في قضية 
هولمز ضد والتون؛ التي نظرت في نيوجرسي عام ١۱۷۸ء‏ وتتعلق هذه 
القضية بالحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين» وهو من أهم الحقوق التي 
يحرص الأمريكيون عليها ويفخرون بها. 


وقد نص دستور نيوجرسي الصادر في عام ١01/5‏ بعبارات قوية رصينة 
على هذا الحق. ولكن كما كان الملك يكره المحلفين لأنهم يعوقون حصوله 
على أحكام تجاهل الحريات» فإن مشرعي الولايات الجديدة كانوا يحرصون 
على ضمان تطبيق التشريعات التي يصدرونهاء وخاصة التشريعات التي لم 
تلق قبولا من الشعب» ولذلك كانوا يعملون على تجنب عرض القضايا التى 
تفور بشأن هذه التشريعات على هيئات المحلفين أو يعملون على عرضها أمام 
محلفين يسهل التأثير فيهم. 


وقد ثارت قضية هولمز ضد والتون بصدد تشريع من هذه التشريعات؛ 
فقد كانت التجارة بين نيوجرسي التي كان يحتلها جيش الولايات» ونيويورك 
التى كان يحتلها الجيش البريطانى» تعانى صعوبات وعقبات جمة من الناحية 
الیگ ا ركنا فانم و ا“ 


وقد حظرت نيوجرسي التجارة مع نيويورك بمقتضى تشريع صدر في 
۸ يقضي بمصادرة البضائع التي تستورد خلافًا لما يقضي به» ولضمان 
سرعة البت فى هذه المخالفات نص القانون على وجوب عرض الأمر على 
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قاضي الصلح وستة محلفين» ووفقًا لهذا التشريع قامٌ المدعى عليه بمصادرة 
بضائع مملوكة للمدعي؛ على أساس أنها استوردت من خلف خطوط العدو. 

ولما عُرض الأمرٌ على قاضي الصلح وستة محلفين» ووفقًا لهذا التشريع 
قام المدعى عليه بمصادرة بضائع مملوكة للمدعي على آساس آتها امعوروك 
من خلف خطوط العدو. 


ولما عرض الأمرٌ على قاضي الصلح والمحلفين الستة قضوا بالإدانة» 
ولكن المدعى استصدر أمرًا من المحكمة العليا بإحالة القضية إليها؛ استنادًا 
إلى أن الحكمّ قد صدر خلاقًا للدستور؛ لأن هيئة المحلفين يجب أن تتكون 
من اثني عشر شخصًا وفقًا للقانون العادي» وفعلا صدر الحكمٌ بإلغاء حكم 
قاضي الصلح وإعادة البضائع إلى المدعي» وبعبارة أخرى فقد رفضت 
المحكمة العليا تطبيق تشريع الولاية لتعارّضه مع دستورها. 

وعرضت بعد ذلك قضية كومنولث ضد كاتون وقد نظرت في فرجينيا 
عام ۱۷۸۲ء۰ فحتى عام ۱۷۷١‏ كان مجلس الحاكم كير ع ةامر ليها 
التشريعية» وكان دستور ۱۷۷١‏ ينص على أن تتكون هذه الهيئة من مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب» وأن لمجلس الشيوخ أن يوافق على قرارات مجلس 
النواب أو أن يرفضها أو أن يعدل منها. 

ويتصل هذا الدستور أيضًا على أن للحاكم بمواققة مجلس الولاة أن 
يُصدر قرارات بالعفو أو بتأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقاب؛ إلا إذا 
كانت المحاكمة قد تمت بجا على اتهام مجلس النواب أو في الحالات 
الأخرى التى يقررها القانون» ففى هذه الحالات يجب أن يصدر قرار العفو 
أو افاج مد سيل الوا ۰ 

وقد أدين كاتون مع آخرين في ظل تشريع ينص على أنه ليس للحاكم 
سلطة العفو عن المحكوم عليهم في جرائم الخيانة» ولكن له أن يوقف 
التنفيدَ حتى تقرر الجمعية العامة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يستحقون 
الرحمة» وقد وافق مجلس النواب على قرار العفو ولكن مجلس الشيوخ 
رفَضّ الموافقة على هذا القرار» ومن ثم بدأ المدعي العام في اتخاذ 
إجراءات التنفيذ» ولكن محامي المدعى عليهم تمسكوا: 


۱۳۱ 


١‏ - بأن التشريع الذي يستلزم صدور العفو من الجمعية العامة تشريع 
غير دستوري. 

۲ - وأنه في الحالات التي لا يكون فيها للحاكم سلطة العفو تثبت هذه 
السلظة رقا للستور مجلس التواب. 

فرد المدعي العام على النقطة الأولى بأنه ليس للمحكمة أن تقضيّ 
ببطلان التشريع» ولكن سبعة من القضاة الثمانية الذين نظروا الدعوى قرروا 
أن لهم الحنَّ في رفض تطبيق أي قانون يتعارض مع الدستورء أما القاضي 
الثاني فلم ير من الضروري البتَّ في هذه المسألة. 

واتفق جميع القضاة على أن القانون لم يكن مخالمًا للدستور؛ وذلك 
بسبب الفقرة الأخيرة منه الموضوع تحتها خط فيما سبق. 

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فقد رفضت المحكمة التسليمَ لمجلس 
النواب بالحق في العفوء وكان من بين القضاة الذين أصدروا هذا الحكم 
جورج ويت» وهو واحد من أعظم القضاة في تاريخ فرجينئيا القضائي» وكان 
من مؤيدي رقابة القضاء على دستورية القوانين» وجون بلير» وقد اشترك فيما 
بعد في وضع دستور الولايات المتحدة» كما أصبح قاضيًا بمحكمة الولايات 
العليا. 

وفي عام ۷۸١‏ غُرض الأمر في كونكتكت - بمناسبة قضية سيمزبري - 
فقضت المحاكم بأنه لا يجوز حرمان الملاك من ممتلكاتهم التي منحتها لهم 
المستعمرة بقرار من الجمعية العامة دون موافقتهم» وأيّدت المحكمة العليا 
هذا الحكم» واعتبرت القانون باطلًا لمخالفته الميثاق الكبير والقانون 
العادي» رغم أنه صدر قبل الثورة. 

وقد صدر فى «رود أيلاند» بعد الثورة نالوك يعطى لأوراق البنكنوت 
الصادرة من الولاية سعرًا إلزاميّاء وينصٌ على عقاب من يرفض قبولها في 
التعامل» وعلى إنشاء محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل بدون 


وقد حدث في قضية «تريفيت ضد ويدين)» )۱۷۹١(‏ أن انهم شخص 
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برفض قبول أوراق بنكنوت الولاية ثمنًا لما ورده من لحومء فرفض قضاته 
الخمسة تطبيق ذلك القانون» وقد تمسّك محامي المتهم بما قرره «كوك» في 
قضية «بوهام»؛ من أنه إذا كان التشريع مخالمًا للقانون العادي فإنه يكون 


م 


باطلة . 


وكان نظام الولاية الذي يقوم فيه بمثابة دستور لها يتطلب في التشريعات 
ألا تكون متعارضة مع قوانين إنجلترا. وبناءً على ذلك قرر اثنان من القضاة 
صراحة أن التشريع غيرٌ دستوري لنصّه على المحاكمة بدون محلفين» واستند 
الثالث إلى عبارات التشريع ذاتها . 


أما الاثنان الآخران فقد رفضا تطبيق التشريع ولكنهما لم يبديا أسبابًا. 
وأن كل الأسباب الوحيدة الممكن إثارتها في مجال هي ما ذكره زملاؤهم. 
وقد استدعي هؤلاء القضاة لتبرير قضائهم أمامً الهيئة التشريعية على غرار ما 
كان يفعله ملوك آل ستيوارت» ولكن الأمر انتهى عند هذا الحد بعد تصريح 
شجاع ومقنع من أحدهم بأنه لا يمكن مساءلة القضاة عن أعمالهم ما داموا 
قائمين بواجبهم. 

وعغرضت قضية أخرى «بايارد ضد سنجلتون» على محاكم كارولينا 
الشمالية عام ۱۷۸۷ وهو العام نفسه الذي انعقد فيه المؤتمر الدستوري. 


وقد أقيمت الدعوى لاسترداد منزل وقطعة من الأرض من المدعى 
عليه؛ الذي تملكها بمقتضى قرار من مأمور الأموال المصادرة؛ لتعاون 
أصحابها مع البريظاتيين أثناء الغررة:: وكاقكف الولاية قن أصيدرمة ريع ينص 
على عدم قبول جميع الدعاوى المقامة ضد أشخاص تملكوا بمقتضى بيع 
صادر لهم من المأمور» ومؤدى هذا القانون أن يكون قرار المأمور بالبيع 
قرارًا انا لا معقّب عليه» بحيث لا يجوز البحت في مد صحة الإجراءات 
التي اتبعت في إصداره» ولكن وثيقة الحقوق المدرجة في دستور الولاية 
تنص على وجوب نظر الدعاوى أمام هيئة محلفين. 


والتشريع المتقدم لا يمنع فقط التحري عما إذا كان المدعي قد خرم من 
ملكه وفقًا للقانونء بل يحرمه أيضًا من التقاضي أمام هيئة المحلفين» ولذلك 


رضنا 


فإن أعلى محكمة في الولاية ألغت الحكمٌ الصادر برفض الدعوى» مقرّرَة أنه 
لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية أن يُلغى أو أن يعدل الدستور 
باعتباره القانونَ الأساسي للبلاد. 


ونختم هذه املح يج نايا قبي a‏ كاري الجنوبية 
ير ؛ أي بعد صدور دستور الولايات المتحدة» وهي تظهر نا كيف 
فُسّر الدستور وقت وضعه؛ فقد حدث في عام ١1١75‏ أن أصدر المجلس 
التشريعي قانونًا يقرر ملكية مساحة كبيرة من الأرض لأحد الطرفين المتنازعين 
عليهاء فثار التساؤل عما إذا كان هذا القانون يمنع الطرف الآخر من إقامة 
دعواه أمام القضاء» فقضت المحكمة بان القانون 7 يخالف العدل العام 
والميثاق الكبير ويعتبر باطلًا. حقا إن دستور الولاية )۱۷۷١(‏ كان يجيز نزاع 
الملكية وفمًا للقانون» ولكن نظام الولاية منذ عام ١۷١١‏ يستوجب في 
التشريعات أن تكون متقفة مع قوانين إنجلترا وأعرافها . 

ويخلص لنا من استقراء القضايا السابقة أن المشرع في ثلاث من هذه 
القضايا نص على أن تكون المحاكمة بدون محلفين» وفي قضيتين أخريين 
أجاز انتزاع الملكية من بعض الأشخاص وإعطاءها لأشخاص آخرين دون 
عرض الأمر على هيئة محلفين. 

وفي القضية السادسة تصرف مجلس النواب على أساس أنه يضم ممثلي 
الشعب دون موافقة مجلس الشيوخ . 

وبعبارة أخرى فإن السلطة التشريعية في الفترة الإنشائية لنظمنا السياسية 
تصرقك كما كان يتصرف علولة آل سشوارث شن اتجلتراء. ومن ها کان على 
البلطة القفائية أن تر عا قرفا انون البلاد» الواردة فى الدساتير 
بمعفاها ادى ران تبطل اعمال السلطة التشريعية المتغالفة للدسعور 
باعتبار أنها غير جديرة بالالتزام . 

ويعتبر دستور الولايات المتحدة لأسباب تاريخية» وثيقة سياسية وقانونية 
فى الوقت نفسه. فوفقًا له تعتبر المسائل السياسية فى أغلب الحالات مسائل 
فلنوتية د كما ادير الان القالرلية إلى سد عا کات عي سان اوی هذا 
الخصوصن يقي ظا عن الشحور الاتجليوي اللىي امد هل ` 


1۳٤ 


ففي النظام الإنجليزي لا يوجد قانون عام مختلف عن القانون العادي» 
فالمسائل المتعلقة بسلطة موظفي الحكومة واختصاصاتهم تثار أمامٌ المحاكم 
العادية وفقًا للاجراءات المعتادة» ويفصل فيها وفقًا للقواعد القانونية التي 
يخضع لها الجميع. 
السياسي» 9 يُبقي اراز 0 بين هذين الجلتبين هو مراعاة الا بيد 
حقوق معينة وفقًا للميثاق الكبير وبين الإعلان العام للحريات الأساسية. 


ونحن لا نطري نظامًا لمجرد أنه تم نتيجة تطور تاريخي طويلء فالواقع 
أن نظمنا قد نشأت وصقلت نتيجة للخبرة المدعمة بالعقل والمنطق» ولإعمال 
العقل المؤيد بالخبرة والتجربة. 

ويقوم الدستور على ثلاثة نماذج من الأفكار؛ فمن الناحية السياسية 
يقوم على ما نين أفكار ثورة البيورتان» ومن الناحية القانونية تسوده 0 
القرن السابع عشر» المتولدة من النزاع بين المحاكم الإنجليزية والملك» 
استاس الفلسفي فنجده في أفكار القرن الثامن عشر التي انتهت 
الفرنسي لحقوق الإنسان. 

وتوجد صلة وثيقة بين بعض هذه الأفكار وبعض ؛ فالمبادئ السياسية 
هي مبادئ عصر الثورة على الطغيان» هي مبادئ التقصير الفردي للتوراة 
وعدم الانتماء لأية تنظيمات سياسية» هي مبادئ المساهمة في الحكومة يدل 

من الخضوع لها. هي مبادئ سيادة الإنسان باعتباره الوحدة الأخلاقية 
والسياسية. ْ 


والمبادئ القانونية هي مبادئ القرن السابع عشر بعد إعادة صياغتها 
وتعديلها بحيث يملك الملك ولا يحكم» وبحيث تخضع سلطة القائمين على 
الحكومة لقيود قانونية تكفل المحاكم احترامها.ء وهي المبادئ التي أصبحت 
أساسًا للنظام الإنجليزي والتي تمسك الأمريكيون بهاء شأنها في ذلك شأن 
المبادئ التي توجب أن تكون تصرفات الحكام معتدلة وغير تحكمية. 


١و‎ 


وقد احتفظنا بهذين النوعين من المبادئ» كما وصلت إلينا من خلال 
أفكار «كوك» وكتاباته» ودعمناها بالتجارب الناشئة عن تركيز الحكومة في 
(وستمنستر» وعن سلوك الحكام الملكيين في تصريف الأمور وتحكم الهيئات 
الشريعة. 

فإذا عدنا إلى تطور الدستور بعد إصداره» لاحظنا أنه يتضمن ثلاثة 
أنواع من القواعد. فهو يحدد إطار الحكومة ويبين القيود الواردة على سلطة 
كل هيئة أو إدارة من هيئات وإدارات الحكومة. وهو يكفل للأفراد بعض 
الحقوق في مواجهة الحكومة ويعين الحريات ويحميهاء ويتضمن كذلك ما 
يعتبر في الواقع توجيهات ونصائح تتعلق بالكيفية التي يجب على الحكومة أن 
تعالج الأمور بها. 

ونجد أن النصوص التي تحدد شكل الحكومة تتضمن مبادئ وقواعد 
قانونية» ويحتاج تطبيق هذه النصوص وغيرها مما يكفل الحقوق ويؤكد 
الحريات إلى تفسير القضاء لهاء وهكذا فإن الجانب السياسي للدستور لا 
يستغني عن القانون الدستوري. 

إن الدستور يتضمن قواعد قانونية ولكنها القواعد التي تبعث الحياة في 
القوانين وفي الصوص . رعا أذ فو ذلك جيذ لاك المي وا 
أمران مختلفان» وسوء فهم دستورنا كثيرًا ما ينشأ عن الخلط بين هذين 
الأمرين 


فالقوانين ن¿ تحتاج إلى تفسير» وهي في الوقت نفسه تُحدد الوسائل التي 

يتم بها هذا التفسيرء فالمشكلة الأساسية لكثير من القوانين هي التفسير؛ أي 
معرفة حدود القاعدة ومضمونهاء ومتى تم ذلك أمكن الانتقال إلى التطبيق 
بالمقابلة بين الوقائع والقاعدة. وإن كان الكثيرون يرون أن التفسير أمرٌ سهل 
وأن الصعوبة إنما تكمن في التطبيق الذي لا يمكن أن يتم بإعمال المنطق 
وحده» بل يتطلب كذلك ر من التقدين السياسى . 


ولا نحتاج إلى التدليل على أن قواعدٌ القانون الدستوري ليست كلها من 
نوع واحدء وإن المحاكم لا تستطيع أن تعاملها كلها بالطريقة نفسهاء 
فالقانون الدستوري لا يمكن فهمه بسهولة حتى من رجال القانون أنفسهم. 


۱۳١ 


ومن القواعد القانونية التي يتضمّّنْها الدستور» توجد قواعد تواجه 
حالات واقعية معينة» ومعظم 55 القواعد تتضمن حظرًا أو تحريمّاء وهذا 
الحظر قد يكون مباشرّاء وقد يستخلص من النص على ضمان حريات معينة 
ضدَّ اعتدا ءات الحكومة أو حمايتها؛ بوضع قيود على سلطة الحكام أو عن 
طريق تحديد الشكل الذي يجب أن يكون عليه التدخل الحكومي. 


ومنذ أن تقرر بفضل «مارشال» أن يكون تفسير النصوص الخاص 
بسلطات الهيئات المختلفة تفسيرًا واسعًاء فإن مشكلة التفسير لم تعد صعبة؛ 
لأن معظم تلك النصوص ترجع إلى أصل تاريخيّ ثابت يعطيها معنى 
واضحًاء ولكن يجب ألا يغيب عن الذهن أن النص على القيود والضمانات 
يصبح بلا قيمةٍ إذا أخذ على أنه مجرد نصائح أو نداءات موجهة إلى السلطة 
التشريعية أو السلطة التنفيذية» ويبدو ذلك واضحًا بما فيه الكفاية من النتيجة 
التى انتهت إليها إعلانات حقوق الإنسان فى دساتير القارة الأوروبية وأمريكا 
اللاتينية . 

ومن النصوص التي تتضمن قواعدٌ قانونية ما يقتصر على إرساء الأسس 
اللازمة لاستخلاص المبادئ القانونية» دون أن يتناول بالتنظيم حالات واقعية 
معينة» ونجد أمثلة لهذه النصوص فى التعديلين التاسع والعاشر للدستور. 
وهذه النصوص لا تحتاج إلى تفسير» ولكنها تزود المحاكم بما يمكنها من 
تفسير النصوص الأخرى المحددة لسلطات الولايات وسلطة الحكومة 
الاتحادية. 

ومن النصوص القانونية ما ينتمى إلى طائفة النصوص التى يجب 
الاستناد إليها لتطبيق بعض القواعد والمبادئ والمعايير» وهذا هو الأمر 
بالشسية للنصوص المتعلقة بالتجارة بين الولايات› وبوجوب الاعتراف بقوة 
الأحكام الصادرة في ولاية أخرى» وبامتيازات المواطنين وحصاناتهم. 
والمساواة في التمتع بحماية القوانين 

وقد ركت هذه الطوائف بلا تحديد؛ فليس لها أصل تازيخى» كما أتها 
لا تعتبر من مبادئ القانون العادي. ولذلك فقد استرعى الأمر أن يقوم 
القضاء بوضع حدودها وبيان مضموتها. 


1 


والواقع أن تدخل القضاء في هذا الشأن كان لازمًا للمحافظة على 
العواون المطلوف بين الأمة والولاية؛ إذ لو ترك الآمر للسلطة التفيذية أو 
للسلطة التشريعية لأدى ذلك إلى جعل هذا التوازن تحت رحمة الأهواء 
السياسية وهو ما قصد تجنبه. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض المبادئ المقررة فى الدستور تفرض بعض 
معابير يجبه على الحكومة عراعاتها فى تصرفاتهاء وين الأبفلة على ذلك 
معيار «وفقًا لأحكام القانون :1.28 اه ووءعههم 1(6») المنصوص عليه 5 التعديل 
الخامس والرابع عشر من الدستور. 


والتاريخ يجعل معنى هذه العبارة واضحًا وضوحًا كافيًّاء فتصرفات 
الحكومة يجب أن تبتعد عن التحكم وعدم المعقولية» ولكن المعقولية لم 
تحدد بأي قاعدة قانونية» كما أن عبارة «وفقًا لأحكام القانون» معيار يتوقف 
تطبيقه على الظروف الزمانية والمكانية» شأنه فى ذلك شأن معيار العناية 
ال اة وارك اماد والخساك أن ايلات المقولة» ولثللك قن 
قطيقه بواجة اتويات سيا الى واجه هذه المعابير وأ كر متها نظ لآنه 
ی وا ما ووي ` 


والواقع أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى دستورنا وإلى قانوننا 
الدستوري تعلقت بهذا الموضوع» وإن كنا نستطيع أن نجد فيه الحجج 
الأساسية للرد على هذه الانتقادات»ه ففي الثلث الأير من القرن العاسم 
عشر كان معيار المعقولية ينظر إليه من ناحية مجردة» ولكن ابتداء من عام 
7 تغيّرت وجهة النظر هذه» وأصبح المعبار واقعباءة وهذا التخبير يعتير 
تقدمًا مهما في قانوننا الدستوري» كما أن روح القانون العادي تُمليه. 


ولم يكن الدستور الأصلي سوى نصوص قليلة مما يمكن اعتباره وثيقة 
للحقوق» ومن هذه النصوص النصٌ الذي لا يجيز وقف العمل بأوامر إحضار 
المسجونين و5نام]ء0 of habeas‏ 1/116 وهو الحكم الذي يرجع إلى تعليقات 
«كوك» على الميثاق الكبير» والنصوص التي تحرم إصدار قوانين بالموت أو 


۱۴۸ 


وقد صدر هذا التحريم ليواجه ما حدث أثناء الثورة وبعد انتهائها من 
محاكمات قامت بها الهيئات التشريعية» ففى غمرة الحماس الذي ساد في 
ذلك الوقت صدرت تشريعات لين بج الأشخاص بارتكاب نف 
الجرائم» وتفرض عقوبات الموت أو السجن أو مصادرة الممتلكات» ومن 
وراء هذه التشريعاق كانت تق الأهواء رالات السيقة. 

ويعلق المؤرخون على هذه الأعمال بأن «عواطف الشعب وبغضاءه لم 
تستطع التمييز بين مجرد التأييد السياسي وبين مساعدة الأعداء». وقد كتب 
«تكر» في عام ۴۳ وكانت ذكرى تلك الأعمال لا تزال حية في الأذهان؛ 
فقال: إن القوانين التي كانت تحكم بالموت كانت تدين الأشخاص دون 
محاكمة» دون سماع لأقوالهم. وفي أغلب الأحايين دون سؤال الشهود 
ومناقشتهم). 

ولم يتضمن الدستور الأصلي وثيقةً للحقوق» وكان الشعب ون أن 
تفعل الحكومة المركزية الجديدة نفس ما فعلته الحكومة واستمنسترا 
وحكومات الأقاليم» ولذلك فإنهم لم يصدقوا على الدستور إلا عندما اتاد 
لهم أن وثيقة للحقوق ستضاف إليه في أقرب وقت» وقد ألحقت هذه الوثيقة 
بالدستور فى شكل تعديلات أدخلت عليه» وتتميز بالتعديلات التسعة الأولى 
عن وكلاق حفر ار ارات الأولى اجار والتركيز» :وقد فار اه افقاط 
الحيوية» بتفصيل أقلّ من تفصيل كثير من دساتير الولايات» ولكنها لم تغفل 


شيئًا ذا قيمة حقيقية. 

ومن الأحكام التي لم تتضمنها الدساتير الأولى للولايات عدم جواز نزع 
الملكية للمنفعة العامة دون تعويض عادل» ومنذ أن ردد هذا الحكم في 
الدستور الاتحادي حر صت الولايات على إيراده في وثائق حقوقهاء وترجع 
هذا الضمان إلى الميثاق الكبير» وكان الأشراف قد طالبوا بعدم السماح 
لمحضري الملك بأن يأخذوا قمحًا أو مواشي أو راه أو غربات أو 
أخشايًا بدون موافقة أصحابها أو بدون دفع ا دا وقد نص على ذلك 


ويقول «فورتسكيو): إن الملكية الفردية في فرنسا في القرن الخامس 


۳۹ 


عشر كانت تنتزع لصالح جنود الملك دون تعويض» وذلك في حين أن 
الملك في إنجلترا في ذلك الوقت لم يكن يملك إلا أن يأخذ ما يحتاج إليه 
على قروض جبرية وفرض ضرائب ورسوم استنادًا إلى الامتيازات التي 
ادعوها لأنفسهم» لم يلجأوا إلى انتزاع الملكية الفردية قسرًا بدون مقابل. 


ولذلك نجد تعليق «كوك» على المواد الخاصة بهذا الموضوع في 
الميثاق الكبير شديد الإيجاز» ولكن المبدأ كان واضحًاء وما حصل خلاف 
الثورة من الاستيلاء على الممتلكات الخاصة أدى إلى وضع المبدأ في وثيقة 
الحقوق الاتحادية. 


وفي الوقت الحاضرء وقت تقديس الحكم المطلق والاعتماد على القوة 
أكثر من العقل» وزمن التيارات الفلسفية التي تحط من قيمة الحرية وترفع من 
قيمة الاحتياجات المادية» وتجعل منها الهدف الذي يجب أن تسعى إليه 
الحكومة. نجد الذين يكتبون عن علم الحكومة يميلون إلى التقليل من قيمة 
هذه الأحكام الدستورية؛ فيرى بعضهم أنها تتعارض مع الديمقراطية» وهم 
يفهمون الديمقراطية على أنها الحكم المطلق للأغلبية» ولذلك فلا يجوز أن 
نضع أيةَ قيود على الأشخاص الذين يمارسون السلطة في المجتمع السياسي. 
وهذا يذكرنا بما كان يراه بعض الأشخاص فى عهد «آل تيودور» و«آل 
ستيوارت» من أن الماك يمي أله يكون عاك لا راو ين ا را 
إنما هو أثر من آثار النظام الإقطاعي. 

ولكن كما يقول القاضي «ميللر»: «إن روح حكومتنا تتعارض مع 
استبداد أي سلطة مطلقة فى أي مكانء والديمقراطية لا تتطلب أن يكون 
لرجالها علطا مل ران کردا كما كان الحال في الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية معفين من الخضوع للقانون» وأن من يرى الاستغناء عن ميراثنا 
القانوني وإقامة نظام لحكم الأغلبية المطلق» قد يجد نفسه خاضعًا لحكم 
مطلق من جانب فرد واحد هو زعيم هذه الأغلبية»). 

ومما قيل أيضًا: إن فكرة الحرية في نظر الأشخاص الذين وضعوا 
الدمكرو إنما عض السرية قي السجنء وذ عبازة «وفقا كلم القائرج» إنما 


ل 


تعني فقط وفقًا للإجراءات التي يقررها القانونء ولكن هذا القول لا يمكن 
التسليم به» فإن لاصطلاح الحرية مدلولا معترفًا به ومعلومًا جيدًا لدى رجال 
القانونء فإذا علمنا أن كثيرًا من كبار رجال القانون قد اشتركوا في وضع 
الدستور الأصلي والتوقيع عليهء فإنه من الهراء القول بأنهم لم يكونوا على 
ومرة أخرى نسمع أن واضعي الدستور لم يقصدوا أبدًا تحويل القضاء 
إلى رقابة دستورية القوانين» وأن مباشرة هذه الرقابة هو اغتصاب للسلطة من 
جانب القضاءء ولكن الإدراك الواضح لرجال القانون الأمريكيين قبل الثورة» 
وهو المبني على كتب القرن السابع عشر التي تعلموا منهاء وإجماع الأحكام 
الصادرة بعد الاستقلال حتى صدور الدستور»ء وكتابات بعض زعماء المؤتمر 
الذين وضعوا الدستور» كان ذلك دليلًا قاطعًا على عكس الادعاء المتقدم. 


وفضلا عن ذلك فإن تقرير الرقابة على دستورية القوانين نتيجة منطقية 
وطبيعية لكون الدستور القانون الأعلى للبلاد؛ فالدستور المكتوب ما هو إلا 
مجموعة من القوانين واجبة النفاذء وقد أخذت بذلك اللجنة القضائية التابعة 
للمجلس الخاص فيما يتعلق بدستور كنداء وقد سلمت محاكم كندا وأستراليا 
وجمهورية أيرلندا لنفسها بالحق فى مسألة دستورية القوانين» كما قضت أعلى 
محكية فى سهررية جدرب أفريقيا يلان التمريعاك المخاقة للقانوث 
الأساسي واستندت في ذلك إلى قواعد القانون المدني". 

ولكن حاكمًا مستبدًا عزل المحكمة في هذه القضية» كما أن القوانين 
التعسفية التى قضت المحكمة ببطلانها ما لبثت أن أشعلت حرب «البوير» 
وأدة إلى اعفاء جمهووية جنوب أفزيقياء وإلى اسار دسكور مدرب 
لاتحاد جنوبس أفريقيا . 


وقد استطاعت حكومتنا الدستورية» التى أقيمت على تجارب الشعوب 
المتحدئة بالإنجليزية» أن تصمد خلال فترة الانتقال التى جعلت من ثلاث 


(*) ويُقصد بالقانون المدني هنا النظام اللاتيني بالمقابلة إلى النظام الأنجلو- 
أمريكي أو نظام القانون العادي. 


عشر ولاية منفصلة إمبراطورية دستورية» وخلال الصراع بين مجتمع من 
الزراع ومجتمع من التجار والصناع» وخلال الحرب الأهلية التي خرجت 
منها أقوى وأعظمء وخلال فترة الانتقال التي مزجت بين العناصر 
والجنسيات المختلفة وصنعت منها شعبًا واحدًا. 


وأكثر من هذا فقد استطاعت هذه الحكومة الدستورية أن تبني وطنا 
يأوي إليه الناس من جميع أنحاء العالم سعيًا وراء الحرية والارتقاء وفقًا 
للقانون. وما دامت الطبيعة الإنسانية لم تتغير تغييرًا جذريّاء فلا يوجد ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تصمد خلال الصراع 
الحالي الملابس للتطور الصناعي الحديث والتوحيد الاقتصادي. 


إن الملكية الإنجليزية الدستورية المؤسسة على تقييد سلطة الحكومة» 
وعلى ظرير مسوولبة الموظفية؟؛ وبحماية القضاء لحتوق الأفراة د 
التصرفات التحكمية» قد استطاعت أن تصمد من العصور الوسطى» وخلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي فترة المركزية المطلقة» وخلال 
القرن الثامن عشر عهد الحكومة المطلقة. 

وقد ازدادت قوة نظامها الدستوري بين القرنين التاسع عشر والعشرين» 
وفي الوقت الذي تحوّلت فيه كذلك دول كثيرة من دول العالم إلى 
دكتاتوريات وحكومات مطلقة» والمأمول أن تستطيع ديمقراطيتنا الدستورية أن 
تصمّد أمام هذا العهد المتصف بالتركيز والتوحيد الاقتصادي. 


بعل وفقًا للأوامر اللا وللقانون له بد أن يجد e‏ ثابتة الأركات 
وطيدة المنياانة: 


١ 


بعض الوثائق والدساتير والأحكام 
التي ورد ذكرها ٿي الكتاب 


ميثاق الحريات : 65نامءطنآ 5ه تعامهط0 الصادر في عهد هنري الثاني عام 
٠‏ (المواد ؟. »٤‏ لاء ۰۸ وهی منقولة من ستوبس 561606 Stubbs,‏ 
charters and other illustrations of English Constitutional history‏ . 

 "‏ إذا توفى أحد أتباعى من البارونات والكونتات فلا يلتزم ورثته بأن 
يردوا الأرض كما كان الحال فى عهد أخي. بل يحق لهم الاحتفاظ بها 
قانونّاء وكذلك فإِنْ المستأجرين من هؤلاء النبلاء يحتفظون بأرضهم . 

۳ - وإذا أراد أحدٌ أن يزوج ابنته أو أخته أو حفيدته أو أي قريبة له 
ولن أمنعه من تزويجها إلا إذا كان يعمل على زواجها من أحد اعدائي . 

وإذا ترك شخص ابنةَ فسأعطيها أرضها بموافقة النبلاء» وإذا توفي شخص 
عن زوجة بلا أطفال فسأوافق على زواجها وأعطيها بائنة ولن أزوجها إلا برضاها. 

٤‏ - وإذا ترك زوجة بلا أطفال كان لها الحق في البائنة وفي الزواج 
طالما حافظت على نفسهاء ولن أزوجها إلا برضاهاء وتكون الوصاية على 
الأرض والأطفال للزوجة أو لقريب آخرء وإني آمر بأن يتبع النبلاء هذا 
النهج بالنسبة لأولاد تابعيهم وبناتهم وزوجاتهم. 

7 - وإذا أصيب أحدٌ النبلاء أو أحد المستأجرين بعجزهء فإن أمواله 
تؤول إلى من يُعينهم» أما إذا كان الشخص قد منع بالقوة أو نتيجة عجزه عن 
تعيين من تؤول إليهم أمواله» ذهبت هذه الأموال إلى زوجته وأطفاله ووالديه 
أو إلى الأشخاص الذين أخلصوا له. 


€۳ 


د إذا عاف أحد الها أو المستاأجرين القانون قبعاقت بغرافة 
تتناسب مع جسامة المخالفة» أما إذا أدين بالخيانة أو بجريمة فيوقع عليه 
العقاب العادل. 


: Assize of Clarendon ١١55 قانون كلارندون‎ 


١‏ يأمر الملك هنري بناء على رأي جميع نبلائه وبقصد المحافظة على 
السلام وتحقيق العدالة أن يتم التحقيق في كل قسم وفي كل حيّ بواسطة 
اثني عشر رجلا عدو ل من الحي» وأربعة رجال من المدينة» يقسمون أن 
يحكموا بالعدل» وذلك إذا اتهم أحدٌ بسلب مال أو بالقتل أو بالسرقة*. 
وليتحر القضاة ورؤساء الشرطة عن ذلك. 


جلانفيل فى كتابه: قوانين مملكة إنجلترا وأعرافها 
١١0‏ هما١١):‏ 
الكتاب الأول المادة الخامسة: إذا اشتكى شخصٌ إلى الملك فيما 


يتعلق بأجره أو بما يملك ورأى الملك أن تنظر شكواه أمامّ محكمته» فيكون 
من حق الشاكي استصدار أمر بذلك. 

الما االساسة تحية عن الماك إلى ری الشرطة, كلف (1) بان يرد 
إلى (ب) بدون تأخير الأرض التي يشكو (ب) من أن (أ) قد انتزعها منه. 
فإن لم يفعل أعلنه بالحضور أمامي أو أمام قضائي في اليوم الذي يعقب 
انتهاء عطلة عيد الفصح؛ ليبين لماذا لم يفعل ذلك» وأحضر الإعلان وهذا 
الأمر هناك. 

الكتاب الثاني المادة السابعة: وفضلا عن ذلك فإن هذا القانون منحة 
تفضلت بها رحمة الأمير على الشعب؛ بناءً على رأي الأشراف» ومن شأنه 
رعاية حياة الرجال وحالتهم المدنية رعاية كاملة» وتجنيبهم الالتجاء إلى 
القتال كوسيلة لإثبات حقوقهم. 


(*) وهذا هو الأصل الذي تحوّل فيما بعد إلى هيئة المحلفين الكبيرة : را[ 64١d‏ . 
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المادة العاشرة: وبهذا الأمر (وهو المنصوص عليه فى الفصلين )٩ ٠۸‏ 
أربعة فرسان عدول من المقاطعة واثني عشر فارسًا عَذْلاا من الجوارء يقررون 
مقسمين من هو أحق بالأرض من المتنازعين". 

المادة الثانية عشرة : : ولكن يجب ملاحظة أنه إذا حضر فى في اليوم المحدد 
أربعة فرسان مستعدين لاختيار الآخرين. فوفقًا لقانون عادل لا يجور استبعاد 
الدعوى» سواءٌ حضر الحائز أو لم يحضر» ويجب على الفرسان أن يقوموا 
بالاختيار. 

المادة الرابعة عشرة: فإذا تمّ اختيار اثني عشر فارسًا فعليهم الحضور 
إلى المحكمة مستعدين لتقرير أيّ من الحائز أو المدعي أحق من الآخر في 
دعواه. 

المادة السابعة عشرة: وعندما تبدأ المحاكمة فإما أن يستطيع المحلفون 
جميعًا تبين وجه الحقيقةء وإما أن يستطيع بعضهم فقط ذلك. وإما أن 
يعجزوا جميعًا عن الوصول إلى الحقيقةء فإذا لم يستطع أحد منهم معرفة 
حقيقة الأمر وجب استدعاء آخرين حتى نصل إلى من يستطيعون الوصول إلى 
هذه الحقيقة . 

وإذا كان ر i E EES‏ 
مخفا dis,‏ لال إذا SE‏ المتنازعين في حين 
رأى البعض الحق مع المتنازع الآخرء فيجب إضافة محلفين آخرين حتى 
يقفق آنا عشر مسلا . وفضلا عن ذلك فيجب أن يميم مَّن يدعون لهذا 
الغرض ألا يقولوا زورًا وألا يخفوا. الحقيقة» وذلك متطلب أيضًا من الذين 
يشهدون بشأن هذا الأمر وفقًا لما رأوه أو سمعوه بأنفسهمء أو لما عرفوه من 
آبائهم وممن يثقون فيهم ثقتهم بأنفسهم . 


(*) هذه هي المحاكمة أمام هيئة محلفين. 


١. 


مقالات النبلاء ٠١٠١‏ (منقولة عن ستو بس) Articles of Barons‏ : 


هذه هي المقالات التي ضمنها النبلاء مطالبهم والتي وافق الملك 
عليها : 


١‏ بعد وفاة الأسلاف تؤول تركتهم إلى ورثتهم البالغين. 


۲ - الورثة غير البالغين الموضوعون تحت الوصاية» يتسلمون ميراثهم 
عند بلوغهم الرشدّ دون أن يلتزموا بدفع شيء. 


۳ - للوصيّ على أرض وارثِ الح في أخذ جزء من نتاجهاء دون أن 
بققی على رجاله أو على ممفلكاته» وعلى الوضى أن يحفقظ بالمتازل 
والبرّك والطواحين الموجودة بهذه الأرض» وللورثة أن يتزوجوا بمن لا يحط 


> - لا تلتزم الأرملة بدفع شيء مقابل الحصول على بائنتها بعد وفاة 
زوجهاء ولها أن تبقّى في منزلها أربعين يومًا بعد وفاته. وفي خلال هذه 
المدة يجب تسليمها البائنة» كما يجب تسليمها ميراثها فورًا. 

© لا يجوز للملك ولا للمحضر الاستيلاء على الأرض وفاءً لدين إذا 
كان المدين يملك منقولات كافية» ولا يجوز الحجرٌ على الكفلاء إذا كان 


المدين الأصلي قادرًا على الوفاء» ولكن إذا امتنع المدين الأصلي عن الدفع 

5 - لا يجوز للملك أن يسمح لأيّ من النبلاء أن يأخذ مساعدات من 
رجاله الأحرار إلا لإنقاذ جسده» أو لتنصيب أكبر أبنائه فارسّاء أو تزويج 
كترئ بناته» وفى هذه الحالاات يجب أن تكون المساعدات معتدلة. 

۷- لا يلتزم أحد بأن يبذل من الخدمات أكثرٌ مما هو واجب عليه. 

۸ - يجب على محكمة الشكاوى العامة أن تجلس فى مكان معين» 
وألا تتبع محكمة الملك» وأن يُختار المحلفون من المكان نفسه» وعلى 
الملك واثنين من القضاة أن يجلسوا للقضاء أربع مرات في السنة مع أربعة 
من الفرسان يختارون من المقاطعة نفسهاء وذلك لإثبات المواليد الجدد 
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والوفيات والوصايا. ولا يجوز أن يحضر أمامهم إلا المحلفون والطّرّفان. 


٩‏ - يجب معاقبة الشخص المرتكب لجريمة بسيطة تبعًا لنوع هذه 
الجريمة» والمرتكب لجريمة خطيرة تبعًا لجسامة هذه الجريمة . 

6 - إذا توفي أحدٌ حائزي أرض الملك» فيسمح لرئيس الشرطة أو 
بحيث لا يُنقل شىء منها حتى يتبين ما إذا كان المتوفى مدينا للملك» ومتى 
دفع دين الملك سلم الباقي لمنفذ وصيته ليقوم بتسليمه بدوره إلى الموصى 
عليهم» وإذا لم يكن هناك أي دين لليملك سُلمت متقولات المتوفى إلى 
رة . 

۸ - لا يجوز لأي موظف أن يأخذ قمحًا أو منقولات أخرىء إلا إذا 
قام فورًا بدفع ثمنها ما لم يقبل الباتعٌ تأجيل دفع الثمن. 

4 - لا يجوز إرغام شخص على أن يدفع شيئًا في مقابل الحراسة إذا 
كان يرغب في أن يقومً بالحراسة بنفيه أو بواسطة شخص آخر يثقٌ فيه» وإذا 
أخذه الملك فى جيشه فإنه يُعفى من الحراسة طوال هذه المدة. 

٠١‏ -لا يجوز للملك أو لأتباعه الاستيلاء على خيول الشخص أو 

#8 لا يجوز للملك أو لأتجاعه الاستيلاء على أحشات الغير إلا 
بموافقته . 

۲ - إذا حرم شخص من أرضه أو من حرياته أو من حقه بأمر من أبي 
الملك دون حكم» فله استعادة ما حرم منه فورًا. وإذا ثار نزاع بشأن ذلك 
فيجب الفصل فيه بحكم يصدره خمسة وعشرون من النبلاءء ولمن حرم بأمر 
من أبى الملك أو أخيه الح في الحصول بدون تأخير على حكم من أنداده 
فى محكمة الملك. 

5 2 لا يجوز تقاضى شىء فى مقابل إصدار أمر بالتحقيق فى جريمة 
قتل أو جرح» فيجب أن يتم ذلك مجانًا دون مقابل. 
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8 -لا يجوز إجبارٌ شخص على إقامة الدليل على إدانته إذا لم يكن 


4 لا يجوز حرمان أحد من حياته أ حريته أو ممكلكاتة أو اعتباره 
خارجًا على القانون أو نفيه إلا بحكم يصدره عليه أنداده أو وفقًا لقوانين 
البلاد. 


۰ - لا يجوز بِيعٌ الحق أو القانون أو التأخير في العمل وفقًا لهما أو 
الحرمان منهما. 


١‏ - للتجار الحقٌ في الحضور والذهاب بغرض الشراء والبيع دون أن 
تفرض عليهم ضرائب أو رسوم ظالمة» وذلك وفقًا للأعراف القديمة. 

؟" - لا يجوز إجبارٌ أحد على تقديم مساعدات أو دفع مبالغ إلا 
بالموافقة العامة للمملكةء أو لافتداء الملك أو نظير تنصيب ابنه الأكبر 
فارسّاء أو زواج ابنته الكبرى. وفي هذه الحالات يجب أن تكون 
المساغدات. معيدلة, وليكن الأمر كذلك فيما يعلق بالضراقب والعساعدات 
المطلوبة من مدينة لندن وسائر المدن المعفاة منهاء وأن تكون لمدينة لندن 
حرياتها القديمة كاملة وأعرافها في البحر والبر. 


۳ - لكل شخص الحقٌ في الخروج من المملكة والعودة إليهاء ما دام 
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محتفظا بولائه للملك» إلا فى حالة الحرب؛ حيث يجوز تقييد هذا الحق 
لمدة قصيرة تبعًا لما تقتضيه المصلحة العامة للمملكة. 


: Great Charter, Magna Carta :)١11١6( الميثاق الكبير‎ 


١‏ في بداية الأمر نتعهّد أمام الله بمقتضى هذا الميثاق نحن وورثتنا من 
بعدنا إلى الأبد؛ أن تكون الكنيسة الإنجليزية حرَّةَ» وأن تكون لها حقوقها 
كاملة» وحريتها غير منقوصة». ونتعهد بناءً على إرادتنا الحرة بكفالة حرية 
الانتخابات التي تُعتبر أمرًا أساسيًا بالغ الأهمية بالنسبة للكنيسة الإنجليزية» 
ونرغب في أن يراعي ورثتنا ذلك دائمّاء كما نكفل نحن وورثتنا لجميع 
الرجال الأحرار في مملكتنا جميعَ الحريات غير المدونة» لهم ولورثتهم. 
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۲ - إذا توفي أحدٌ أتباعي من النبلاء أثناء الخدمة الحربية» وكان له في 
وقت موته وارث بالغ فإنه يستحقٌ ميراثه في مقابل دفع ما هو مقرر وهو مائة 
جنيه؛ ومن يكون مدينًا بأقل يدفع أقل وفقًا للعرف القديم الخاص 
بالأراضي . 

۳ - وإذا كان أحد الورثة غيرٌ بالغ وتحت الوصاية» فإنه يتسلم ميراثه 
عند بلوغه سنَّ الرشد دون أن يدفع شيئًا . 


٤‏ - ليس للوصي على أرض الوارث غير البالغ أن يأخذ من هذه 
الأرض إلا القدر المعقول. وعليه ألا يتلف أو يضيع شيئًا من الرجال أو 
البضائع» وإذا عهدنا بالوصاية على أرض القاصر إلى رئيس الشرطة أو إلى 
سنغرمه ونعهد بالأرض إلى رجلين من العدول يكونان مسؤولين أمامنا عن 
الإيراد» أو أمام من نعينه لهم . 

وإذا عهدنا بالوصاية إلى شخص وقام هذا الشخص بإتلاف المال أو 
إضاعته» فإن الوصاية تُنزع منه ويُعهد بها إلى شخصين من العدول يكونان 

ه - وفضلا عن ذلك يلتزم الوصي طالما كانت له الوصاية بالمحافظة 
على المنازل والحدائق» وحظائر الماشية وبرك الأسماك والطواحين وجميع 
الأشياء الملحقة بالأرض» وذلك من الإيراد الناتج من هذه الأرض. وعليه 
أن يرد إلى الوارث عند بلوغه سن الرشد جميع هذه الأراضي بما فيها من 
محاريث وأدوات الزراعة. 

١‏ - للورثة أن يتزوجوا زواجًا لا يحط من قدرهم» ويجب قبل إتمام 
الزواج أخذ رأي أقرب الأقارب. 

۷- يجب أن تحصل الأرملة بعد وفاة زوجها على ميراثها وبائنتها دون 
عقبات› ودونث أن تلزم بدفع شيء في مقابل ذلك» ولها أن تبقى في منزل 
زوجها لمدة أربعين يومًا بعد وفاته» وفي خلال هذه المدة يجب أن تتسلم 
بائنتها . 
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8 - لا يجوز إرغام أرملة على الزواج إذا فضلت البقاء يدون زوج » 
بشرط أن تتعهد ألا تتزوج إلا بموافقتنا إذا كانت من أتباعناء أو بموافقة من 
تتبعه» إذا كانت تتبع شخصًا آخر. 


4 لا يجوز الاستيلاء على الأرض وفاء لأي دين» طالما أن منقولات 
المدين تكفى لهذا الوفاء» ولا يجوز الحجز على كفلاء المدين إذا كان 
المدين الأصلي قادرًا على الوفاء بالدين. وإذا لم يستطع المدين الأصلي دفع 
دينه لعدم وجود شيء لديه يدفع منه» كان الكفلاء مسؤولين عن الدين» 
ويكون لهم الحق في الاستيلاء على أرضه إذا رغبواء حتى يتم له استرداد ما. 
دفعوه عنهء إلا إذا أثبت المدين الأصلي أن ذمته قد برئت في مواجهة هؤلاء 
الكفلاء . 


١‏ إا كان شحفن قد اقترفن من البهوة مهبلغا كييرا أو صغيرًاً: 
ومات قبل أن يرد ما اقترضه» فإن الفوائد لا تسري على هذا الدين ما دام 
الوارث غير بالغ أيّا كان من يتبعه» وإذا حول الدين إليناء فلن نأخذ سوى 
المبلغ الأصلي المثبت في سند القرض. 

١‏ - وإذا توفى شخص مديئًا لليهود فلزوجته الحق فى الحصول على 
باتتقها دوك أن تلتزم بدفع شيء من الدين» وإذا ترك الوقن أطفالًا غير 
بالغين» كان لهم الحق في الإنفاق على الضروريات مما ترك» ويُوفى الدين 
من الباقي . 

۲ - لا يجوز فرض أي ضرائب أو مساعدات في مملكتنا إلا بالموافقة 
العافة للمملكق مالم يكن ذلك لاقت قشعا أو ميب فلا الأكير 
فارسًا أو لتزويج كريمتنا الكبرى» ويجب في هذه الحالات أن تكون قيمة 
المعونة معتدلة» وينطبق الحكم نفسه بالنسبة لمساعدات مواطني لندن. 


۳ - لمواطني لندن الاحتفاظ بجميع حرياتهم القديمة وبأعرافهم. في 
اليو والبحر. وعلاوة على ذل»ك» فإلنا نامر بأن تتمتع جميع كل المدن 
والقرى والموانئ بجميع حرياتها وأعرافها. 


١‏ - ولأجل الحصول على الموافقة العامة للمملكة على المساعدات 
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والضرائب المفروضة» سنقوم بإعلام الأساقفة ورؤساء الأديرة والبارونات» 
أتباعنا للحضور بعد انقضاء أربعين يومًا على الأقلء في ميعاد ومكان 
مع ياج : وسن سیت هذه الدعوة في جميع الخطابات الموجهة لهذا 
الغرضء وإذا تمّ الإعلان وفقًا لما تقدم. فيتم الأمر في اليوم المحدد وفمًا 
لرأي الحاضرين» ولو لم يحضر كل من وجهت إليه الدعوة. 

8 دا لن تخو لآي خض الحى فى أذ يناعد مات عن 
رعاياه إلا لافتداء نفسه» أؤ لتخضيب ابئه الأكبر فارسّاء 5 لتزويج ابنته 
الكبرى» وفى هذه الحالات يجب أن تكون المساعدات المفروضة معتدلة. 

5 - لا يلتزم أحد بأن يؤدي من الأعمال في ممتلكات النبلاء أكثر مما 
هو واجب عليه. 

۷ - تعقد محكمة الشكاوى العامة فى أماكن معينة دون أن يكون عليها 
أن تتبع محاكمنا. 

8 - دعاوى استرداد الأراضي يجب أن تُنظر أمام محاكمة المقاطعة 
التي تقع في دائرتهاء ومن ناتتا سنقوم (وفي حالة وجودنا خارج المملكة 
سيقوم كبير مستشارينا) بإرسال اثنين من القضاة إلى كل مقاطعة أربع مرات 
سنويّاء وعلى هؤلاء القضاة -بمعاونة أربعة من فرسان المقاطعة أن يجلسوا 

4 - وإذا لم يمكن لهذه المحكمة أن تنعقد في موعد محكمة المقاطعة 
فيبقى من الفرسان والملّاك الموجودين في المحكمة في هذا الموعد من 
يكفي للحكم في القضايا تبعًا لعددها. 

٠‏ - لا يجوز معاقبة رجل حر لجريمة بسيطة إلا وفقًا لدرجة هذه 
الجريمة: ولا لجريمة خطيرة إلا وفقًا لجسامة الجريمة. ويعاقب التاجر 
والفلاح بالطريقة نفسها. ولا يجوز توقيع عقوبة من العقوبات المتقدمة إلا 
بناءَ على قرار رجال عدول من الجيران بعد حلفهم اليمين. 

١‏ - لا يجوز معاقبة النبلاء إلا بواسطة أندادهم وتبعًا لدرجة الجريمة. 
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ا امسر اة هيما ولق بستزة المذني إلا يانه 
المتقدمة. 


۳ - لا يجوز إلزام أي قرية أو أي فرد بإقامة جسور على الأنهار, 
باستثناء الأفراد الملزمين بذلك من قديم الزمان. 


4 - لا يجوز لرئيس الشرطة أو لشرطي أو لمحقق وفيات أو أي 


٥‏ - تبقى الأجرة القديمة بدون ف زيادة في جميع المقاطعات. 


- إذا توفي جد من اتياغساء فيكوة من مق رئيس الشرطة 
والمحضرين أن يحجزوا على منقولاته وفاء لما نداينه به» وذلك بحضور 
رجال عدول» ولا يجوز نقل شيء من هذه المنقولاات حتى يتم سداد ديننا 
كاملاء ويسلم الباقي لمنفذي وصيته ليتصرفوا فيها وفقًا لإرادة المتوفى. 

۷ - إذا توفي شخص دون أن يترك وصية» فإن منقولاته توزع على 
أقرب أقاربه وأصدقائه تحت إشراف الكنيسة» بعد سداد الديون التى كانت 
عليه . 


۸ - لا يجوز لأي شرطي أو محضر أن يأخذ قمحًا أو أي طعام آخر 
إلا إذا دفع ثمنه فورّاء ما لم يقبل البائع تأجيل الدفع. 

4 - لا يجوز للشرطة أن يرغموا أي فارس على أن يدفع شيئًا من 
أجل الحراسة إذا كان راغبًا في القيام بها بنفسه. أو (إذا لم يكن يستطيع 
أرسلتاه للهلمة العسكريةه فإنه يُحقى من الدراسة لفعرة معادلة للفعرة الى 
قضاها فى الخدمة العسكرية. 
والعربات لأجل حاجات النقل بالرغم من معارضة أصحابها. 
قصورنا أو أعمالنا بالرغم من معارضة صاحب هذا الخشب. 
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"١‏ - لن يحتفظ بالأراضي التي حُكم على أصحابها لجنايات ارتكبوها 
لأقر من عام ويوم». وبعد ذلك تُسلم هذه الأراضى لسادة المقاطعات. 

۳ - جميع السدود المقامة لصيد الأسماك ستزال من «التيمزا 
و«المداوي»» ومن جميع أنحاء إنجلتراء باستثناء شاطئع البحر . 

۴٤‏ - لا يجوز إصدار الأمر المسمى «Praecipe‏ اش شخص بالنسبة 
لأي منزل مما قد يحرمه الحق من التقاضى . 
المملكة. ومقياس واحد اللبيرة» ومقياس واحد للقمح وهو اربع لندن»» 
وعرض واحد للقماش وهو «الإل*»» ویجب أن تكون هناك وحدة واحدة 
اللوزي كما عو الحا بالنسة. للقياس . 
جرح» فيجب أن يتمَّ ذلك مجانًا دون مقابل. 

۷ - إذا كان شخص يستأجر منا أرضًا إيجارًا دائمًا ويستأجر من لورد 
آخر باعتباره مديئًا له «بخدمات الفارس»» فإنّنا لن نقيم أنفسنا أوصياء على 
ورثته ولا على أرضه إلا إذا كان مديئًا بتلك الخدمات. 

۸ - لا يجوز للشرطة إجبار شخص على إقامة الدليل على إدانة نفسه» 
ما لم يكن هناك شهود موثوق بهم يشهدون بهذه الإدانة. 
اعتباره خارجًا على القانونء أو نفيه أو التعرض له بأي طريقة كانت أو 
مطاردته إلا بناءة على حكم صحيح صادر من أنداده وفقًا لقانون البلاد. 


° - لن نبيع الحقوق ولا العدالةء ون نحرم أحدًا منها أو نؤخرها 


١‏ - لجميع التجار الحق في الخروج من إنجلترا بسلام» ولهم الحق 
(#) «الإل» (اء): وحدة قديمة للقياس تساوي 10 بوصة. 
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في دخولها والبقاء فيها والتنقل في أرجائها برا وبحرّاء بقصد الشراء والبيع 
وفقًا للعرف» مع إعفائهم من جميع الرسوم غير المشروعة» باستثناء حالة ما 
إذا وجدوا أثناء الحرب معنا. 


وإذا وجد أحد منهم في بلادنا عند ابتداء الحرب فسيحجز دون مساس 
بشخصه أو ببضاعته» حتى تصلنا أو تصل كبير مستشارينا معلومات عن كيفية 
رجالنا يعيشون في سلام هناك فإن الآخرين يكونون في سلام في بلادنا . 

7 - من المسموح به لأي شخص - باستثناء المسجونين والخارجين 
على القانون» وفقًا لقانون المملكة ورعايا البلاد المشتبكة فى حرب معناء 
والتجار الذين يعاملون وفمًا لما تقدم ذكره ‏ أن يغادر المملكة وأن يعود إلينا 
سالمًا بطريق البر أو البحر إلا في زمن الحرب. 

4# اه إذا توفي من كان يحوز عقارًاء فإن ورثته لا يلتزمون بأن يدفعوا 
لنا شيئًا آخر غير ما كانوا يلتزمون بدفعه للبارون لو كانت العقارات في يذه. 

٤‏ - الرجال الذين يقيمون خارج الغابة» لا يلتزمون بالحضور أمام 
قضاة الغابة بناءًَ على إعلان عام باستثناء من يكفل شخصًا اتهم بارتكاب 

© - لن نعين قضاة أو شرطة أو محضرين إلا إذا كانوا يعرفون قانون 
المملكة ويتعهدون بمراعاته جيدًا. 

5 - جميع النبلاء الذين قاموا بإنشاء أديرة يكون لهم الإشراف عليها 
عندما تكون خالية. 

۷ - جميع الغابات التى أثشنت فى عهدنا يجب إزالتها فرراء وكذلك 
الحال بالنسبة لشواطئ الأنهار التي خُصّصت للدفاع في عهدنا. 

۸ - جميع الضرائب السيئة المتعلقة بالغابات والأدغال أو بأصحابهاء 
وبرئيس الشرطة وضباطه» وبشواطئ الأنهار وحراسهاء يعاد البحث في شأنها 
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أهل هذه المقاطعة» ويجب إلغاؤها كليًا فى خلال أربعين يومًا من البحث 
المتقدم ولا يجوز إعادتهاء وذلك بشرط إخطارنا أو إخطار مستشارنا ‏ إذا 
لم نكن في إنجلترا - مقدمًا . 

۹ - نلتزم بأن نعيد العمل فورًا بالمواثيق والعهود الصادرة منا للإنجليز 
كضمانات للسلام . 


6٠‏ نلتزم بأن نطرد أقارب اجيراردي أثيز؛ من إقطاعياتهم؛ بحيث لا 
يكون لهم إقطاعيات في إنجلترا مسنتقيرلة ؟ وهم «انجلارد دي سيجوني»2» 
وابيتر سيجون). و(أندرون المستشارية»» و«جيون دي سيجوني»» و١جيفري‏ 
دي مارتين» وإخوته «فيليب مارك»» وإخوته وابن أخيه «جفري»» وجميع 
السلالة المتقدمة. 

١‏ - بمجرد عودة السلام سننفي من المملكة جميعٌ الفرسان الأجانب 
والجنود المرتزقةء الذين قدموا بخيولهم وأسلحتهم للإضرار بالمملكة. 

۲ - إذا كانت أرض شخص أو قصوره أو حقه قد انتزع بواسطتنا دون 
حكم عليه من أنداده» فتعاد هذه الأشياء إليه فورّاء وإذا ثار نزاع بشأن ذلك 
فيفصل به بواسطة خمسة وعشرين من البارونات المذكورين في الشرعل المبين 
فيما بعد» والخاص بتحقيق السلام. 

أما فيما يتعلق بالممتلكات التى انتزعها والدنا الملك «هنري»» أو أخونا 
الملك «رتشارد» بدون حكم قضائي صحيح› والتى فى حيازتناء فسنؤجل 
الفصل في شأنها حتى عودتنا من الحجء اسشا ما قدذمت يشا نه طليات» أو 
أجري فيه تحقيق بناءً على أمرناء وبمجرد عودتنا من رحلتنا او عدولنا عن 
القيام بهذه الرحلة ‏ فسنقوم بإجراء ما تقضيه العدالة بشأن هذه الممتلكات. 

“ه ‏ كذلك فسنؤجل الفصل فى الموضوعات الخاصة بإزالة الغابات» 
أو استرداد الغابات» التى أنشأها والدنا «هنري» وأخونا «رتشارد»» وكذلك 
الموضوعات المتعلقة بالوصاية على الأراضى الموجودة فى حيازة آخرين» 
وبالاديرة الموجودة فى أراغى غير أراظيناء» وعحدما نعود - أن إذا توشط عن 
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- لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه بناءً على طلب المرأة 
إلا بسبب وفاة زوجها. 


القانون» وجميع العقوبات المفروضة بدون وجه حق سوف ثُلعَى كلية» أو 
توضع وفقًا لما يحكم به خمسة وعشرون باروناء يتحددون طبقًا للشرط 
الخاص بتحقيق السلام أو وفقًا لما تقرره أغلبية هؤلاء» بحضور ستيفن 
رئيس أساقفة كنتربري إذا أمكنه الحضورء ومن يرغب في اصطحابه معه لهذا 
الغرض . 

فإذا لم يتمكن من الحضور تسير الأمور بدونه» وإذا تعلق النزاع 
المعروض بأحد من البارونات الخمسة والعشرين» وجب عليه أن يتنحى عن 
نظر هذا النزاع» ويحل محله آخر يختاره بقية البارونات لهذا الغرض بعد أن 
سات الین 


68 جميع الغرامات الموقعة بدون وجه حق» وخلافًا لما يقضي به 


- إذا كنا قد انتزعنا من أهل «ويلز» أراضيهم أو حرمانهم من 
حرياتهم أو أي شيء آخرء دون حكم صادر عليهم من أندادهم في إنجلترا 
أو ويلزء فتَرّد إليهم هذه الأشياء فورًا. 


وإذا ثار نزاع بشأن هذا الموضوع فيفصل فيه بواسطة هؤلاء الأندادء 
وفقًا لقانون «إنجلترا» بالنسبة للمقيمين فيهاء ووفقًا لقانون «ويلز» بالنسبة 
لسكانهاء ووفقًا لقانون «مارشز*» بالنسبة للمقيمين فيها. 
- أما بالنسبة للممتلكات التي انتزعها الملك «هنري» والدنا أو 
الملك «رتشارد» أخونا من أهل ويلز دون حكم قضائي صحيح» والتي 
نحوزها في أيدينا - أو التي يحوزها آخرون بناء على ترخيص مناء فإننا 
ان عر سي بسار لمش ما كان مها 
سا طب أل مهتين الجرى جا على أرط قبل أن تفيل ايء وجرد 


(*) «مارشز» وعطء:ة134: هى المناطق الواقعة بين إنجلترا وويلز وبين إنجلترا 
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عودتنا - أو إذا عدلنا عن رحلتنا - فستأمر بالفصل فى هذه المسائل فورًا وفقًا 
لقوانين «ويلز). 

۸ - نتعهد بأن نسلم فورًا ابن «لويلن» وجميع الرهائن من أهل ويلزء 
والمواثيق الصادرة عنا كضمان للسلام. 

8 تتعهد يان نتضرف تجاه لالكسيدرا ملك اسا ا يععلق 
بعودة أخته ورهائنه» وفيما يتعلق بامتيازاته وحقوقه» بالطريقة نفسها التي 
سنتصرف بها تجاه نبلاء إنجلتراء إلا إذا كان من الواجب أن يتم الأمر على 
نحو آخرّ طبقًا للمواثيق التي نحتفظ بها من «ويليام» والده ملك أسكتلندا 
السابقء وسيتم ذلك وفقًا لما يحكم به أنداده في محكمتنا . 


٠٠‏ - وفضلا عن ذلك فإن جميع الأعراف والحريات المتقدم ذكرها 
كانوا من رجال الدين أو من المدنيين» بمراعاتها تجاه رجالهم. 

١‏ 2 ولما كنا قد منحنا نبلاءنا جميع هذه الامتيازات لكي يتمتعوا بها 
كاملة إلى الأبدء وذلك من أجل الله وتحسين الأحوال فى مملكتناء ولتهدئة 
النزاع الذي قام بيننا وبين النبلاء» فإننا نمنحهم أيضًا الضمان المبين فيما 
يلي : 

وهو أن يقوم النبلاء باختيار خمسة وعشرين بارونا من المملكة أي 
کانوا» ليقوموا بقدر ما يمكنهم بملاحظة احترامنا للسلام وللحريات» الت 
كفلناها لهم بمقتضى هذا الميثاق؛ بحيث إذا فمنا نحن أو مستشارنا أو أحد 
من رجالنا بارتكاب خطأ في حق أي شخص أو خالفنا آي من مواد السلا 
أو هذا الضمان»ء قام أربعة من الخمسة والعشرين نبيلًا برفع الأمر إلينا - أو 
إبطاء . 


فإذا لم نقم بهذا التصحيح - أو لم يقم مستشارنا بذلك في حالة وجودنا 
خارج المملكة ‏ خلال أربعين يومًا من رفع تاريخ الأمر إلينا ‏ أو إلى 
مستشارنا في حالة وجودنا خارج المملكة ‏ قام النبلاء الأربعة بإحالة 


\o¥ 


الموضوع إلى سائر النبلاء» ولهؤلاء النبلاء الخمسة والعشرين بالتعاون مع 
أهل البلاد جميعهم أن يقوموا بمحاصرتنا والتضييق علينا بكل الطرق 
الممكنة» بما في ذلك الاستيلاء على قصورنا وأراضينا وممتلكاتنا» وبكل 
وسيلة ممكنة» وذلك حتى يتم إصلاح الأمر وفقًا لما يرونه لازمّاء على ألا 
يمسوا بشخصنا أو أشخاص ملكتنا وأطفالنا . 


وعندما يتم علاحٌ الأمرء عليهم أن يتابعوا علاقاتهم القديمة تجاهناء 
ولأي شخص أن يقسم على إطاعة أوامر النبلاء الخمسة والعشرين من أجل 
الوفاء بالتعهدات المتقدمة» وأن يعمل معهم على محاربتنا بكل قواه» ونحن 
نرخص علانية لكل شخص بأن يؤدي هذا القسمء ونتعهد بألا نمنع أحدًا من 
القت 

وإذا كان هناك من لا يرغب في أداء هذا القسمء فإننا نتعهد بأن نأمره 
بأدائه. وإذا توفي أحد النبلاء الخمسة والعشرين ن أو غادر البلاد أو أصبح 
ما انين كنتيد عا پو عليه هذا النص» فللنىلا فللنبلاء الباقين أن يختاروا من 
يخ مسحل على أن يؤدي القسم نفسّه الذي أدوه. 


وإذا لم يجمع النبلاء الخمسة والعشرين على أمر مما يستدعيه تنفيذ هذا 
النص» أو تغيب بعضهم أو لم يستطع الحضور رغم إعلانه» فإن ما تقرّه 
أغلبية الحاضرين يكون ملزمًا ويجب العمل به كما لو كان الخمسة والعشرون 
قد وافقوا عليه جميعًا. وليقسم الخمسة والعشرون على مراعاة ما تقدم» وأن 
يعملوا على تنفيذه بكل قواهم» ولن نطلب من أحد بطريق مباشر أو غير 
مباشر الرجوع في أي من هذه الامتيازات والحريات أو إلغاءهاء وإذا تم 
شيء من ذلك فإنه يكون باطلاء ونتعهد بعدم استخدامه شخصيًا أو بواسطة 
أي شخص آخر. 

۲ - وإِنّئا لنتجاوز ونعفو عمّا بدر أثناء نزاعنا مع رجالنا من البغضاء 
اتا وس النواياء كما نتجاوز عمًّا وقع من تعد على الأملاك بسبب هذا 
النزاع من عيد الفصح الذي حل في العام السادس عشر من حكمنا إلى حين 
عودة السلام» ونعفو عنه كلية فيما يخصنا منه» وقد أمرنا بأن يرسل لهم 
خطابات موقُعًا عليها من ستيفن رئيس أساقفة كنتربري» وهنري رئيس أساقفة 
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فلن والأساففة الما كوريخ قيما سبق » والشيد بالندولق» کانبات لهذا 
الشرط الخاص بالضمان ولهذه الامتيازات. 

5" وإن إرادتنا أن تكون كنيسة إنجلترا حرة» وأن يتمتع جميع الرجال 
في مملكتنا بالحريات والحقوق والامتيازات المتقدمة كاملة بسلام وهدوءء 
هم وورثتهم. في مواجهتنا وفي مواجهة جميع ورثتناء في جميع الأنحاء 
وإلى الأبد. وقد أقسمنا كما أقسم النبلاء على احترام جميع الشروط 
المتقدمة» وتنفيذها بحسن نية ودون قصد سيئ . 

صدر عنا أمام الشهود الموقعين في الأرض المسماة «رانيميد» بين 
«وندسور» واستينز» في اليوم الخامس عشر من يونيو من السنة السابعة عشرة 
من حكمتا. 

الميثاق الأول لهنري الثالث: (إعادة إصدار الميثاق الكبير عام 2١5١5‏ 
وهو الميثاق الكبير نفسه بعد حذف المواد: ١١ء 1١١‏ ٣ا‏ ٤ا‏ ١٠ى‏ 
مكل لاك (OV CEA cO EY‏ 5ه وما بعل المادة .)٦١‏ 


«براکتون 2872608 فى كتابه عن قوانين إنجلترا وأعرافها 
(ما بين عامى ١١6٠١‏ و5608١):‏ 

١‏ - يحتاج الملك لكي يحكم حكمًا صالحًا إلى شيئين: الاح 
والقانون؛ وكل من هذين الشيئين يحتاج إلى مساعدة الشيء الآخر» فالامور 
الحربية تكون آمنةٌ في ظل القانون» كما أن القانون يضمن تنفيذه عن طريق 
استخدام السلاح وحمايته. 

¥ وقفيكة عن الك فإن الملك يجب ألا يخضع لأي شخصء 
ولكنه يلتزم بالخضوع لله وللقانون؛ لأن القانون يصنع الملوك» ولذلك فليعط 
اتملك للقاثون ما يعطيه القالون له وهو السياة والسلطات. 


اعتماد المواثيق الصادرة عن إدوارد الأول عام 17917 : 
Confirmation of Charters‏ : 


١‏ - تحية من إدوارد» بفضل من الته» ملك «إنجلترا» وسيد «إيرلندا»» 


١9 


ودوق «أكوبتين»» إلى جميع من سيسمعون أو يرون هذه الخطابات: لتعلموا 
جميعًا أننا من أجل الله ومن أجل الكنيسة المقدسة» ولأجل مصلحة المملكة 
كلهاء قد رأينا أن يبقى ميثاق الحريات الكبير وميثاقٌ الغابة الصادر بناءً على 
الموافقة العامة في عهد الملك «هنري» والدنا كاملا دون مساس بأي جزء 
مق وا ترسل على السرائيي هوقكا عليها مثا إلى تاا وإلى روس 
الشرطة» وسائر الضباط» وإلى جميع المدن في أنحاء المملكة مع أوامرنا 
بنشر تلك المواثيق وإعلان الشعب برغبتنا في أن يعمل بهاء وفي أن يقوم 
القضاء ورؤساء الشرطة والعْمّد وسائر الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين البلاد 
بتطبيق هذه المواثيق في القضايا المعروضة عليهم. 

۲ - ومن الآن فصاعدّاء إذا صدر حكم مخالف لأحكام تلك المواثيق» 
من القضاة أو من أحد وزرائنا المكلفين بالفصل في الشكاوى» فلا يجوز 


تنفيذه ويعتبر كأن لم يصدر. 


۳ - ونأمر بأن ترسل تلك المواثيق موقّعًا عليها منّا إلى جميع الكنائس 
الكاتدرائية فى أنحاء مملكتناء وأن تحفظ هناك وأن تقرأ على الشعب مرتين 
في العام . 


كما نأمر بأن يصدر رؤساء الأساقفة والأساقفة قرارات الحرمان الأكبر 
ضدّ كل من يعارضون تلك المواثيق بالقول أو بالفعل» ويجب إعلان هذه 
اللعنات ونشرها مرتين في العام. 


وإذا تراخى الأساقفة فى إصدار تلك القرارات» كان لرؤساء أساقفة 
«كنتربري» و«يورك» لومُهم وإجبارهم على إصدار تلك القرارات بالشكل 


© - ونظرًا لأن كثيرين من أهل مملكتنا يخشون أن تتحول المساعدات 
والنفقات التي كانوا يقومون فيما مضى بدفعها لمواجهة حروبنا وأعمالنا بناءً 
على إرادتهم ورغبتهم» إلى استعباد لهم ولورثتهمء وكذلك الأمر بالنسبة 
لاستيلاء موظفينا على البضائع لاستعمالناء فإننا نقرر عن أنفسنا وعن ورثتنا 
أننا لن نحول هذه المساعدات أو النفقات أو الاستيلاءات إلى عرف ملزم. 
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٦‏ - وفضلا عن ذلك فإنّنا نتعهد عن أنه تعستا وعن ورثتنا تجاه كل من 
رؤساء الأساقفة والأساقفة ورؤساء الأديرة والقسس وسائر رجال الكئيسة 
المقدسة» وتجاه النبلاء وكل شعب بلادناء بأن أحدًا منذ الآن لن يلتزم بدفع 
مساعدات أو نفقات» أو توريد بضائع لاستعمالنا إلا بالموافقة العامة 
للمملكة» ومن أجل المصلحة العامة» باستثناء المساعدات والضرائب 
القديمة الواجبة والتى جرى العرف بها. 

۷- ولما كان القسم الأكبر من شعب هذه المملكة ينوء تحت ثقل 
الضريبة على الأصواف وهي أربعون شلتا عن كل جوال من الصوف» وطلبوا 
منا إعفاءهم منهاء فإننا بناءً على طلبهم نرقمهاء ونتعهد بألا نعيدها أو 
نفرض غيرها إلا بموافقتهم العامة وإرادتهم» باستثناء الضرائب المفروضة من 
قبل على الأصواف والجلود بموافقة الجميع. 


قضية بلا اسم» محكمة منصة الملك› عام A‏ 

في دعوى استرداد أقرَّ المدعى عليه بأنه استولى على شيء مملوك 
التعيين» فطالب المدعي بإصدار حكم يبين ما إذا كان هذا الإقرار يجب 
العمل به بدون قرار رسمي. 

وقد قيل إنه محصل من الباطن يلتزم بأداء القسَّمء ولكن لا يلتزم بتقديم 
قرار بتعيينه» فقرر القاضي «شيرشل» أنه لا يجوز له قانونا القيام بأي عمل 
بهذا الصفة بدون قرار خاص» وأنه إذا قبض على شخص استنادًا إلى هذه 
الصفة فإن فعله يعتبر حبسا بدون وجه حق. 
قضية «ريجينالد دي فيرفورد»» محكمة منصة الملك :1١50-1١178‏ 

أدين «ريجينالد دي فيرفورد» وآخرون بتهمة اغتصاب ممتلكات الغير 
بالقوة والسلاح» وصدر أمرٌ باعتبارهم خارجين على القانون لعدم حضورهم 
أمام المحكمة للإجابة على هذا الاتهام» ولكن رئيس الشرطة أعاد هذا الأمر 
بدون تنفيذ» استنادًا إلى أن الملك قد كتب إليه أنه قد عفا عنهمء وأمر بألا 
يصيبهم أي مكروه بسبب ما ارتكبوه. 
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فقرر القاضي «ويلوبي»: كان من الواجب أن يرسل الخطاب إليناء 
ونأمر نحن رئيس الشرطة بوقف الإجراءات» وليس لرئيس الشرطة قانونا بناءً 
على مثل هذا الخطاب أن يوقف الإجراءات بدون أمر من الجهة التي 
أصدرت الأمر باعتباره شخصًا خارجًا على القانون» ولذلك نحكم بغرامة 
على رئيس الشرطة ونصدر أمرًا جديدًا باعتبار المحكوم عليهم خارجين على 


القائرث: 


القسم الأول من التقنين الكنسي (حوالي عام :)١٠١١‏ 

١‏ - لا يمكن لقانون إمبراطوري أن يلغي حقوق رجال الدين» وقد كتب 
البابا نيكولاس (في عام )۸٦۷‏ إلى الأسافقة المجتمعين بأن قانون الأباطرة 
لا يستخدم في المنازعات الدينية» وخاصة أنها تكون في بعض الحالات 
متعارضة مع الإجراءات الإنجيلية والكنسية» إن قانون الأباطرة ليس فوق 
قانون الله» بل تحته. وإن حقوق رجال الدين لا يمكن إلغاؤها بحكم 
إمبراطوري . 

5 - لا يجوز للتشريعات أن تخالف الآدابٌ الحسنة ومراسيم بابوات 
روما. والتشريعات المخالفة لقوانين ومراسيم الرؤساء الرومانيين أو المخالفة 
للآداب الحسنة تكون بدون أثر. 


مرسوم من البابا جريجوري التاسع :)١1١989(‏ 

لا يجوز أن يمتد أثر تشريع عام صادر عن السلطة المدنية إلى الكنائس 
أو رجال الدين أو ممتلكاتهم بما يضر بهم» كما لا يجوز أن ينطبق عليهم 
تشريعٌ خاص ولو كان يحقق مصلحة لهم. 
ومن كتاب قرارات إقليمية بقلم «لندوود»» نشر عام ۷۹٦۱ء‏ 
(توفي لندوود عام 55 ))): 

... ويلاظ جیا أن القرار يقول. نموافقة الملك» ولك لان هذا القرار 
ولو كان في مصلحة الكنيسة. فإنه صدر بناءً على رغبة الملك» وهو لا يصح 
إلا إذا صدر بناءً على طلب الكنيسة أو إذا أقرّته الكنيسة فيما بعد. 
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ومن كتاب أثون Athon‏ القوانين* sit»‏ . طبعة ١6١5‏ 
(قانون الكاردينال أوثو عام 1575). 

نأمر بأن تتخذ عناية كافية في المحافظة على الأختام پت يفوخ كل 
فرد بالمحافظة على الأختام المسلمة إليه أو يعهد بها إلى أشخاص يثق بهم. 
يُقسمون على حراستها بأمانة» وبألا يسمحوا لأحد بأن يختم بها أو بأن 
يقوموا هم بالختم بها على أوراق؛ بما يؤدي إلى الإضرار بالناس» إلا إذا 
كان صاحب الشأن قد قرأها وتمعّنَ فيها وأمر بوضع خاتمه عليها . 


قضية «روس» ضِدَّ رئيس الديرء محكمة الشكاوى العامة :)٠٤١١(‏ 

طالب «روس» رئيس دير بدخل سنوي واستند إلى هبة صادرة له من 
سلف هذا الرئيس ممهورة بخاتم الدير» فرد «بول» (محامي المدعى عليه) 
قاتا : إِنَّ قانون «كارليل» يقضي بأن يكون الختمٌ في يد مساعد رئيس الدير 
ا اخرين من حكماء ا aE‏ عد ايد E‏ 
کو في خيازة عولا: ال مخاص رت ات ركد a E‏ 
القانون المتقدم لا يمكن العمل به؛ لأنه إذا كان الختم في يد أولئك 
الأشخاص فإنَّ رئيس الدير لا يستطيع أن يختم به أي شيء» وإذا وجد في 
يد رئيس الدير فإنّه بطبيعة الحال لن يكون في حيازة أولئك الأشخاص» ولو 
طبق القانون المتقدم لبطل كل سند موقّع عليه بذلك الختم. 


قضية رئيس دير «کاستلیکر» ضد عميد «سان ستيفنس») (كعه١):‏ 
أقيمت هذه القضية للمطالبة بدخلٍ ستو ققد أدصي المدعي أن جميع 
أسلافه كانوا يقبقون هذا الدخل من «i»‏ راعي كنيسة «ن» ومن أسلافه منذ 
زمن طويل» وان قد حصل تأخيرٌ في الوفاء بهذا الدخل» ولذلك فقد أقام 
هذه الدعوى. وقد رد المدعى عليه بأن المنزل المخصص له من الكنيسة كان 
مخصصًا من زمن بعيد لرئيس دير «ب»» وأن الملك إدوارد الثالث في وقت 


(*) في القانون الروماني كلمة 00500008 تعني «قانون إمبراطوري». 
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الحرب استولى على جميع الأراضي التي كانت في حيازة رؤساء الأديرة» 
واستمر الحال كذلك حتى جاء هنري الخامس فصدر في العام الثاني من 
حكمه قرار من البرلمان بأن تبقى هذه الأراضى فى حيازة خلفائه إلى الأبده 
وقد أستمر الحال كذلك حي جاء إذرارد الرايع وغطع هذا المتول على 
المدعى عليه عميد سان ستيفنس وعلى خلفائه من بعده. 


يا كسلى (محامى المدعى): يبدو أن الدعوى واجبة القبول؛ لأن سندنا 
ليها فا لقد كان النصل موقر طرال الوقت الذي كان فيه متو القن 
ىا باد الطااقرة اماك يكن بر الع 01 مرو علي E‏ وبمقتضى 
هذا العو لم يصدر تكليف لأي شخص عدا * شخص القس وأشخاص خلفائه 
باعتبارهم قسسّاء ولذلك فيجب أن يصدر التكليف إليه بصفته قسّاء أما 
الملك فلم يكن أبدًا قشَّا وإن كان المنزل في حيازته. 

بتلر (محامي المدعى عليه): يجب الحكم وفقًا للقانون الذي أصدره 
البرلمان؛ لأنه ملزم لكل شخص في إنجلتراء ولذلك ما دام هذا القانون قد 
منح الملك وخلفاءه تلك الأراضي فيجب الرجوع إلى هذا القانون فيما يتعلق 
بالدخل السنوي. .. 


القاضي «كنجزمل» (مقاطعًا): ولكن يا سيدي . إن ار السار 
عق رليات 1 و 31 يدل من الملك قاء لأن قرانينا لا يمكنها أن 


اكونجزيائ) (مشاعى الدع غلية): إن تلاك اعتصاصات دينية 
متعددة 5 ویلز» وما زالت هذه الاختصاصات ثابتة له. 


وصدر الأمر بإعادة مناقشة القضية» وعند إعادة المناقشة في اليوم التالي 
قال «بالمز» (وهو أحد محاميي المدعي): إنه يبدو أن هناك ثلاث نقاط يجب 
مناقشتها: الأولى هي تحديد ما إذا كان منزل القس ما بالالتزام بدفع 
الدخل وأن المكلف به هو شخص القس» والثانية هي تقرير ما إذا كان في 
وسع البرلمان أن يجعل من :. الملك قسّاء والثالثة بيان ما إذا كان إعطاء 
الملك المنزل لشخص آخر من شأنه أن يُعيد الالتزام بدفع الدخل السنويء 
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وذلك على فرض التسليم بأن البرلمان يستطيع أن يجعل من الملك قسّا. 
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى يبدو أن القس وحده هو الملتزم وليس المنزل» 
فمنحٌ قل دخلا سنويًا لشخص آخر لا يؤدي إلى تحميل أرض الكنيسة بهذا 
الدخل» ولا يجوز للواهب أن يمتنع عن الوفاء بهذا الدخل» وإذا حدث أن 
مستأجرًا لأرض الملك تعهد عن نفسه وعن ورثته بإعطائي دخلا سنويًا لي 
ولورثتي ثم توفي فاستولى الملك على الأرض» فإنَّ حيازة الملك للأرض لا 
تحول بيني وبين مطالبة ورثته بالدخل» وذلك يبين أنَّ الشخص هو الملتزم 
بالفكيل وليسك الأرض. 


ببق من الف أذ الما الي عاك القن لا العمل 
المخصص له من ممتلكات الكنيسة» ولا يجوز أن ينصب الملك قسيسًا بناءً 
على قانون يصدره البرلمان؛ لأن العمل الزمني لا يُمكن أن يجعل من رجلٍ 
زمنىٌ رجل دين . ٠‏ 

فإذا أمر البرلمان شخصًا بألا يدفع لراعي كنيسته ضريبة «العشر» فإن 
هذا الأمر يكون باطلا؛ لأنه يمس السلطة الرُوحية» ولا يجوز لعمل زمني 
الساس بهذه السلعلق والأمر كذلك عماما إذا صدو قاترة يجعل ضري فس 
من حق قل آخرء ولذلك فلا يجوز بقانون من البرلمان وهو هيئة زمنية أن 
يصبح الملك ذا اختصاصات روحية. 

«مارو» (محامى المدعى عليه): إذن يجب أن نقرر ما إذا كان للملك أن 
تخو اس اضنات روحية» ويبدو لي أنه يستطيع ذلك؛ لآنه إذا فرك لى 
قسيس من حقه في «العشور» لمدة خمس سنوات» فلا شك في أنها تكون 
لي مع بقائها شيئًا روحيّاء وإذا أجر لي قسيس وظيفته فستكون لي بمقتضى 
هذا الإيجار» ولذلك فلا يوجد ما يمنع وچا میا عد أن فون له 
اختصاصات دينية» وبناءً على ذلك يستطيع الملك كما يبدو لي أن يحوز هذه 
الاختصاصات. 


وقام القاضي «فيشر» بتلخيص القضيةء وقال: إنه يبدو أن الحق في 
الدخل السنوي لا يزال قائمًا وأن الدعوى واجبة القبولء وأن هذا الدخحل 
يتحمل به الشخص بصفته قسيسًا لأن الدخل أمر شخصيء ولا يمكن أن 
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يصبح الملك قسًّا بعمل صادر عن البرلمان» كما لا يمكن لأي رجل زمني 
أن يصبح قسّا بناء على هذا العمل . 


القاضى «فافاسور» (معترضًا): يبدو لى أن الدخل قد انقضى» وأنه 


لي أن ذلك ممكن وسأسوق لكم في سبيل إثبات ذلك عدة سوابق: 

فأولا: آنا أعرف كيرا من التبلاء الذين يمون بمتازل مخصصة لسكنى 
رجال الدين (وذكر أسماءهم وحدد أماكنهم)ء ولذلّك فليس من الستحيل أن 
يصبح الملك قسّاء ولكن ذلك الدخل كما يبدو لي قد انقضى كلية بناء على 
القرار الذي أصدره البرلمان وإليكم الأسباب: 


إن الشخص الذي له الحق في الدخل يُعتبر طرفًا في إصدار هذا 
الفائرن» ولذلك هبالرعم عير أله كان اتير عق في البضل» فقد اتقضي 
هذا الحق بفعله الشخصى. والأمر كذلك كما لو كان قد نزل عن حقه 
للقيرة لأله إا اة لشخس الحق في أعذ رة أرض معينة ولكن مل 
الأرض أعطيت بناءً على قرار برلماني إلى شخص آخرء فإن حقَّه في الأجرة 
ينقضي نهائيًا ؛ لأنه يعتبر طرفًا في إصدار ذلك القرار» ما دام أن كل فرد في 
اتجاعرا پس ظرقا في القرارات التى يضدرها البركمان؟ وما قان اجب 
الحق في الدخل في عد القضية ی في قرار البرلمان» فيبدو أنه قد حرم 
عن مله يتاك على هدا القرار. 


افوروبك» رئيس المحكمة (مؤيدًا الرأي العكسي): أشار «واكسلي» في 
اليوم السابق إلى حكم جيد صدر في العام العاشر من حكم هنري الخامس» 
وقد كانت هذه الفضية خاصة بقس استصضدر أهرًا بإعطاته دغلا سثويًا جد 
خوري» وقد قال الدفاع عن الخوري: إن القسيس قد وضع يده على منزل 
الخوري قبل أن يصدر الأمرء ولكن قضى بعدم قبول هذا الدفاع لأنه ظل 
خوريًا؛ ولأن شخص الخوري كان هو المكلف. وفي العام الحادي عشر من 
حكم إدوارد الرابع كان السائد أنَّ القس هو المكلف وحدهء وعلى كل فأنا 
لا أود إطالة النقاش في هذا الموضوعء ولكنه يبدو لي أن القس وحده هو 
المكلف . 
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أا تما يتعلق بالمسالة الأعرىي» کے هآ ذا كان عن الممكن للاك 
أن وصح قا بمقتضى الشريع برلماتي» زه السالة لا مام إلى سال؛ 
لأنني لم أر شخصًا رسا يصبح رجل دين درن موافقة «الراس الأكبرا, 
وفيما يتعلق بجميع الحالات التي أثيرت» فإنَ الملك لم يتول أي منصب 
ديني إلا بموافقة الرأس الأكبرء ولذلك فإن ما تصدره السلطة الزمنية من 
قوانين بدون موافقة الرأس الأكبر لا يمكن أن يجعل من الملك رجل دين. 


من كتاب «فورتسكيو»: ثناء على قوانين إنجلترا: 
Fortoscue; on Paraises of the Laws of England (between 1467 and 1471)‏ 
الفصل الناسم؟ إن المسألة اة الت يبدو د يا أميري ب لك تتردد 
0 والتي سحل بالسهولة نفسها ‏ هي تقرير ما إذا كنت ستقوم بدراسة 
نين إتجاترا أو القوانين المدلية*. ولا نه هذه المسألة تشغلك. فإن ملك 
| يدخل أي تغييرات على قوانين البلاد؛ 
لأن حكومته ليست ملكية فقط بل سياسية» فلو كانت ملكيّةَ فقط لكانت له 
سلطة افغال تجديدات وتغييرات على قوانين المملكة؛ ونا لنا هو مقرر في 
رمات القوائين المكنية من أن الأرادة الأمبراطون فرة القائرنا: اگ 
الأمر يشتلف كيرا بالسبة لملك على واس كومة سياسية!؟ لأنه لأ يستطيع 
أن يحدث أي تعديل أو تغيير في قوانين المملكة إلا بموافقة رعاياه» ولا 
يستطيع أن يحملهم بالرغم من إرادتهم بأعباء ثقيلة يلة؛ بحيث يتمكن هؤلاء 
الأشخاص الذين يخضعون لقوانين ضادرة وفقًا لإرادتهم من التمتع بما 
يملكون في أمان» دون أن يتعرضوا للحرمان منها بدون وجوه e‏ 
جانب الملك ولا من جانب غيره» يعو ما يمك أن يعدن في كلل حكم 
أمير مطلق بشرط ألا يتحول إلى طاغية . 


وفي ذلك يقول أرسطو في كتابه عن الساسة ١‏ جسن للمديية أن 
يحكمها رجل صالح من أن تحكمها قوانين جيدة». ولكن لما كان لا يتحقق 
دائمًا أن يكون الحاكم صالحًا فقد كتب «سان توماس» إلى ملك قبرص 
(#) يقصد بذلك القانون الروماني كما طَبّقَ في فرنسا. 
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قائلا: يجب أن تنظم المملكة بحيث لا يستطيع الملك أن يستبد بشعبه» ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك في الحالة الحاضرة إلا إذا كانت سلطة الحاكم مقيدة 
بقوانين سياسية”. 


الفصل الثالث والعشرون ‏ الأمير: إني مقتنع بأنَّ قوانين إنجلترا أفضل 
بكثير من قوانين كل البلاد الأخرى» رلك تنما پات لي من الحالات الت 
أوضحتها لي» ومع ذلك فقد سمعت أنَّ بعض أسلافي من ملوك إنجلترا لم 
يكونوا راضين عن هذه القوانين» وأنهم سعوا إلى إدخال القوانين المدنية 
واعتبارها جزءًا من الدستور بدلا من القانون العادي» وذلك يجعلنى أتساءل 
عمًّا دعاهم إلى هذا التصرف. ٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون ‏ المستشار: ستتوقف عن التساؤل يا أميري إذا 
أدركت كُنه ومناسبة هذه المحاولة. ولقك افك ليما سيق آنه يوجد مبدأ فى 
القانوت الجدتى مناه أن اسا يرقب فيه الأمير ير قانوناة, 


أما قوانين إنجلترا فلا تعترف بهذا المبدأ ولا بشىء مثله» فليس لملك 
إنجلترا مثل هذه السلطة على رعاياه» فهو باعتباره ملكا يُلْرّم بما أقسم عليه 
يحرمهم من السيطرة على رعاياهم سيطرةً كاملة كسيطرة ملوك الدول التي 
تأخذ بالقانون المدنى» والذين يملكون تغيير القوانين وإصدار قوانين جديدة 
وتوقيع عقوبات وفرض الضرائبء بإرادتهم وحدهمء وأن يحكموا في 
الدعاوى وفقًا لما يرونه مننا سيا . 


ولهذا السبب سعى أسلافك للتخلص من هذا الإطار السياسي 
للحكومة» لكي تكون لهم سيطرة كاملة على رعاياهم» بحيث تكون لهم 
حرية التصرف وفقًا لإرادتهم» مع أن سلطة كل ملك يجب أن تكون متفقةً 
مع القانون الطبيعي» الذي لا يعتبر قيدًا حقيقيًا بقدر ما هو ضمان لكل من 
الملك والشعب. 


(#) فى كتابه عن حكومة الحكام De Regimine Principum‏ . 
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وليتضح لك ذلك جيدًا فلتتفضل بالاستفادة من الخبرة التي لديك عن 
كل نوع من الملوك» ولنبدأ بالسلطة الملكية التي يُمارسها ملك فرنسا على 
رعاياه» ثم لنتناول بعد ذلك السلطة الملكية السياسية التي يمارسها ملك 
إنجلترا على رعاياه. 


الفصل الغامسى والعهروة: لعلك سكر أنِيا الأعير الجدير يكل 
احترام» ما هي الحالة التي كانت عليها قرى فرنسا ومدنها خلال الوقت 
الذي أقمته فيها؛ فبالرغم من أنه كان لدى الأهالي كل ما يحتاجون إليه من 
فواكه اللأرض» فقد كانوا يعانون من قوات الملك وخيولهم» لدرجة أنه كان 
من الصعب العثورٌ على مكان لإقامتك أثناء تنقلاتك حتى في المدن الكبيرة» 
وقد علمت من هؤلاء الأهالي أن الجنود كانوا يعسكرون في القرية شهرًا أو 
شهرين دون أن يدفعوا شيئًا مقابل إيوائهم أو إيواء خيولهم. وأن أهالي 
القرى والمدن التي يأتي منها الجنود كانوا ملزمين بتزويدهم مجانًا بالأنبذة 
واللحوم وكل شيء آخر يطلبونه» وإذا لم يعجب الجنود ما وجدوه كانوا 
يلزمون الأهالي بتزويدهم بأصناف أفضل من القرى المجاورة» وكان الجنود 
يُظهرون عدم رضائهم عن الأهالي بمعاملتهم كجنس همجيّ متوحش» مما 
كان يجبر الأهالي على العمل على إرضائهم» وعندما كانت الأطعمة ومواد 
الوقود ولحوم الخيل تنقص في قرية من القرى» كان الجنود ينتقلون منها 
بسرعة إلى قرية أخرى» وكانوا يزعمون لأنفسهم الحق في ألا يدفعوا مقابل 
ما يحتاجون إليه هم ومن يصحبون من النساء» بما في ذلك الأحذية 
والجوارب وسائر أنواع الملابس» بل أتفه الأشياء كالأشرطة» وكان أهالي 
جميع البقاع التي يحل بها الجنود معرضين لهذه المعاملة القاسية» فباستثناء 
بعض الأماكن المغلقة لم تكن تنجو قرية مهما كانت صغيرة من التعرض لهذه 
الكارثة مرة أو مرتين في العام» وفضلا عن ذلك» فلم يكن ملك فرنسا 
يسمح لأحد بأن يستخدم سوى الملح الذي يحضره بنفسه» ويحدد له سعرًا 
باهظاء وإذا اختار أحد الفقراء أن يأكل لحمه بدون ملح» فإنّه يرغم على 
شراء الملح بالسعر الذي يحدده الملك وبالكميات التي تتناسب مع عدد 
أفراد أسرته» وبجانب ذلك يلتزم كل مقيم في فرنسا بأن يعطي للملك سنويًا 
ربعَ ما ينتجه من النبيذ. وتدفع كل القرى والمدن للملك سنويًا مبالغ كبيرة 
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من النقود التي تفرض عليهم لمواجهة نفقات جنوده» بحيث يعيش هؤلاء 
الجنود ‏ وعددهم دائمًا كبير ‏ على ما يقدمه عامة الشعب الذين يعيشون في 
القرى والمدن والبنادر. 


ومن الأعباء الأخرى أن كل قرية لزم بإيجاد شخصين على الأقل من 
حاملي الأقواس وتسليحهم والصرف عليهم؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد 
عندما يستدعيهم الملك» ومن غير اعتبار لجميع الأعباء المتقدمة تفرض على 
كل قرية سنويًا ضرائب ثقيلة لمواجهة نفقات الملك». ولا توقف جباية هذه 
الضرائب أو تخفض قيمتها أبدًا. 


ونظرًا لكل ما تقدم» فَإنَ الزراع يعيشون في حالة ضنك وبؤس 
شديدين» فشرابهم الدائم هو الماءء ولا يكادون يتذوقون أي شراب آخر 
طوال العام إلا في مناسبات غير عادية أو في أيام الأعياد» وتتكون ملابسهم 
من جلاليب أو أردية قصيرة» مصنوعة من قماش لا يختلف عن القماش 
الذي تصنع منه الجوالات» ولا يرتدون أي ملابس صوفية إلا إذا كانت من 
نوع خشن» وكانت من الملايسن الت لیس فحت أرديتهم .. ولا يرقدون أي 
«بنطلونات» فأرجلهم من الركبة إلى أعلى عارية» والنساء يمشين حافيات إلا 
في أيام العطلاات» ولا يأكلن اللحوم باستثناء كميات قليلة من دهن الخنزير 
يصنعون منها حساءء أو من أحشاء أو أطراف الغنم والعجول وما يماثلها من 
الحيوانات التي تذبح من أجل طوائف أحسن من الشعب» ومن أجل التجار 
الذين يستهلكون وحدهم السمان والأرانب» أما الدجاج فيستهلكه الجنود. 


وإذا التو SET Dg‏ 
ضراب مرتفعة نسبيًا عمًّا يدفعه جيرانه الفقراءء مما يؤدي إلى نزوله مرة ثانية 
إلى مستوى الباقين. 
هذه هي الحالة الحاضرة لفلا حي فرنسا؛ أمّا النبلاء وأفراد الطبقة 
الوسطى فليسوا مثقلين بالضرائب» ولكن إذا اتهم أحذهم بجريمة ضد 
الدولة» ولو من جانب أعدائه المعروفين» فليس المعتاد محاكمته أمام 
المحاكم العادية» بل الغالب أنه يُستجوب في جناح الملك» أو في مكان 
خاص ممائل» ويتم ذلك أحيانًا بواسطة أتباع الملك ورسله فقط» وبمجرد 
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أن يقرر الملك - بناء على ذلك الاتهام ‏ أنه مذنب» لا أحد يسمع عنه» إذ 
يوضع فورًا دون أي إجراء آخر في جوال ويلقى به ليلا في النهر بواسطة 
ضباط الشرطة العسكرية» ويزيد عدد من يُعدمون بهذه الطريقة العرفية على 
من يعدمون وشا لاللاجراءات القانوئية العادية» وكل ذلك طيقا لما هو مقور 
من أن مشيئة الأمير هي القانون. 

وإنك لتعرف من خلال إقامتك في فرنسا الكثيرٌ من الأمور الأخرى التي 
تتم بالطريقة نفسها أو بطرق أسوأ منهاء دون أي أساس من القانون. ولو 
حاولنا أن نتكلم عن كل من هذه الأمور لاستطال حديثنا إلى درجة كبيرة. 
وا ۵بی علينا أن نحدد الآثار التي تترتب على الأخذ بنظام الحكومة 
السياسية فى إتجلتراء وهي الآثار التي حاول بعض أسلافك القضاء عليهاء 
وإحلال القانون المدني محلهاء وتستطيع من المقارنة بين النظامين أن تقرر 
بنفسك أيّا منهما أصلح» فالفلاسفة يقولون: إن أفضل طريقة لإظهار مزايا 
أمر معين هي إظهار عيوب أمر مضاد له. 

الفصل السادس والعشرون: لا يجوز في إنجلترا أن يقيم شخصٌ في 
منزل شخص آخر إلا بترخيص سابق من صاحبه» إلا إذا تعلق الأمر بالفنادق 
العامة» وفيها يلتزم النزيل بالوفاء بحسابه» وبجميع ما يطلب منه نظير إقامته» 
وذلك حتى يسمح له بالرحيل. كذلك لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ منقولات 
ميارك لشحصن ار يدوق رها اهاه وإلا كان مسؤولة امام عن ردها 
أو رد قيمتهاء ولكل شخص أن يشتري ما يشاء من الملح ومن سائر 
الضروريات بالكيفية المناسبة وفي الوقت الذي يراه مناسبًا . 

حًا إن الملك يستطيع أن يأخذ ما هو لازم لاستخدامه الشخصي بسعر 
ملائم يقدّره شرطة المكان» سواء أراد الملاك البيعَ له أم لاء ولكن الملك 
يلتزم بأن يدفع ثمن ما يأخذه فورّاء أو في الموعد الذي يحدده كبار موظفي 
الملك» فلا يستطيع الملك أن يأخذ شيئًا من فرد إلا إذا دفع مقابلا له» وهو 
لا يستطيع بنفسه أو بواسطة وزواته أن فرص على الشعب شيرائب أو رسوا 
أي أي أغباء أخرى: مهما كان نرعيا؛ كما لا يملك أن يعدل القواتين أي أن 
بسر ای ج بدوة عراف وه مع الا اسا سكل کی 
البرلمان مجتمعًاء فلكل فرد الحرية الكاملة في التمتّع بمنتجات مزرعته 
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وبفواكه أرضهء وبنماء قطعانه» كذلك فله التمتّع بجميع التحسينات التي يقوم 
بها سواء بنفسه أو بواسطة عماله» دون أن يكون لأحد أن يتعرض له أو 
يضايقه» وإذا لحقه ضرر من فعل شخص كان له أن يطالبه بتعويضه. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبح أفراد الشعب أغنياءَ بالذهب والفضة» 
وتوافرت لديهم ج جميع الضروريات» فهم لا يشربون الماء مضب 
اتباعًا لأوامر ا للتكفير عن بعض الأخطاء. وهم يأكلون كثيرًا من 
اللحوم والأسماك التي تتوفر لهم بكميات كبيرة في كل مكان» كما يرتدون 
ملابس مصنوعة من الصوف الجيد» وتصنع أسرّتهم وسائر مفروشات منازلهم 
من الصوف» ولديهم جميع أنواع الأدوات المنزلية» وتتوافر لدى كل منهم 
تبعًا لمركزه الاجتماعي جميعٌ الأشياء اللازمة لجعل حياته سهلة هنية» ولا 
يجوز مقاضاتهم إلا أمام المحاكم العادية حيث يعاملون معاملة رحيمة عادلة 
وفقًا لقوانين البلادء ولا يحاكمون من أجل قن جريمة مهما كانت خطيرة إلا 
أمام محاكم الملك وفقًا لقوانين البلاد. 


وهذه هي النتائج الجيدة المترتبة على الأخذ بنظام الحكومة السياسية في 
إنجلترا. ومنها يبدو واضحًا التاثيد ثير العملي لهذا القانون» وهو الذي سعى 
بعض أسلافك ك من ملوك إنجلترا لإلغائه كما أن النتائج التي تترتب على 
الأحذ بقوانين ع أخرى ليست أقل وضوحًاء ولذلاق يسيل عليك أن تقارن بينها 
نيعا للمزايا العترتبة على كل منها؛ وأن تنبين أن ها دعا أولنك الملوك إلى 
محاولة إدخال ذلك التغيير لم يكن هو مصلحة الدولة» بل تحقيق أطماعهم 
قضية طونلم»02) 01 Matter‏ (محكمة الشكاوى العامة :)۱١۸۷‏ 

أخبر شخص يذعى كافندش» الملكة بأن من سلطتها إنشاء وظيقة 
لإصدار أوامر تبطل جميع القرارات الصادرة بدون تبصّر. 

وبناءَ على ذلك» أصدرت الملكة ترخيصًا ل«كافندش» يخوله إصدارَ هذه 
الأوامر لعدة سنوات» وبعد إصدار هذا الترخيص صدر أمر شفوي للقضاة 


عن طريقل رسوله بان يكرا ادش مخ أا الوظيفة المذكورف رلک 


تفن 


القضاة لم يفعلوا ذلك فقامت الملكة بناءً على طلب «كافندش» بإرسال 
خطاب إليهم تقول فيه: 

الفيدكم علمًا بأن إرادتنا وأمرنا الصريحين هو أن تصدروا أمرًا بحجز 
جميع الأرباح التي نتجت فعلا منذ صدور ترخيصنا لخادمنا المذكورء 
وجميع الأرباح التي ستنتج من هذا المنصبء. وأن تعهدوا بها إلى 
الأشخاص الذين ترونهم مناسبين» والذين يكونون مسؤولين معكم» وعليكم 
أن تسلموا هذه الأرباح فورًا إلى خادمنا المذكورء أو إلى أي شخص آخر 
يظهر أنه صاحب الحق فيها بعد الفصل في النزاع القائم بشأن ذلك 
المنصب. ونأمر بألا تتأخروا في القيام بذلك». 

وقد تباحث القضاة في شأن هذا الخطاب» وقرروا أنهم لا يستطيعون 
العمل بمقتضاه؛ لأن حجز الأرباح قد يودي إلى الإضرار بأشخاص آخرين 
يدعون لأنفسهم سلطة إصدار الأوامر المذكورة» وقد علمت الملكة بذلك 
عن طريق بعض أصدقاء «كافندش» من كبار الشخصيات» فوجهت خطابًا آخر 
إلى القضاةء جاء فيه: 


إن ااا وم التى ارک بده علبها ہی أن يكن شاا الذي 
قدم نفسه إليكم في محكمتنا المذكورة بلا إبطاء من استعمال واستخدام 
والحصول على أرباح الوظيفة المرخص له منا بشغلهاء د وإذا كان أحد هه 
أمناء المحكمة يدعي للك له ھا ا فإن محاكمنا مفتوحة أمامهمء 
وبناءً على ذلك» فإننا ننتظر من كل واحدٍ منكم أن ينفذ أمرنا في هذا 
الشاف وتعتبر هذه الخطابات إنذارًا لكم». 

وقد سل هذا الخطاب للقضلة في حضور اللورد مان إتجلداء 
وإيرل اليشستر) في بداية فترة عيد الفصحء في العام التاسع والعشرين من 
حكم الملكة .)۱١۸۷(‏ وقد أخبر المستشارٌ القضاءً بأن الملكة أصدرت هذا 
الترخيص لكافندش توطئة لترقيته» وأنها مهتمة جدًا بتنفيذه. وأنها قد أمرته 
بأن يحمل إليها إجابة القضاة على خطابها الأخيرء فأخذ القضاة الخطاب 
وظليوا فسسة قليلة من الوقت ليتدبروه» فأعطيت لهم هذه الفسحة» 
التمعّن في الخطاب» ذهبوا إلى السيدين المذكورين وأوضحوا لهما ا 


تفن 


يرغبون في إطاعة صاحبة الجلالة» ولكنهم لا يستطيعون في هذه المسألة 
بالذات أن يفعلوا ذلك» وإلا كانوا خائنين في قسيهم» وأنهم يعرفون أن 
الملكة لا يمكن أن تأمرهم أو أن تطلب منهم ذلك. 

وعند ذلك قام السيدان المذكوران بالرحيل وأخبرا الملكة برد القضاة» 
مرت السكهان المتكون» ررس محكمة اة الما وکر کاب 
المحكمة بأن يسألوا القضاة عن الأسباب والحجج التي دفعتهم إلى ذلك 
الردّء وعما يستطيعون أن يقولوه عن سلطة الملكة وحقها في هذا 
الخصوص» وقد اجتمع هؤلاء جميعًا بالقضاة وبيّن لهم أمين الملكة أن 
للملكة الح في الترخيص لمن تشاء بإصدار تلك الأوامر. 

وقد احتجّ القضاةٌ على ذلك قائلين بأنهم مستعدون لمعاونة الملكة في 
ممارسة حقوقها بكل قواهم؛ لأنهم مَلرَمُون بذلك» ليس فقط بمقتضى 
واجبهم العامء بل وبناءً على القسم الذي أذوه لهاء وأنهم يرغبون في 
الحفاظ على هذه الحقوق وحمايتهاء ولكن مطالبتهم بأن يبرروا ردَّهم بهذه 
الطريقة يتعارض مع ما جرى عليه العمل في القضاءء ولذلك فإنهم يرفضون 
الإجابة على الأسئلة التي وُجهت إليهم» وقد برروا رفضهم بأنهم لا يذعون 
أي حق بالنسبة لإصدار الأوامر المذكورة» وأن المنازعين في ذلك هم 
الموثفون السايقون والمظالبوت بالمصبه نفسه» وان هؤلاء لا القضاة هم 
المكلفون بالرد؛ لأنهم الذين يضارون من جراء الترخيص الصادر 
إلى «كافندش». فالأشخاص المتنازعون هم دائمًا المكلفون ببيان وجهة 
نظرهم . 

وبعد ذلك» قدّمت الخطابات الصادرة من الملكة واتهم القضاة بعدم 
المثول للأوامر التي تتضمنهاء وقد أجاب القضاة على ذلك بأنهم يعترفون 
بعدم تنفيذ هذه الأوامر» ولكن ذلك لا يتضمن أي إهانة لجلالة الملكة؛ لأن 
الأوامر كانت مخالفة لقانون البلادء ولا يلتزم أحد بإطاعة مثل هذه الأوامر» 
وأبدوا استعدادهم للتدليل على رأيهم بما سبق الحكم به. 

وقال القضاة أيضًا: إن الملكة قد أقسمت على المحافظة على القوانين» 
وإنهم لو خضعوا للأوامر الصادرة إليهم بشأن موضوع «كافندش»ء لكان 
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تصرفهم مخالمًا للقوانين» وفي الوقت نفسه متعارضًا مع واجباتهم وقسَمهم 
قجاه اله وصاعية الجا والبلد الذى ؤلدوا وعاشوا فيه وأنه إذا كانت 
خشية الله لا تهمهم فإن ما حدث للآخرين والعقوبات التي وقعت على من 
خالفوا القوانين قبلهم› كل ذلك يردعهم عن ارتكاب هذه المخالفات. 
وذكروا جميع الأمثلة والسوابق في هذا الشأن. 

وهنا أشير باختصار إلى ما قاله اللورد «سبنسر» في عهد إدوارد الثاني» 
واثورب» في عهد إدوارد الثالث» وإلى بعض السوابق في عهد رتشارد 
الغاثي + والاتهامات الأخيرة التي وجهت ضد (إمبسون»» وهو الذي أصبح 
مستشارًا للملك هنري السابع. 


وأخيرًا أشير إلى الميثاق الكبير وإلى قوانين صدرت في عهد إدروارد 
الثالث» تنص على حظر إرسال خطابات موقع عليها من الملك أو ممهورة 
بخاتمه إضرارًا بالمملكة. 

وقد أوضحت هذه القوانين وظيفةَ وواجبّ القضاة وكل من يشغل منصبًا 
ممائلاء وبيّنت السوابق مقدار الجرم الذي يرتكبه من يخالف قوانين البلاد 
عمد 

ورم وليل الا و المكة رة قد حلقوا اينه فلم ا 
يستطيعون العمل وفقًا لما جاء بالخطابات المذكورة. 

وقد وصل كل ما حدث إلى علم الملكة عن طريق مستشارهاء وقد 
تقبلته الملكة بقبول حسن على ما سمعت» ولم يصدر من القضاة أي فعل أو 
قول في هذا الشأن في خلال فترة عيد الفصح» ولا في الفترة اللاحقة 
علبياء مما دعا القضاة إلى الأغتقاد بان شيا لن يحدت بعد ذلك أبذا في 
هذا الموضوع . 


قضية «دارسى ضد ألن» أمام محكمة منصة الملك عام ١5١‏ : 


لما كان بعض الأشخاص من صغار التجار والموظفين يقومون بلعب 
الورق» فإن الملكة لگی تحارب هذا الشِرّ وتقيده ترخص الرالف باوز» 


١ا/ه‎ 


ولمصانعه ولمن ينوبون عنه بأن يقوم بصنع أوراق اللعب» وتمنع كل شخص 
غيره من استيراد هذه الأوراق» أو صنعهاء أو ببعها في المملكة لسنوات 

وقد أصدرت المملكة تر خا مسا لدارسي الذي قام بصنع أوراق 
اللعب وفقًا لهذا الترخيص» ولكن المدعى عليه «ألن» قام باستيراد بعض 
أوراق اللعب وباعها داخل المملكةء وبذلك خالف الاحتكار المعطى 
للمدعى؛ مما سبب له أضرارًا قيمتها ألفان من الجنيهات. 

وقد استند المذعى عليه في دفاعه إلى غرف لندث الذي يقرّر أن تكل 
شخص حر أن يشتري ويبيع ما يشاء من البضائع» وأنه بناءة على ذلك قام 
بشراء وبيع أوراق اللعب؛ لأنه شخص حر من تجار خردوات لندن؛ ولأن 
أوراق اللعب من البضائع الجائز بيعها وشراؤها. 

وقد عولجت القضية بواسطة أشخاص متعددين» منهم «دودردج» الذي 
أيّد وجهة نظر المدعى عليه فقال: «إن القضية دقيقة لأنها تتعلق بسلطات 
الأمير وبحرية الأفرادء ويجب معالجتها باحتياط ؛ لأن من يحمل فوق رأسه 
رما يتعرض لسقوطه في عينيه» ومن يحتك بالملك عن قرب تبهره جلالته». 

ولكن ما دام أن شرف الأمير وسلامته يتوقفان على حكيه وفقًا للقوانين 
أو كما يقول براكتون: «يجب أن يرد الملك للقانون ما أعطاه القانون له». 
فإن أمراء المملكة قد رضوا دائمًا بأن تخضع تراخيصهم لرقابة القانون» 
وجلالة الملك مثلهم في ذلك. وقد استقر رأي القضاء على أن تراخيص 
الملكة التي تمس حرية الأفراد تكون باطلة شأنها فى ذلك شأن التراخيص 
الضارة بالأفراد. 

وقد حكم في الدعوى بواسطة رئيس المحكمة بويبهام وجميع أعضائهاء 
وقرر الحكم بأن الترخيص للمدعي وحده بصُنع أوراق اللعب داخل المملكة 
باطل أصلاء وذلك لما يلى: 

. لأنه يتضمن احتكارًا مخالفًا للقانون العادي‎ - ١ 

۲ - لأنه يخالف عدة تشريعات صادرة عن البرلمان. 
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۳ - أنه قد غرر بالملكة لإصدار هذا الترخيص» إذ استخدم لتحقيق ربح 
اص لأنه ولق نن دة أن الكرطن م هو المصلضة العامة ولكةه 
استخدم لتحقيق ربح خاص بالمرخص له» إضرارًا بالمصلحة العامة. 

وفضلًا عن ذلك فقد قصدت الملكة القضاء على المساوئ الناشئة عن 
لعب الورق» وهو ما لا يمكن تحقيقه بهذا الترخيص» بل إن هذه المساوئ 
ستزداد نتيجة حرص المرخص له على تحقيق أكبر ربح ممكن» وكما تقرر 
في قضية «كنت»» فإن هذا الترخيص باطل . 


٤‏ - هذا الترخيص يُعتبر الأول من نوعه؛ لأنه لم يحصل من قبل أن 
صدر مثله في خطاب ممهور بالختم الكبير» ولذلك فهو يعتبر تجديدًا 
خطيرًاء لا سابقة له ولا مكال» وليس له أساس لا من القانون ولا من 
العقل . 


ولذلك» قضى بأن الملكة لا تستطيع حظر صنع أوراق اللعب داخل 
المملكة كما لا تستطيع حظر صنع زهر اللعب» أو الكرات أو الأجراس» 
وما يمائلها مما يحتاج صنعه إلى عمل وفن» رغم أنها تستخدم في اللهو 
والعيليةء ها الأشياء لا مك حطز تذاوليا الا يواسطك البرلمان: كما ا 
يجوز منغ شخص من مباشرة أي تجارة إلا بقانون أصدره البرلمان. 

كذلك فإن إعطاءَ هذا الاحتكار» فضلا عن منافاته لحرية التجارة 
والمبادلات» يخالف كثيرًا من القوانين البرلمانية التى تهدف إلى كفالة حرية 
التجارة والمبادلات» وتشمل جميع الأشياء الك وهنا بصرف النظر عن 
أي وعد أو احتكار يقضي بعكس ذلك» فقد اعتبر البرلمان هذه الوعود 
مجرّدةً من أي قوة أو تأثير؛ لأنها تضرٌ بأشراف المملكة وثُبلائها وصالح 
العامة» فمن القوانين ما يقرّر صراحة بطلانَ كل تشريع أو وعدء أو 
ترخيص» أو أمرء أو عادة تخالف أحكامها بطلانًا أصليًا . 

وليلاحظ القارئ جيدًا المقدمة العظيمة والادعاءات التى تضمنها ذلك 
الاحتكار الكريه» والواقع أن الامتيازات التي تتضمن في حقيقتها ضررًا 
للمصلحة العامة تكون في ظاهرها مشروعة ومحققة لمصلحة الجميع» ولكن 


17¥ 


قناع المشروعية يجب ألا يؤدي إلى السماح بما هو غير مشروع. 

وملكنا الحالي الذي بلغ من حماسته وغيرته على القانون والعدالة» أن 
اَم عام 111۰ بطبع كتابه : A Declaration of His Magesty’s Pleasuvres)‏ يقرر 
أذ اكرات فاك شرا غك الكت وتذلاك پاس بألا يطلب عه 
أحد أن يخوله احتكارًا من هذه الاحتكارات. 


فقرات من كتاب «كوك الثانى» عن النظر: تعلبقات على الميثاق الكبير» 
وقد طبع عام 155 بناءً على أمر مجلس العموم : 

من الفصل التاسع والعشرين وهو يحتوي على عدة فروع: 
للقانون العادي» وللتشريع› أو وفقًا لعرف إنجلترا وهذه الكلمات وفقًا 
لقانون البلاد» إنما ذكرت في نهاية هذا الفصل؛ لأنها تشير إلى جميع 
المسائل السابق ذكرها فى ذلك الفصلء ولها المكان الأول؛ لأن حرية الفرد 
فى شخصه هي أثمنٌ من كل الحريات الأخرى» ولذلك فمن المهم بمكان 
أن نوفّر له السبيل لاستعادتها إذا أصابه ضرر فيها. 

y۲‏ يجوز سلب أحد أرضه» أو حريته» أو التراخيص والامتيازات 
المخولة له منذ ولادته حرا إلا بحكم من القضاء؛ أي قرار يصدره أنداده 
(أي أشخاص من قفس مركز أو وفقًا لقاتون البلادة أي: باتباع 
الإجراءات التى ينص عليها القانون. 

۴ لا يجوز اسار شخص ارجا على القثانون؟ آي حرماله من 
حناية القائوت: إلا وفنا لقايرن اليلده: 

؟: لا يجوز في أحدٍ أو طرده خارج البلاد» وحرمانه من وطنه إلا إذا 
حكم عليه بالنفي وفمًا لقانون البلاد. 

© - لا يجوز تدمير شخص بأي طريقة إلا بناءٌ على حكم من أنداده أو 
وفقًا لقانون البلاد. 1 


5 - لا يجوز إدانة شخص سواء في محكمة منصة الملك أو أمام أي 
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قاض آخر إلا بناءً على حكم يصدره عليه أنداده؛ أي: قرناؤه» أو وفقًا 
لقانون البلاد. 

لاا ليم شم اواد العدالة ولا الحقوق. 

6 - لن ننكر على أحدٍ حقه فى الالتجاء إلى القضاء. 

۹ لن لخر حصول اسك غلى حل 

وبعد أن فهمنا جوهر المعنى» سنستمر في بيان كيف تم تفسيرٌ تلك 
اصوصن بواسظة كل من البرلمان» رفا والسوايق الفصاقية: 

١‏ لا يجوز أخذ شخص حر أو حبسه: تتضمن هذه العبارة معنى 
الحجز والحبس. 
طلب أو اقتراح يرفع إلى الملك أو إلى مجلسه. إلا بناءً على قرار اتهام أو 
تقدير للدليل يصدر من رجال عدول» وقد صدرت عذة تفسيرات لهذا الحكم 
بقوانين برلمانية. 

ويقصد بذلك أنه لا يجوز تركيزٌ حيازة الأراضي والمنقولات والمواشي 
ف يد اليلك؛ اا ليا کی بيه هذا الميفاق الك اتون الاه واه ]1 

وقد تمسّك بعضٌ الأشخاص بعرف في مدينة «ج»» مقتضاه أنه إذا 
توقف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة سنتين جاز للمالك أن يستولي على 
الأرض المؤجرة حتى يوفى له دينه» وقد قضى بأنه مما يخالف القانون أن 
يتمّ الاستيلاء على أرض بدون دعوى أو سؤال. 

وقد خوّل هنري السادس لشركة صباغة في لندن سلطة التفتيش عن 
الأقمشة المصبوغة بصبغة معينة» وأعطاها سلطة مصادرة هذه الأقمشة» وقد 
قضى بأن هذا الترخيص يُعتبر مخالمًا لقانون البلاد فيما يتعلق بالمصادرة؛ 
لان المصادرة لا تجوز بناءً على ترخيص ملكى . 


الحم 


أي لا يجوز حرمان شخصى من الاستفافة مخ القاتون (انظر الجر 
الأول من النظم). 

لاحظ أن كلمة «خارج على القانون» ترتبط بعبارة «إلا إذا كان ذلك 
وفقًا لقانون البلاد». 

: من الحريات: هذه الكلمة «حريات»؛ لها ثلاثة معان‎ - ٤ 

1ه فهى تع ارا قر المملكةه راا المع يطلق على هذا 
الميثاق ميثاق الحريات. 


3 


۲ - وهي تعني الحريات التي يتمتع بها رعايا إنجلتراء فمثلا شركة 
تجارة الترزية في إنجلتراء بمقتضى سلطتها في إصدار لوائح» أصدرت لائحة 
تقضي بأن يخصص كل عضو من أعضاء هذه الشركة نصف ملابسه ليرتديها 
زميله في الشركة وإلا صودرت. 

وقد قُضي بأن هذه اللائحة مخالفة للقانون؛ لأنها تتنافى مع حرية كل 
شخص في أن يستخدم ملابسه وفقًا لمشيئته . 

۳ - والحريات تعنى أخيرًا التراخيص والامتيازات التى يحصل عليها 
الأفراد من الملك. أو بمضى المدة أو الاستيلاء. 

ولذلك». فإذا صدر ثرخيص لشخص بأن يحتكر صُنْعع ورق اللعب» أو 
يباشر تجارة أخرى» فإن هذا الترخيص يتنافى مع حرية الأفراد الذين كانوا 
يمار مرها الناضى ٠‏ ونا على كه يكرد هذا الم حيصي غاا دا 
الميثاق الكبير. 

وبصفة عامة» تعتبر جميع الاحتكارات مخالفة لهذا الميثاق؛ لأنها 

٤‏ - لا يجوز نفي شخص: يقضي قانون البلاد بأنه لا يجوز نفي شخص 
أو ظرده هق وطته إلا وفقًا لما يقرره البرلمان. أو إذا ارتكب جتاية الحعث 
في اليمين التي يعاقب عليها القانون العادي. وهكذاء فلو تحدثت كتبنا أو 
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أي سجل عن النفي أو الطرد في غير حالات الحنث باليمين» فيجب أن 
تقوم من ذلك أنه تم بقرار من البرلمان؛ كما حصل عند نفى «بلكناب» 
وقضاة آخرين إلى إيرلند. 


© لا يجوز تدمير شخص: ويشمل ذلك عدم جواز إعدام شخص أو 

وكل ظلم يقع على شخص خلافا لما يقضي به القانون يُعتبر نوعًا من 
التدميرء وأسوأ المظالم ما يقع باسم العدالة. 

ويلاحظ أن النص قد أضاف بعد كلمة «تدمير» عبارة «بأي طريقة 


وإذا اتهم شخص بالخيانة أو بارتكاب جناية» فلا يجوز أن تمنح 
أراضيه ومنقولاته إلى أي شخص ولو بطريق الوعدء كما لا يجوز أن تؤول 
هذه الممتلكات إلى يد الملك قبل صدور حكم بإدانته؛ وذلك لأنه عندما 
يحصل شخصٌ على وعد بالحصول على أموال شخص آخر إذا صودرت» 
فإنه يعمل على اتخاذ وسائل غير مشروعة؛ ويتسم الاتهام بالعنف بقصد 
الحصول على حكم بإدانة المتهم لما يترتب على ذلك من ربح خاص» 
وذلك بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة» مع أن للمتهم الحق في 
أن يستغل ممتلكاته حتى يصدر حكم الإدانة. 

٦‏ - بحكم يصدره أنداده: لا يجوز محاكمة لورد من أعضاء برلمان 
إنجلترا إلا بواسطة أنداده من اللوردات أعضاء البرلمان» ولا يُعتبر أي نبيل 
آلخر من غير اللورداك أعضاء البرلمان ندا له بالمعقى المقصود فى هذا 
القانوث. 

ويجب أن يلاحظ أن ذلك يقتصر على دعاوى الملك (الدعاوى 
الجنائية)» ولذلك فإذا اتهم أحدٌ النبلاء بارتكاب جريمة قتل» فيجب أن 
يحاكم أمام أنداده» وإلا إذا استؤنف الحكم الصادر في هذه الدعوى فإن 
الدعوى الاستئنافية تكون دعوى بين الخصوم. ومن ثَمَّ لا تنظر أمام أنداده. 
بل أمام هيئة محلفين عادية مكوّنة من اثني عشر محلفاء وذلك لسببين: 
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الأول: أنه لا يمكن رفع الا تتاف أمام The Lord High Steward of‏ 
4ظ المختص وحده بمحاكمة النبلاء» وذلك في حالتي الخيانة أو 
الجنايات . 

وثانيًا: فإن هذا القانون لا يشمل سوى دعاوى الملك (الدعاوى 
الجنائية) . 

وهو لا يشمل من دعاوى الملك سوى حالات الخيانة» والجنايات» أو 
(الفسثر على ا وعلى الجنايات)» أو الجرائم المتصلة بالجنايات سواء 

كذلك فإن الحكم المتقدّم لد يتعلق إلا بالمحاكمة» أما الاتهام والتحقيق 
فيصح أن يقومٌَ به محقّق من درجة أقل من درجة النبيل المتهم؛ ويحاكم 
الل أمام اث عضر من أتدافه أو أكثر: 

٠‏ - بناءة على حكم يصدر وفمًا للقانون ‏ ويقصد بعبارة «وفقًا للقانون»: 

١-أنَّ‏ هذا النوع من المحاكمات كان يتم وفقًا للقانون قبل صدور 
الميثاق . 

۲ أن الحكم يجب أن يكون متفقًا اا ويقتضي ذلك مراعاة 
ها پل 

اا له ر روات أن و ليه لدله الى عون الجن 
وفى الجلسة. 

- إذا خرج اللوردات لتقدير الأدلة» فلا يجوز لهم أن يبعثوا إلى 
رئيس المحكمة لكي يستفسر لهم من القضاة عن أي مسألة قانونية» إلا فى 
حضور المسجون» كذلك لا يستطيع اللوردات أن يسألوا القضاة مباشرةً عن 
حكم القانون» بل من الواجب أن يقوم رئيس المحكمة بذلك في حضور 
أن يستمع لأدلة أخرى ضد المسجون» بل يجب أن يُدعى لسماعها . 


۱A۲ 


وكل ذلك تتطلبه ضمنًا عبارة «وفقًا للقانون»» ولذلك فمن الضروري 
لكل متهم قبل أن يغادر قفص الاتهام» أن يطلب من عدالة رئيس المحكمة 
ومن سائر اللوردات» ألا يوجه اللوردات أية أسئلة أو يشتركوا في حديث أو 
نقاش إلا أثناء انعقاد المحكمة وفى مواجهته. 


ونحن هنا بصدد حكم ولسنا بصدد قرار؛ لأن النبلاء الذين يقومون 
بالمحاكمة يؤدون عملهم دون أن يقسموا أي يمين» اعتمادًا على شرفهم 
وولائهم لاک 


6 إلا وفقًا لقانون البلاد: ل موق جس امي أل جرمالة من 
ممتلكاته إلا وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون؛ أي: بناءً على اتهام 
أو قرار يصدره أشخاص عدول. 


كذلك لا يجوز استجواب شخص إلا وفقًا لقواعد القانون العادي؛ فلا 
يجوز استجواب شخص إلا أمام قضاة أو وفقًا لإجراءات سليمة» أو لأمر 
أصليّ» طبقا لقانون البلاد القديم. 

رياط أن هذا القتصل لم يقعل إل أن قعف عن تكو اندرا 
القديم. 

وفقًا لقانون البلاد أو وفقًا لقانون إنجلترا: ويلاحظ أنه قال هنا: «وفقًا 
لقانون إنجلترا وعرفها». ولم يقل: «وفقًا لقانون شعب إنجلترا»؛ وذلك حتى 
لا يظن أن النصٌّ يقيد الملك فقطء ولم يقل: «وفقا لقانون شعب إنجلترا» 
حتى لا يظن أنه يقيد الشعب وحدهء بل قصد أن يلتزم الجميع بالقانون» 
ولذلك فقد تحدث عن قانون البلاد أو قانون إنجلترا. 

كذلك وق هذا النص فى استعمال عبارة قانون البلاد؛ لأنه في الأماكن 
الي لا يتطق نها اشرت إتجاعراء تطيق قرانين أخرىه رالاق لا حطر 
الك فيقلة إا انتكيت جريا سر آو جرم فى أعالي البحاب فإن قانون 
البلاد لا ينطبق عليهاء ولذلك فإن القبطان يستطيع أن يتصرف وفقا للقانون 
البحري» فيحبس المتهم» ويتخذ سائر الإجراءات التي قد تجيزها قوانين 
المميلكة. 
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وخلافًا لهذا القانون القديم والأساسي» أصدر البرلمان تشريعًا يُجيز 
لقضاة محاكم الصلح ومحاكم الجنايات أن يحكموا بذون عرض الأمر على 
اثنى عشر شخصّاء على كل من يخالف التشريعات الصادرة. 


واستنادًا إلى هذا التشريع الذي أخل بالقانون الأساسي» ارتكب سير 
اارتشارة |ميسون» وا«دادلي» كيرا من المظالم» واغنضبا أموال الداس قى 
جميع أنحاء إنجلتراء كما أنشئ منصب جديد استنادًا إلى هذا التشريع الظالم 
الضارء وشغله المذكوران وهو منصب قاضى المصادرة. 


ولكن البرلمان ما لبث بعد ذلك أن قرّر بطلان هذا القانون وألغاه» 
وذلك بسبب المآسي والقظائع التي ارتكبت باسم هذا القانون» ولا شك أن 
النهاية المرعبة التي انتهى إليها هذان الظالمان من شأنها أن تردع الآخرين 
عن أن يفعلوا مثل ما فعلاء وأن تحذر البرلمانات من إحلال محاكم متحيزة 
ذات سلطات مطلقة محل المحاكم التي تتقيد بقانون البلاد. 

وإذا انهم شخصٌ بارتكاب جريمة» ولتكن الخيانة أو جناية من 
الجنايات» وكان من الواجب استجوابّه» فيجب أن يسمع الأسئلةً الموجهة 
إليه وأن يعطى وقنًا ملائمًا للرد على هذه الأسئلة» ويستطيع المحقق أن يفرغ 
أسئلته كتابة وأن يحتفظ بنسخة منهاء وهذا ما الّبّعه البرلمان في قضية 
القاضي رتشيل (انظر تفصيل ذلك في السجلات). 

ولتكن الحالات التي يجوز فيها القبض على شخص أو حبسه قبل 
صدور قرار باتهامه معلومة وهي حالات: الخيانة» وارتكاب جناية من 
اللجدايات.. وليكن فهرم أن ارات القانون لها شكلان: أمر الملكء أو 
أمر بالقبض يصدر وفقًا لإجراءات سليمة. 


فأولاء إذا شهد شاهد على المتهمء فيجوز أخذه وحبسه بناءً على أمر 
صحيح بالقبضى عليه ويودع في السجن. 

وإذا ارتکبت شان أو جناية» وشاع أو «أ) هو مرتكبهاء فيجوز لأي 
شخص يشتبه فيه أن يمسك به» وكذلك الحال إذا تابعت المجرم بعد 
ارتكاب جريمته صيحاتٌ المطاردين» وذلك وفمًا لتشريع «ونشستر» وهو ليس 
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إلا تأكيدًا القائرن العادصس . وبذا ابه فى ١١ء‏ ولكن هرب آر لعا فإن 

وإذا ارتكبت خيانة أو جناية» وقام لدی شخص سببٌ قوي للاشتباه» 
فيجوق له انوا أن يقيض على أ شخص بشخ فيه ولكن يجب أذ يكون 
اشتباهه مبنيًا على أسباب جدية. ويقوم القضاء بالفصل فيما إذا كان هناك 
محل اشا أم لا وذلك إذا أقيمث أمامه دعوى حبس بدون وجه جى او 
به و حه وفمًا لقانون البلاد. 

وللحارس أن يقبض على عابر ليل وفمًا للقانون. 

وإذا جرح شخصٌ آخرّ جرحًا خطيرًاء فلأي شخص أن يقبض عليه» 
حتى يتبين ما إذا كان المصابٌ سَيْتَوفَى من جراء جرحه أم لا. 

وإذا صاحب شخص لضا معروفًا مما أذَّى إلى الاشتباه فيه» فإن ذلك 

وإذا قامت مشاجرة تهدد سلام الملكء. فيجيز القانون لأي شخص أن 
يمسف أن من المتشاجرين حتى يعود السلام» فإذا انتهت المشاجرة وجب 
إطلاق سراحهم ولا يجوز القبض عليهم إلا بناءً على أمر صريح . 

أما فيما يتعلق بعدم جواز حجز شخص أو القبض عليه إلا بعد اتخاذ 
الإجراءات القانونية ووفقًاً لقانون البلاد» فتسري القواعد التالية: 

-١‏ يجب أن يكون لدى من يقوم بالقبض سلطةٌ قانونية لذلك. 

۲ - يجب أن يتضمن أمرٌ القبض السببّ الصادر من أجله» فإذا لم يتضمن 
الأمر سببًا وهرب المسجون فإن هربه لا يعتبر جريمة» في حين أنه لو تضمن الأمر 
السبب فإن الهرب يعتبر خيانة أو جناية» ولو لم يكن المسجون مذنبًا في الاتهام 
الموجه إليه» ولذلك فمن أجل المصلحة العامة» ومن أجل التحفظ على 
المسجون يجب أن يبين أمر القبض السبب الصادر من أجله. 
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٤ے‏ أمر اقيق الاد بناة على سیب قاترقى» يجب أن يؤذي إلى 
نهاية قانونية» ويظل قائمًا إلى حين صدور حكم بالإفراج وليس إلى حين 
صدور أمر آخر ممن أصدره» ويتحقق ذلك بصدور حكم بإحضار شخص 
المسجون أمامٌ محكمة منصة الملك أو محكمة الشكاوى العامة أو محكمة 

ويجور صدور هذا الحكم من محكمة اسسا سواء في خلال العام 
القضائي أو خلال العطلة؛ وذلك لأن محكمة المستشار هي مصنع العدالة» 
وأبوابها دائمًا مفتوحة ولا تتأجل أبدّاء فيستطيع من حبس بدون وجه حقٌّ أن 

ریا لعا من فلك آنه له بحرن جيس تك إلا السب محية: 
وعبارة: اايخضع لو ويتسلم» تفيدٌ أنه يجب بيان سبب الحبس» وإلا 
فكيف يمكن للمحكمة أن تقرر أن الحبس جاء متفقًا مع القانون؟ 

وهذا يتفق مع ما جاء فى التاريخ المقدس. فقد ورد فى الترجمة 
اللاتينية للتوراة أنه يبدو لي من غير المعقول إرسالٌ مسجون بدون بيان 
الجرائم المسندة إليه» وما دمنا شير إلى هذه الأمور فإنّنا نطرح جانبًا كثيرًا 
من القوانين البرلمانية» ونشير «إلى ملتمس الحقوق».؛ الصادر في العام 
الثالث من عهد الملك شارلز الأولء وقد وضع خاتمة لهذه الأمور. 

ويلاحظ أن الشخص يعتبر محبوسًا بدول وجه حقء إذا أبقىّ في 
السجن لمدة أطول من اللازم» ولو كان حبسه في مبدأ الأمر مشروعًا. 

فإذا أرسل الملك أمرًا إلى رئيس الشرطة بإطلاق سراح السجين» ولكنه 
أبقناي فان ذلك بعس سسا مكالنا لقانون البادد» ولا مجحوز إصداو حر 

الأول: لأن ذلك قد يحول دون تنفيذ أمر بإحضار شخص المسجون. 

والثاني: أن أمر القبض يدوه أثره إلى حين صدور حكم بالإفراج عنه. 


وإذا أبقى رئيس الشرطة أو السجان ونا بعد صدور حكم ببراءته» 


كما 


قان ذلك يعتير حبسا يدون وجه ح٠‏ إلا إا كان ذلك بقصد اسعيقاء المبالخ 
الواجية عليه. 

وإذا أصدر شخصٌ ممن يملكون سلطة القبض والحبس أمرًا بالقبض 
على شخص في غير الحالات التي يجوز له فيها ذلك فهذا الفعل يعتبر 
مخالقة لهذا الميعاق » خاصة عقدها يكرك ذلك بموافقة القضاء. 

وقد حدث أن رخص الملك إدوارد السادس لمكية (س.. الرنز) بإضدار 
لوائح» وى هذا الم قيس أصدوت الايا لاه ونکت فيه عل 
عقوبة السجن؛ وقد حُكم بأن هذه اللائحة تخالف الميثاق الكبير. 

وتعتبر الأوامر والقرارات الصادرة وفقًا لهذا الميثاق متفقة مع قانون 
إنجلترا وعرفها. 

فإذا قبض على شخص أو حبس بدون وجه حقء فإن ذلك يكون 
متعارضًا مع هذا الميثاق الكبير» ويجب إعادة الحق إليه» فلا يجوز القبض 
على شخص أو حبسه خلافًا لما يقضى به الميثاق الكبير. 

«هنا يمارس كريتان رادا مانثوز سلطانه المطلق» فيعاقب بقسوة.» 
ويستجوب » وينتزع الاعترافات». 

وفى مجال آخر يقول: (إنه يشكل القوانين ويعيد تشكيلها وفمًا لهواه». 
فهو يقوم أولًا بتوقيع العقوبة» وبعد ذلك يستمع إلى أقوال المتهمء وأخيرًا 
يجبره على الاعتراف» ويقوم بعمل القوانين ويُعيد تشكيلها وفقًا لمحض 
أمسك به وأمر بأن يقيد بالأغلال» ثم سأله عمن يكون وعما فعله»» أما 
القضاة الصالحون فيمقتود هذه الإجراءات. 

وقد يعور الآن السؤال. الأني: إذا قبض على شخص وأودع السجن 
خلاقًا لما يقضي به قانون البلاد» فما هو السبيل أمامه للخلاص من سجنه؟ 


AY 


2 


وللإجابة عن ذلك نقول أولا: إن كل قانون يصدره البرلمان يحظر 
الإضرار بالغير صراحة أو ضمئًا يقرر حمًا للطرف المضرورء ويبدو ذلك 
واضحًا فى كثير من فصول هذا الميثاق الكبير» ولذلك فلهذا الشخص أن 
يقيم دعواه استنادًا إلى هذا الميثاق. 
الضرر وإقامة الدعوى الجنائية عليه. 

۳ - وله أن يستصدر من المحكمة أمرًا بإحضاره من السجن. وبمقتضى 
هذا الأمر يلتزم السجان أن يوضح للمحكمة من أمر بحسبه وسبب هذا 
الحبس» وإذا بدا للمحكمة أن حبسه كان مشروعًا فإنها تأمر بإعادته إلى 
الو آنا ا راف آي الجن سقالك قارو اليكو فيا حامر يطفن 
سرااحة» وإذا كان ال حك شوك مشروية الي فليا أن حط كان 

٤‏ - ويستطيع أن يقيم دعوى الحبس بدون وجه حق» وتختص بها 
محكمة الشكاوى العامة. 

ه - ويستطيع أن يستصدر أمرًا بالإفراج. 


5 - وأخيرًا فله أن يستصدر أمرًا «بالبغضاء وسوء النية». 


وكان هذا الأمر قد ألغي بتشريع» ولكنه ما لبث أن أعيد العمل به 
بتشريع آخر قرر إلغاء جميع التشريعات المخالفة للميثاق الكبير. 

4 لن نبيع لأحد... وهذه العبارة واردة على لسان الملك الذي يعتبر 
حاضرًا في جميع محاكمه عند إصدار الأحكام. 

وبناءً على ذلك» يستطيع كل من أصابه ضررٌ في شخصه أو في أرضه 
أو في ممتلكاته» سواء كان رجل دين أم لاء حرًا أم عبدّاء رجلا أو امرأة. 
عجورًا أم شابّاء أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حقه وتعويض ما أصابه 
من ضرر معان وكاملا وبدون إبطاء . 


ويبدو هنا أن العدالة يجب أن تتصف بثلاث صفات: 
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العدالة. 

وأن تكون كاملة» فلا يصح أن تكون ناقصة . 

وأخيرًا أن تكون سريعة لأن التأخير في إقرار الحقوق يُعتبر نوعًا من 
إنكارها . 

٠‏ - لن ننكر على أحدٍ حقه في الالتجاء إلى القضاء أو نؤخر حصوله 
على حقه : 

وقد صدرت لتفسير هذه الكلمات غدة قواتين برلمانيةء مقتضاها أنه لا 
يجوز بأيّ طريقة التعرضٌ لتطبيق القانون العادي أو عرقلة تطبيقهء ولو كان 
ذلك بأوامر ف خطابات صادرة من الملك أو من أي شخص » وعلى جميع 
القضاة أن يستمروا في عملهم كأن أمرًا أو خطابًا لم يصدر إليهم» والأحكام 
الصادرة غيابيًا تكون ملزمة ولو كان الملك قد أمر بوقف نظر الدعوى. 

ولا يجوز بأية وسيلة تأخيرٌ تطبيق قوانين المملكة؛ لأن القانون هو 
الملاذ المكين للإنسان». وأقوى قلعة لحماية الضعفاءء فالقانون هو أضمن 
اخحوذة)» وتحت حماية القائرق ل يمك عدن أعيد؛ ولكن للملك أن يوقف 
دعواه الخاصة» كالقبض على من لا يدفع الغرامة المحكوم بها عليه؛ لأن 
للملك تأجيل استيفاء الغرامات وما يماثلها. 

وإذا صدر لشخص ضمان غير مشروع فإنه يُعتبر مخالمًا لقاعدة: لن 
نؤجل حصول أحد على حقه. وعلى ذلك فالأمر الصادر لرؤساء الشرطة 
بعدم القبض على شخص معين خلال مدة محددة لأي سبب كان» يقع 
باطلا . 

١‏ - العدالة أو الحق: لن نبيع أو ننكر أو نؤخر العدالة أو الحق: 

ويقصد بالحق هنا القانون. وذلك: 

١‏ لأنه المعيار الصحيح الذي يُرشد القضاء ويوجهه. وبناءً على ذلك 
فإن جميع اللجان تلتزم بأن تعمل وفمًا لأحكام قانون إنجلترا وعرفها. 
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۲ - والقانون يسمى الحق؛ لأنه يكشف عن الأخطاء. والغش› فكما 
يقصد بالحق القانون فإن الخطأ والغش والخداع كل ذلك يعني الإضرارء 
والإضرار بالغير مخالف للقانون. 

۴ ريسم القاقوت حا لآنه لهم الحقرق الى يتمع بها القرد مذ 
ولادته» فهو الذي يحمي حريته وحياته وشرفه واعتباره» كما يحمي أرضّه 
وؤوجه وأطنالف. وإلنا الترث من الحق والقراتين اکر مما ترت هن اباط : 

من الفصل الثلاثين ‏ منح الملك هنري الرابع احتكارَ قياس الأقمشة 
الصوفية لشخص» وخوّله أن يتقاضى مبلعًا معيئًا من كل من البائع 
والمشتري» ولما كان هناك شخصان آخران يقومان بهذا العمل بمقتضى 
تراخيص سابقة فقد قُضي بأنَّ الاحتكار الصادر من هنري الرابع باطل؛ لأنه 
يضر برعاياه ويثقل كاهلهم. 

۴۳ - صدر حكم من محكمة الشؤون المالية فيما يتعلق بالضريبة 
المفروضة على العنب» ولكن الرأي العام كان يرى أن هذا الحكم مخالف 
للقانون ولعدة تشريعات أصدرها البرلمان. 

ولنختم هذا الموضوع بمبدأَيْن من مبادئ القاثون العادي : 

١‏ - إنَّ القانون العادي ينشّم سلطات الملك وامتيازاته بحيث لا تحرم 
أحدًا من حقوقه الموروثة أو تمس بها. 

۲ - لا يميز الحكومة أحسن من احترامها للقوانين. 

ومن الضروري أن تُقرر في ختام هذا الفصل أن جميع الاحتكارات 
المتملقة بالفجارة والمبادلاث تير مشالفة للحرية التى يفرعا ويكفليا هذا 
الميثاق الكبيرء والقوانين البرلمانية المتعددة التى كانت محلا للتعليق في هذا 
الفصل . 

قضية التحريم (؟١7١):‏ في مؤتمر الملك جيمس الأول وقضاة 
إنجلتراء قدم كوك وكان رئيس المحكمة التقرير التالي باسم القضاة. 


ملاحظة : 

وفي يوم الأحد العاشر من نوفمبر من العام نفسه» بناءً على الشكوى 
المرفوعة إلى الملك من «بانكروفت» رئيس أساقفة كانتربري» صدرت فتوى 
للملك بأله مستطيع يتقسه أن يحكم حي أي قضية» رأن القضاة ما هم إلا 
مفوضون غن الملك» وأث الملك يستطيع أن يأخذ من القضاة الدعاوى التي 
يشاء الفصل فيها بنفسهء وقال رئيس الأساقفة: إن هذه السلطة ثابتة للملك» 
بناءً على كلام الله الوارد في الكتاب المقدس. وقد أجبت على ذلك في 
حضور جميع قضاة إنجلترا وبارونات محكمة الشؤون المالية وبموافقتهم: أن 
الملك لا يستطيع بنفسه أن يحكم في أي قضية» سواء كانت قضية جنائية 
كالخيانة» أو قضية بين الأفراد تتعلق بالميراث أو بالملكية» فيجب نظر هذه 
القضايا أمام محكمة قضائية وفقًا لقانون إنجلترا وعرفهاء بحيث يصدر 
الحكم من هذه المحكمة. 

وللملك محكمته وهي مجلس البرلمان» حيث يعتبر مع اللوردات 
القاضي الأكبر فوق جميع القضاة الآخرين» فإذا أخطأت محكمة الشكاوى 
العامة» جاز إلغاء حكمها أمام محكمة منصة الملك» وإذا صدر الخطأ من 
محكمة منصة الملك» جاز إلغاء حكمها أمام المجلس الأعلى من مجالس 
البرلمان» من الملك واللوردات الدينيين والزمنيين» باستبعاد مجلس العموم. 

وفي هذا المجال يُدعئ الملك ركيم القضحات وبظوس مين كا أن 
للملك أن يجلس في محكمة «غرفة النجم»» ولكن ذلك فقط للتشاور مع 
القضاة في بعض الموضوعات المعروضة عليه» وليس لإصدار حكم في 
دعوى. كذلك له أن يجلس في محكمة منصة الملك» ولكن الحكم يصدر 
عع السككية. 

ويقال عادة في كتبنا: إن الملك يكون دائمًا حاضرًا في المحاكم 
القضائية. والواقع أن ذلك لا يعني وجوب حضوره. وإلا كان الحكم 
باطلًا؛ فالمحكمة هي التي تصدر الحكمء ويقسم القضاة على الحكم بين 
الناس وفقًا لقانون إنجلترا وعرفها. 

ويتضح من التشريعات البرلمانية أنه لا يجوز للملك أن يؤخر الفصل في 


۹۱ 


الذعاورى». كما لا يستطيع أن يتزع أية دعوى من المحكمة التي تنظرها 
ويفصل فيها بنفسه» ولكنه يستطيع أن يوقف الفصل فى دعاواه الخاصة كما 


سيق أن سنا : 


وقد أخبر القضاة الملكٌ بأنه لا يجوز لأيّ ملك بعد الفتح أن يدعي 
لنفسه سلطة الحاكم في أية قضية» وأن الفصل في القضايا تختصٌ به 
المحاكم القضائية وحدهاء ولا يجوز للملك أن يقبض على أيّ شخص؛ 
لأن الأفراد لا يستطيعون الرجوع إلى الملك» ولذلك فإذا أجيز للملك أن 
يحكم بنفسه فماذا يملك الأفراد إزاءه؟ 


الأحكام. كذلك ذكر «ماسي» الذي كان مدعيًا عامًا في عهد إدوارد الرابع 
أن «سير جون ماركهام» رئيس القضاة» قال للملك إدوارد الرابع إنه ‏ أي 
الملك ‏ لا يستطيع أن يقبض على أحد للاشتباه في ارتكابه خبانة أو خا 
لأنه إذا أخطأ وأضرّ بالمقبوض عليه» فلن يستطيع هذا الأخير مقاضاته. 

وأنه من العجيب أن يجرؤ رئيس الأساقفة على إخبار الملك أن للملك 
بمقتضى كلام الله مثل هذه السلطة» وهذا السلطان المطلق. ويعبّر عن ذلك 
بأن الأحكام التي تصدرها محاكم الملك لا يجوز إلغاؤهاء بل تبقى قائمةً 
محتفظة بقوتها حتى تلغيها محكمة أخرى» وذلك مهما تكن خاطئة. 

كذلك من المقرر أن لكل شخص كبيرًا كان أو صغيرًا الحىّ في 
الالتجاء إلى محاكم الملك وفقًا لما هو منصوص عليه في الميثاق الكبير» 


وأنه لا يجوز القبض على شخص وحبسه إلا بناءً على حكم» وأن كل فعل 
يقع خلافا لقانون البلاد يكون باطلا. 

وقد حدث أن قام الملك بالفصل في نزاع قام بشأن أرض» ولكن قُضي 
ببطلان ما قام به الملك فقال الملك إنه كان يظن أن القانون يقوم على 
العقل» وأنه والآخرين لهم عقول كالقضاة تمامّاء فأجبته على ذلك بأن الله 
قد منح جلالته علمًا غزيرًاء ومواهب طبيعية عظيمة» ولكن جلالة الملك لم 
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يدرس قوانين مملكة إنجلتراء وأن القضايا التي تتعلق بحياة الأفراد أو 
بميرائهم أو بما يملكون لا يُفصل فيها وفمًا للعقل الطبيعي» بل وفقًا للعقل 
الصناعي ولما يقضي به القانون. 

فالقانون فن يتطلب دراسة طويلة وخبرة حتى يمكن للشخص الإلمام به 
وأن القانون هو العصا الذهبية والمقياس اللازم للفصل في قضايا الأفرادء 
والذي يحمى صاحب الجلالة وسلامته. وقد شعر الملك بأنه أهين بهذا 
الكلام قان إن معنا أنه ينهم كلقائوت» وذلك يكير خيائة ناجيه علن 
ذلك كما قال «براكتون»: 


«إن الملك لا يخضع لأ شخص » ولكنه يخضع لله وللقانون». 


: The Petition of Rights : ١"1؟ا7‎  قوقحلا ملتمس‎ 

الالتماس المقدم إلى صاحب الجلالة من اللوردات الدييييق والزمنيين» 
ومن العامة المجتمعين في هذا البرلمان فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم» 
مع الإجابة الملكية عليه. 


إلى جلالة الملك 

إو اللوردات: الدينيية وا لمن واف د القمب المج فى هة 
برلمان يقدمون لجلالة الملك احترامهم وخضوعهمء ونظرًا لأنه تقرر في عيد 
الملك إدوارد الأول بمقتضى قانون أنه لا يجوز للملك أو ورثته فرهن آي 
ضريبة أو مساعدة فى المملكة إلا بموافقة حرة من رؤساء الأساقفة 
والإيرلات والبارونات والفرسان وسائر النبلاء وأفراد الشعب الأحرارء وأنه 
الملك إدوارد الثالث» تقرر أنه منذ ذلك الوقت فصاعدًا لا يجوز إجبار 
شخص على تقديم قرض للملك قسرًا عنه؛ لأن هذه القروض تتنافى مع 
حرية البلاد. 

١‏ - إنه بمقتضى قوانين أخرى تقرر أنه لا يجوز تكليف أي شخص بأن 
يقدم هدايا أو ما شابه ذلك. وإن رعاياك بمقتضى تلك القوانين وغيرها من 
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القوانين والتشريعات الجيدة قد ورثوا الحرية في ألا يُجبروا على أداء ضريبة 
أو تقديم مساعدة أو شىء من هذا القبيل» إلا بالموافقة العامة للبرلمان. 


1 - ومع ذلك» فقد أرسلت هيئات مختلفة مندوبيها إلى أنحاء متفرقة» 
وكلفتهم بأن يطلبوا من شعبك إقراضهم مبالغ معينة من النقود لحسابك» ومن 
رفض منهم أن يذعن لذلك كلف بالحضور أمام مجلسك الخاص» كما وضع 
غيرهم في السجون» وفرضت عليهم غرامات» وتعرض اخرون لمضايقات 
كثيرة» كما فرضت أعباء أخرى على شعبك في أنحاء متعددة بواسطة 
ضباطك ونوابهم» وقضاة الصلح وأشخاص آخرين» وذلك بأمر أو توجيه من 
جلالتك» أو من مجلسك الخاص» وذلك خلافا لقوانين المملكة وأعرافها. 


۳ كذلك فإنه بمقتضى التشريع المسمى «الميثاق الكبير» لجميع 
حريات إنجلتراء تقرر أنه لا يجوز سجن أحدء أو حرمانه من ممتلكاته أو 
من حرياته أو اعتباره خاربجًا على القانون أو نفيه» إلا بناءَة على حكم قضائي 
يصدره أنداده» أو وفقًا لقانون البلاد. 


دوف العام العامن والعشرين مخ كم الملك إدواره الغالت قرز 
البرلمان أنه لا يجوز انتزاع أرض أو ممتلكات أي شخص مهما كان مركزه 
أو حالته» أو القبض عليه أو حبسه أو إعدامه إلا إذا قق مجه و فقا 
kS‏ كارن e‏ 


© - وبالرغم من ذلك» فقد سجن الكثيرون من رعاياك دون إبداء 
أسباب» وذلك خلافا لمفهوم تلك التشريعات وسائر القوانين والتشريعات 
الصادرة في مملكتك - ۲ - وإنه عندما استصدر هؤلاء المسجونون أوامرَ 
بوجوب إحضارهم أمام المحاكم لبيان سبب سجنهم» لم يستطع حراسهم أن 
يعطوا أية أسباب سوى أنهم سُجنوا بناءً على أوامر جلالتك الخاصة» 
وأعيدوا إلى سجونهم» دون أن يوجه إليهم أي اتهام يمكن أن يسألوا عنه 
قانونا. 


5 كذلك انتشرت جماعات كبيرة من الجنود والبحارة فى أنحاء 
المملكة» وأجبر الأهالي على إيوائهم في منازلهم» وذلك خلافًا لما تقضي 


۹٤ 


لاك وبالرغو هن أن البرثماق في العام الخامس والعشرين عن حكم 
الملق رار الفالتك قد قرر أنه لا يجوز رمان عد من حياقه» غلاا الما 
ينص عليه الميثاق الكبير وقانون البلاد» وأنه بمقتضى ذلك الميثاق الكبير 
00 000 أخرى لا يجوز الحكم على شخص بالموت إلا وفقًا 
لقوانين مملكتك» سواء فى ذلك أعراف هذه المملكة أو القوانين الصادرة 
فن البرلهان . *- ونه لآ يرز التفافي عن سند الإجرادائف بالا لاي 
شخص. بالرغم من كل ذلك فقد ودک بعض الهيئات الخاضعة لك 
مندوبيها بسلطات تجيز لها أن تقوم بالتحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم وفقًا 
للقانون العسكري المطبق بالنسبة للجنود. 

۸ - واستنادًا ان عدد من رعاياك. 


4 كللاك استطاع ب بعض المجرمين الإفلات من العقاب الذي يستحقونه 
بمقتضى قوانين مملكتك وتشريعاتهاء محتجين بإعفاءات مزعومة. وأن عددًا 
من ضباطك وقضاتك رفضوا بدون حق بأن امتنعوا عن اتخاذ أي إجراءات 
ضدهمء استنادًا إلى أن هؤلاء المجرمين لا يخضعون إلا للقانون العسكري - 
؟ - ووجود الهيئات المتقدمة وأشباهها يتعارض مع قوانين مملكتك 
وتشريعاتها . 

٠‏ - ولذلك» فنحن نضرع إليك في خشوع ألا يُجبّر شخص على 
تقديم أية هدية أو قرض أو ضريبة أو شيء آخر من هذا القبيل بدون موافقة 
عامة تصدر من البرلمان. 

؟ - وألا .يستدعى أحلٌ للتحقيق معه» أو يغرم» أو يتعرض لأيّةَ مضايقة 
فيما يتعلق بذلك» أو لرفضه الدفع. 

۳ - وألا يحبس رجل حر أو يحجز بأي طريقة كانت. 

٤‏ - وأن تأمر جلالتك برحيل الجنود والبحارةء وألا يثقلوا كاهل 
شعبك في المستقبل . 
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ه ‏ وأن تلغي اللجان والهيئات التي تقوم بتطبيق القانون العسكري» 
وأن تأمر بألا يُعدم أحد من رعايا جلالتك خلافًا لقوانين البلاد. 


١‏ - وأن كل ما يطلبونه من جلالتك باعتباره من حقوقهم وحرياتهم 
وفقًا لقوانين المملكة» هو أن تأمر بألا تتخذ الأحكام الصادرة إضرارًا 
بشعبك ٠‏ أمثلة وسوابق. 


١‏ - وأن تعلن جلالتك إرادتك في أن يقوم ضباطك وتابعوك بالعمل 
وفنا لقواتين هذه المحلكة وتشريعائهاء وذلك للمحافظة على شرق جلالتلك 

وقد قرأ الملك هذا الالتماس وأدرك معناه جيدًاء وأجاب البرلمان 
عليك بقوله: «ليعمل الحق كما هو مرغوب». 


قضية اللورد كرمويل - محكمة منصة الملك. ٠١٥۹۷۸‏ -: 

أقام هنري لورد كرمويل دعوى «القذف في حق عظماء الرجال» ضد 
إدوار دني» وهو قسيس من نورثليهنام في مقاطعة نورفولك» وذلك بالنيابة 
عن الملكة وعن نفسهء واستند إلى تشريع يقرر معاقبة كل من ينشر أخبارًا 
كاذبة أو رسائل مزورة تتعلق باللوردات والدوقات والإيرلات وسائر النبلاء 
إذا كانت من شأنها إثارة النزاع بين النبلاء والشحب» مما قد يؤدي إلى 
تعريض المملكة كلها لأخطار وكوارث» وقد اتهم المدعى عليه بأنه قال 
للمدعى وهو من بارونات المملكة: «ليس من الغريب أنك لا تحبنى؛ لأنك 
نسب اكك القرن مور على الاه .رلك تكلى رئيس المحكنة سير 
«توماس جاردي» باسم المحكمة كلها فقرر: 

أن القانون الذي يحتج به المدعي هو قانون خاصء ولذلك يجب أن 
تحاط المحكمة علمًا به؛ وذلك لأنه يتعلق بالملك شخصيًا : 

1 قرا لأ يمس اللررذات رالضلاء وكبار الموظفين اللين يشكلون 
مجلس الملك والذين يتصفون بصفات عظيمة» ويخدمون الملك في مناصب 
عالية» ويقومون بالقضاء بين الناس مما يؤدي إلى أن القذف في حقهم يتعلق 
بالملك نفسه وبحكومته الملكية. 
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8ه ولا كانت الكخاركة قد تعيب المملكة بأسرها قان الام يتعلق 
بالملك4؟ لاه راس المملكة؛ وهذا عر الب ف آذ دعاوري الغلاق. فى سحن 
أحد النبلاء ترفع باسم الملك وباسم النبيل المقذوف في حقه» ويجب إحاطة 
القضاة علمًا بجميع التشريعات المتعلقة بالملك. 


وعلى ذلك فلو كان التشريع خاصًاء لترتب على إلزام المحكمة تطبيقّه 
كما يدعيه المدعى» مخالفةٌ القانون ومخالفة العقل ولذلك فهو باطل؛ لأنه 
افق إلى اة البرقء وسنقلي سيل العلاني » وين على فلك صدر الح 
ضد المدعي. 


قضية الدكتور يونهام - محكمة الشكاورى العامة :١١١١‏ 

اغوم تمد بالیس بدون وجه حق» مُقَامَة من الدكتور بونهام ضد 
المشرفين على كلية الأطباء الملكية› وهى جمعية وضعت تحت رعاية هنري 
الثامن. وصدرت لها لائحة أقرها البرلمان بتشريع في عهد الملكة ماري» 

يجوز لرئيس الكلية أو لمجلس كلية الطب في لندن أو لمن يعينه الرئيس 
والملكية سوا وفقًا لمفهوم هذا القانون ومعناه» أن يأمر بالبحث والتحقيق 
وتوقيع العقاب على كل شخص يرتكب فعلًا مخالمًا لأي مادة أو شرطء مما 
هو منصوص عليه في هذا القانون» وأن يرسله إلى أي سجن داخل المدينة 
(باستثناء برج لندن) حيث يبقى إلى حين يصدر قرار بالإفراج عنه من الرئيس 
المذكورء عندما يقوم بدفع الغرامة المحكوم بها عليه» والتي لا يجوز أن 
تزيد عن مبلغ عشرين جنيهّاء يذهب نصفها إلى الملك والنصف الآخر إلى 
رئيس الكلية. 


وقد غرم بونهام وفقًا لأحكام هذه اللائحة مبلغ عشرة جنيهات » وخبس 
وطبقًا للائحة فإن نصف هذه الغرامة يؤول إلى التاج والنصف الآخر 
إلى الكلية» وبعد عرض الوقائع نجد في سجل الدعوى ما يلي : 


14۹۷ 


فا ت بالنة لع اللتين بنى عليهما رئيس المحكمة «واربيرتون» 
و«دانيال» حكمّهما فهما: 


١‏ - أن هؤلاء المشرفين لا يملكون حبس المدعي لأي سبب من 
الأسباب المذكورة؛ وذلك لأن النصٌّ الذي يخولهم سلطة توقيع الغرامات 
والحبس لا يمتد إلى الشرط الذي يقرر «أنه لا يجوز لأحد في هذه المدينة 
أن يمارس المهنة»» وهو الشرط الذي يحظر على أي شخص أن يمارس 
مهنة الطب في لندن بدون ترخيص من الرئيس ومن الكلية» ولكنه يحكم فقط 
الأشخاص الذين يمارسون الطب فى لندن؛ لأنه لا يعاقب على ممارسة 
ايت يل على موه سارسة الطب 


۲ - لا يجوز أن يكون المشرفون قضاة ومحضرين وخصومًاء فهم 
يقومون بدور القاضي عندما يصدرون قرار توقيع العقوبة» وبدور المحضر 
عندما يقومون بإعلان الأوراق القضائية إلى المتهم» وبدور الخصم إذ يؤول 
إليهم نصف الغرامة المحكوم بهاء وتمكين الخصم من أن يكون حكمًا في 
قضيته لا يتفق مع العدالة» وكذلك لا يجوز لشخص أن يكون قاضيًا وفي 
الوقت نفسه محاميًا عن أحد الخصوم. 


ويخلص لنا من كتبنا أنه تقرر فى قضايا كثيرة» أن القانون العادي يقيد 
أعمال البرلمان» ميت يجرز الحكم أعيانًا يطلدت هته الأعماك: قدا مانا 
التشريع الذي أصدره البرلمان مخالقًا للعدل العام وللعقلء أو من المستحيل 
أو من المجحف تنفيذه» فإن القانون العادي هو الذي يسود» ويقضي ببطلان 
ذلك التشريع . ١‏ 


وقد قال «هيرل» في قضية «توماس تريجور»: إن بعض التشريعات تكون 
متعارضة مع القانون والحق» وعلى من يتلقون هذه التشريعات ألا ينفذوها. 
وقد حدث أن أصدر البرلمان قانونًا يُعرف باسم قانون «كارلسل عادناتوه»؛ 
مقتضاه وجوب حفظ الختم العام لدير معين في يد نائب رئيس الدير وأربعة 
من رهبان الديرء وأن أي ورقة تُختم بختم ليس محفوظًا بالطريقة المتقدمة 
رة باطلة, 
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ولكن المحكمة قررت أن هذا التشريع باطل» وأنه غير جدير بالتطبيق؛ 
لأنه لو كان الختم في يد هؤلاء الأشخاص لاستحال على رئيس الدير أن 
يوقع به» وعندما يكون في يد الرئيس» فإنه يكون بعيدًا عن أيديهم 
بالضرورة. ولو نفذ هذا التشريع لأصدرت السندات الممهورة بالختم العام 
بناءة على مجرد تخمينات لا يمكن نفيها أو إثباتها . 


ولذلك فإذا كان يجوز للقانون أن يُعطي لشخص سلطة الفصل في نزاع. 
فإن ذلك لا يجوز بالنسبة للمنازعات التي يكون هو نفسه طرفًا فيها؛ لأنه لا 
يجوز لشخص أن يكون قاضيًا في نفس قضيته. 
قضية «داي ضد سافدج» - محكمة الشكاوى العامة ٠١١١‏ 
(وقد كتب الحكم سير هنري هوبارت رئيس المحكمة): 

أقام «ماثيو داي» دعوى تعد ضد «جون سافدج» لاستيلائه على حقيبة 
مملوءة «بجوزة الطيب» وقد وذ اليدّغى عليه بان منينة لتذن مدي قديمة؛ 
وقد جرت العادة على تقاضي رسم رصيف عن كل بضاعة تخرج منها مقداره 
نصف بنس عن كل حمل حمالء وأنه إذا رفض شخص الوفاء بهذا الرسم 
فإن بضاعته تصادر بواسطة من يعينه العمدة لتحصيل هذا الرسصتمء وان 
شخصين غير معروفين أحضرا كمية من بضاعة المدعي وهو غير مُعْمَى من 
الرسوم» ومن بينها حقيبة جوزة الطيب موضوع النزاع» وذلك لإرساله إلى 
الخارج عن طريق البحرء وأنه ى المدعى عليه) باعتباره محصلًا طالب 
المدعي باثنين من أنصاف البنس» ولما لم يدفع فقد قام بحجز البضاعة وفقًا 
لما يخوله له القانون. 

وقد اعترف المدعي بجميع الوقائع السابقة. ولكنه قال بأنه يوجد عرف 
يرجع إلى زمن لا يمكن تذكره» يقرر إعفاءَ كل رجال لندن الأحرار من دفع 
آي رسوم على بضائعهم› وتمسك بأنه من هؤلاء ارجا رد د المدغعى عليه 
بان هذا العرف لا وجود له في المدينة» وأثه ستعد لسقيق ذلك في آي 
مكان وفى الوقت الذي تحدده المحكمة» وأنة إا تساف اعد بعرف معين» 
فإث إثبات هذا العرف يتم وققًا لما جري به عرف لخر عن طريق شهادة 
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العمدة وأعضاء مجلس المدينة» وأن البرلمان في العام السابع من حكم 
ريتشارد الثاني قد أقر هذا العرف الأخير مع سائر أعراف مدينة لندن. 

وقد علق المدعي على ذلك بأن الموضوع يجب أن يفصل فيه بواسطة 
هيئة محلفين وليس بشهادة» وأن إثباتَ العرفٍ بمثل هذه الشهادة يخالف 
القانون والمنطق السليم» وطلب الحكم بعر ضص الدعوى على محلفين» ولكن 
المدعى عليه رفض ذلك . 

وبعد مناقشات لم تتناول سوى ما إذا كان من الجائز إثباتُ العرف 
بشهادة العمدة وأعضاء مجلس المدينة في الحالات التي يكون فيها هؤلاء 
طرف في الدعوى» كلفتني المحكمة بأن أحكم في هذا الطلب» وبناءً عليه 
فأنا أقرر أن العرف لا يُثبت بشهادةء بل بواسطة محلفين» وذلك لأنه مما 
يتنافى مع الحق والعدل» ويتعارض مع العدالة الطبيعية أن تعتمد شهادتهم؛ 
لأن ذلك يمكنهم من نظر دعواهم والحكم فيها بأنفسهم. 

ويخلص لنا مما قيلء أنَّه بالرغم من أنَّ البرلمان قد أقر عادة إثبات 
العرف بالشهادة فإن ذلك لا يفير من الأمر شيئاء وذلك لأنه لا يجوز 
للبرلمان بقانون يصدره خلافًا للعدالة الطبيعية» أن يجعل الشخص خصمًا 
و حكما في الوقت نفسه» فقوانين ١‏ لطبيعة لا تتغير» وهي فوق كل قانون. 
تقرير «هولت» رئيس القضاة في قضية «كنج) ضد «إيرل بانبوري»: 

محكمة منصة الملك عام :1١599‏ 

القانون الملزم للأفراد في هذه المملكة إما أن يكون القانون العادي 
وعادات المملكةء وإما أن يكون تشريعًا صادرًا عن البرلمان» ولذلك فلا 
يجوز تجريد (إيرل بانبوري» من لقبه إلا بناءً على حكم قضائي أو بتشريع 
لهاس 
قضية مدينة «لندن ضد وود»  :۱۷١١‏ 

أقيمت دعوى شخصية أمام محكمة العمدة بمدينة لندن لاسترداد غرامة 
حصلتها المدينة وفقًا للوائحهاء وقد صدر الحكم لصالح المدعى علي 
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فطعن في هذا الحكم وبنى الحكم على أربعة أوجه» الوجه الرابع منها يتعلق 


بما إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام محكمة مختصة آم ل 


«هانسل»: لقد أقيمت هذه الدعوى من جانب العمدة وبلدية لندن أمام 
محكمة مشكلة من العمدة وأعضاء مجلس المدينة» ويخلص من السجلات 
أن العمدة والبلدية قد حضرا أمام هذه المحكمة؛ أي إن العمدة والبلدية 
حضرا أمام العمدة وأعضاء مجلس المدينة» وبهذا يكون العمدة خصمًا 
وحكمًا في الوقت نفسه» وهو ما يتنافى مع العدالة الطبيعية؛ واستشهد بما 
تقرر في دعاوى سابقة من أن التشريع البرلماني الذي يخالف العدالة الطبيعية 
فيقيم شخصًا حكمًا في دعواه الخاصة يكون باطلا. 


«هولت» ‏ رئيس المحكمة:... ولكن النقطة الحقيقية الكبيرة هى أن 
المحكمة تعقد بحضور العمدةء وأعضاء مجلس المدينةء وأن الفعوق 
مرفوعة باسم العمدة والمجلس» وأن هذا الشخص وهو رئيس المدينة» لا 
تكون بدونه للمدينة صفة أو أهلية فى التقاضى»› وهو الشخص نفسه الذي 
نظر الدعوي. وعدا عا لذ يمكن أن يثره آي كاتون؟ لأت عمسا بعال سيم 
القوانين أن يكون الشخص خصمًا وحكمًا فى الوقت نفسه. وذلك لتعارض 
هاتين الصفتين؛ فالخصم هو من يتداعى إلى القاضي» والقاضي هو المكلف 
بسماع أقوال الخصم» ومن سلطته أن يجبر الخصم على الخضوع لحكمه» 
فهل يستطيع شخص أن يتصرف ضدَّ رغبته أو أن يجبر نفسه على الخضوع؟ 

إن القاضيّ يعتبر وكيلًا والخصم يعتبر أصيلاء ولا يجوز للشخص أن 
يكون أصيلًا ووكيلا في الوقت نفسه بالنسبة للأمر ذاته؛ والقول بأن الشخص 
سكن أن يون و وأسيلة في الرقيه ننه بادك تاا القول باه مک 
أن يكون خصمًا وحكمّاء ففي ذلك تعارض واضح. 

وإن ما يقوله اللورد «كوك» في قضية «بونهام» بعيد عن كل مبالغة» 
فالحقيقة أنه إذا أمر البرلمان بأن يكون الشخص خصمًا وحكمًا في الوقت 
نفسه» أو بعبارة أخرى أن يحكم في دعواه بنفسه» فإن عمل البرلمان يكون 
باطلة» لأقه من المستسيل أن يكون الشخص خصمًا رحكماء لان وة 
القاضي هي الفصل بين الخصوم أو بين الحكومة والخصم» وتشريعات 
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البرلمان لا يمكن أن تقرّ الخطأ. وإن كانت تستطيع أن تجعل كثيرًا من 
الأشياء تبدو جميلة. 

فهي تستطيع أن تحلّ الشخص من ولائه للحكومة التي يعيش في ظلهاء 
وأن تعيده إلى حياة الطبيعة» ولكنها لا تستطيع أن تجعل من يعيش في ظل 
حكومة خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه. 

فالبرلمان لا يستطيع بقانون منه أن يجعل الزنا مشروعًاء ولا يستطيع أن 
الأخير زوجة الأول بأن يفصم غَرى زواجها من الأخير. 


وثيقة الحقوق الانحليزية  English Bill of Rights 1٦۸۸‏ : 
(قانون يبين حقوق الأفراد وحرياتهم ويقرر ورثة العرش): 


حيبت إن اللوردات الروهيين والبمنيين وافراة القعب المجعيعين فى 
(اوستمنستر) في اليوم القالف والعشرين من فبراير من عام «IAA‏ والذين 
يمثلون جميع طوائف شعب هذه المملكة تمثيلًا قانونيًا صحيحًاء قد قدموا 
بأسمائهم الخاصة في حضرة وليم وماري أمير وأميرة أورنج وتيقةَ تتضم: ما 
يلي : 

و المرحوم الملك جيمس الثانى» بمساعدة عدد من مستشاري 
السوء» والقضاة والموظفين» قد حاول أن يقضى على العقيدة البروتستانتية» 
وعلى قوانين هذه المملكة وحرياتها: 

١‏ - بادعاء أنَّ له سلطة الإعفاء من الخضوع للقانون» وسلطة وقف 
تطبيق القوانين بدون موافقة البرلمان. 

۲ بمساكبتة لكثير من الهلا الأفاضل لالفماسهم أن يعفرا من 
الإسهام في ممارسة تلك السلطات المزعومة. 

۳ - بإنشائه لجنةً ذات اختصاصات قضائية باسم محكمة المفوضين 
للشؤون الدينية . 


٤‏ - بجبايته الأموال لحساب التاج في أوقات وطرق لم يقرها البرلمان. 

٥‏ بإنشائه وإبقائه ال على ا الاستعداد خلال زمن السلم دون 
مراققة البرلماة» وسماحه للجرة بالسكرة خيفا لما يققى .به القانرت. 

١‏ - بنزع أسلحة كثير من الرعايا الصالحين لكونهم من البروتستانت» 
في الوقت الذي سمح فيه للكاثوليك بالتسلح وأسند إليهم الوظائف خلاقًا 
للقانون. 

بإخلاله بحرية انتخاب أعضاء البرلمان. 

6 - بعرضه على محكمة منصة الملك لمسائل من اختصاص البرلمان 
وحده» وقيامه بعدة تصرفات تحكمية وغير مشروعة. 

٩‏ - ونظرًا لأنه حصل في السنوات الأخيرة أن قام كثير من الأشخاص 
المتحيزين الفاسدين بدور المحلفين في المحاكم» وأن كثيرًا من المحلفين في 
محاكمات الخيانة لم يكونوا من أحرار حائزي أرض المملكة. 

٠‏ - وأن كفالات باهظة قد طلبت من المتهمين فى القضايا الجنائية» 
وذلك لحرمانهم من الاستفادة من القوانين الموضوعة لحماية حرية الأفراد. 

1 للك فد كرت غراماك بلعظف وریت عقوبات: قاسية وغير 
شر و عة . 

۲ - وأن كثيرًا من الوعود قد بُذلت بأيلولة أموال الغرامات إلى جهات 
معينة قبل صدور أي حكم بإدانة الشخص الذي فرضت عليه الغرامة. 

وكل ذلك يعتبر مخالفًا لقوانين هذه المملكة وتشريعاتها وحرياتها. 
العرش خاليّاء فإن صاحب السمو أمير أورنج (الذي شاء المولى كلك أن 
يجعله أداة تخليص هذه المملكة من السلطة الظالمة التحكمية)» قد قام (بناءً 
على نصبحة اللوردات الروحييخ والرمنبين وكثير من زعماء أقراد الشعب) 
بإرسال خطابات الت اللوردات الروحيين والومتيين اليووتستثانت» الى 
مقاطعات ومدن وجامعات متعددة» وذلك لاختيار من يمثلونهم 0 البرلمان» 


۳ 


بناءً على هذه الخطابات . 

وبناءً على ذلك» فإن اللوردات المذكورين من روحيين وزمنيين وأفراد 
الشعب المنتخبين» المجتمعين الآن باعتبارهم ممثلين لهذه اة واضعين 
في الاعتبار الأول أحسن الوسائل لتحقيق الغاية المتقدمة» ولاستخلاص 

١‏ - أن وقف القوانين أو منع تنفيذها بمقتضى أمر ملكي بدون موافقة 
البرلمان عمل غير قانوني. 

۲ - أن الإعفاء من الخضوع للقوانين بأمر ملكي عمل غير قانوني. 

۳ - أن اللجنة المؤلفة لإنشاء محكمة المفوضين للشؤون الدينية وأمثالها 
من اللجان والمحاكم غير قانونية ومهلكة. 

٤‏ - أن جباية الأموال لحساب التاج بدون موافقة البرلمان لمدة أطول» 
وبطريقة مخالفة لهذه الموافقة» عمل غير قانوني. 

© أن من حق الأفراد أن يرفعوا التماسات إلى الملك. وحبسهم أو 

5 أن الاحتفاظ بجيش على أهبة الاستعداد في زمن السلم» يعتبر 
مخالمًا للقانونء إلا إذا تم بموافقة البرلمان. 

۷ أن للأفراد البروتستانت الحق في حمل أسلحة تتناسب مع 
مرکزهم› وفقًا لجنا ج به القانون. 

8 يجبي أن بكرن ااب أعضاء الر لمان را 

3 أن عرية ا ا اغ ا وجول أن ون ا 

۶ الا يجوز قظلت كفالات باهظة» ولا يجوز فرض غرامات مبالغ 
فيهاء ولا يجوز توقيع عقوبات قاسية وغير معتادة. 


۰€ 


الأ ديجت أن يار 'العمساقوق وقها للقانين فى الوقت المتاسي: 
ويجب أن يكون المحلفون الذين يجلسون في محاكمات الخيانة من الحائزين 
الأحرار. 

- أن التصرف في أموال الغرامات بالوعود والمنح قبل صدور حكم 
بالإدانة عمل غير مشروع وباطل. 

٠‏ يجب أن ينعقد البرلمان بين الحين والحين» وذلك ليعالجح جميع 
المساوئ» وليعدّل القوانين ويقوّيها ويثبتها . 

وإنهم ليطلبون ويتمسكون بجميع ما تقدم باعتباره حقوقهم وحرياتهم غير 
المشكوك فيهاء وأنه لا يجوز إصدار أي إعلان أو حكم أو اتخاذ أي إجراء 
يضر بالشعب بالنسبة لأيّ من الحقوق والحريات المتقدمة. 


نصوص من نظم المستعمرات: Provisions of Volonial Charters‏ 
تبوهاميشير؛ فصت لعنة 1545 على عق المحلين الخاض فى 
الاعتراض على التشريعات» وعلى رفع استئناف أحكام المحاكم المحلية إلى 

المجلس الخاص . 

ماساشوستس - نظام 1779: «القوانين غير المخالفة لقوانين إنجلترا 
وتشريعاتها» نظام :۱۷۹١‏ النص نفسه. 

رودأيلاند ‏ نظام 1557: «القوائين التي لا تتعارض مع قوائين 
إنجلترا» . 

كنتكتكت: نظام ١3157‏ - القوانين غير المخالفة لقوانين إنجلترا. 

تيويورك: الأمر الملكى الصادر إلى دوق يورك ١4‏ و5/ا6١:‏ 
القوانين وفقًا لقوانين إنجلترا . 

نيو جير سى : الأوامر الصادرة ا دوق يورك وإلى (ابن؟ : النص نفسه . 

بنسلفانيا: نظام ۱۷۸١‏ : «القوانين التي لا تتعارض مع قوانين إنجلترا) ‏ 
الاستئناف أمام المجلس الخاص» الإطار الحكومي :١178”‏ لا يجوز أن 


۰0 


كفالة المحاكمة أمام هيئة محلفين» الامتيازات ١١۷٠ء‏ حرية العبادة (المادة 
56 حق المتهم ى اتد غا شهود والاستعانة بمحام (مادة 0)» الاستئنافات 
فى القضايا المتعلقة بالملكية (المادة 5). 

دلاوير: نظام ١٠لا‏ ١ا:‏ النصوص نفسها الموجودة في نظام يسنلفائيا 
الخاصة بالامتيازات (المواد ١‏ وه وا). 

ملويلاند: نظام يعي ألا تتعارض التشريعات مع قوانين 
إنجلترا . 

فرجينيا: النظام الثالث :15١5- ١١١١‏ القوانين غير مخالفة لقوانين 
إنجلترا . 

كارولينا الشمالية: نظام كارولينا :١1777‏ القوانين المتفقة مع قوانين 
إنجلترا وأعرافهاء نظام ٠٠٠١‏ النص نفسه وكذلك حرية العبادة. 

كارولينا الجنوبية: النصوص ذاتها. 

جورجيا: نظام 1777 : القوانين غير مخالفة لقوانين إنجلترا. 

كدارولينا السقريية: كالوة ١١‏ ديسر عام 11958 (جرمافة قوكين 
كارولينا الجنوبية العامة رقم ۳۳۱ ص50). 

مادة ۳ - جميع تشريعات مملكة إنجلترا المتعلقة بولاء الشعب لجلالة 
الملكة آن وخلفائها الشرعيين» وبالقسم العام» وكذلك جميع تشريعات 
مملكة إنجلترا التي تقرر حقوق الأفراد وحرياتهم. وتنظم كفالتها على أحسن 
وجه» كل هذه التشريعات تمتد إلى هذا الإقليم وتعتبر نافذةَ فيه. 

قضية زنجر: نيويورك ١7755‏ - عيّن الملك كوسباي حاكمًا لنيويورك في 
عام ۱۷۳۲ء ولكن وصوله إلى نيويورك استغرق عدة شهور فتأخر تسلمه 
لمنصبه» وفى ذلك الوقت كان الموظفون يتقاضون أجورًا تحددها التشريعات 
نظير قيامهم ببعض أعمال رسمية. وفي خلال الفترة ما بين تعيين «كوسباي» 
وتسلمه لعمله» حصّل «فان دام» بعض مبالغ من الوظيفة التى كان يشغلها 


۲*٦ 


وادعى أن له الحقٌّ في الاحتفاظ بهذا المبلغ؛ لأنه قام بنفسه بالأعمال التي 
استحقت عنهاء ولكن «كوسباي» ادّعى أن هذه المبالغ من حقه اعتبارًا من 
تاريخ تة وذلك لأنها من امتيازات منصبه. ولهنا رأ أن المحلفين 
المحليين لن يكونوا في صفهء قرر أن يخوّل للمحكمة العليا للإقليم 
اختصاصات محاكم العدالة؛ وذلك حتى تستطيع أن تنظر القضية بدون 
محلفين» فعيّن القضاة وعزلهم» وكان سبب عزله لكبير القضاة أن له وجهة 
نظر معينة في القانون تختلف عن وجهة نظر الحاكم» ولو استطاع أن يجعل 
الدعوى تُنظر أمام المحاكم بدون محلفين لوثق من نجاحه. 


ولما حاول «فان دام» أن يقيم دعوى لإثبات حقه» وجد أنه لن يستطيع 
أن يجد من يعلن أوراق هذه الدعوى؛ لأن الحاكم يسيطر على الموظفين 
الإداريين الذين يستطيعون وحدهم القيام بهذا الإعلان. 


ولم يكن هذا التصرف التحكمي الوحيد الذي أتاه الحاكم» فقد رفض 
المجلس التشريعي للإقليم ما بين عامى ۱۷۰۱ و۱۷۲۸ باستمرار أن يقيم 
محكمة للعدالةء فقام الحاكم «كوسباي» من تلقاء نفسه وبدون أي تفويض 
من ا بإنشاءع هذه المحكمة» ونظرت دعواه ضد «فان دام» أمام هذه 
المحكمة» رغم أنها كانت من دعاوى القانون وليس من دعاوى العدالة. 


وكان «زنجر» قد أنشأ جريدةً في نيويورك في عام ۷۳۳١ء‏ وقد قام 
بالتعليق فيها على تصرفات الحاكم التتحكمية» وبصفة خاصة على قضية «فان 
دام»» والطريقة التي استطاع الحاكم بواسطتها أن يتجتّب نظر القضية أمام 
هينة محلتين» وف عقال آخر كب عن حرية الصضافة» واسترعى الأذعات 
إلى الرقابة التي فرضها الحاكم على الصحف. 


وقد قام أحدُ قضاة المحكمة العليا باتهام «زنجر» بالقذف الثوري» 
وذلك بمناسبة مقاله الأخير» ولكن هيئة المحلفين الكبيرة التي طلب منها 
تأييدَ هذا الاتهام رفضت ذلكء وكان رئيس الشرطة خاضعًا لسيطرة الحاكم. 
وكان هو المختص باختيار المحلفين» ولذلك فقد اتهم زنجر مرةً ثانية» 
واختيرت له هيئة محلفين خاصة. أقرت توجية الاتهام إليه. 


۹¥ 


وفي تلك الأيام كان المحلفون يفصلون في النقاط القانونية كما يفصلون 
في الوقائع» وقد حضر من فلادلفيا أحد كبار المحامين في ذلك العهد» وهو 
«أندرو هاملتون»» وقام بدفاع مجيد عن «زنجر» بناءً على كفالة الميثاق الكبير 
والقانون العادي لحرية الفرد» وبناءً على ذلك صدر الحكم ببراءة زنجر. 


قضية باكستون ‏ ماساشوستس عام 1759 : 

(قامت هذه القضية بمناسبة طلب تقدّم به أحدٌ موظفي الجمارك إلى 
المحكمة العليا لإصدار أمر «بالمساعدة»» استنادًا إلى قانون أصدره 
البرلمان. والمهم في هذه القضية هو دفاع «جيمس أوتيس» ضد إصدار 
الأمرء وقد بني على المبادئ التي تقررت في قضايا بونهام» وداي ضد 
سافدج» ومدينة لندن ضد وود). 


وقد قرو الجراق» فى تحليق على هذه القضية» «إنَّ هذه الميدا كاه قد 
تردد على لسان «أوتيس» وكان راجحًا في المستعمرات قبل الثورة». 


مذكرة مدينة بوسطن ‏ ماساشوستس ١758‏ : 

(توقفت جميع المحاكم العليا عن العمل بسبب عدم وجود الأوراق 
المدموغة التي يتطلبها قانون الدمغة» وذلك من تاريخ نفاذ ذلك القانونء 
الت القضايا المعروضة على المحاكم إلى دور تالي. وبناءً على ذلك 
قدمت مدينة بوسطن مذكرة إلى مجلس الحاكم جاء فيها: «لقد تعلمنا أن 
القانون هو حكم الحق» وأنه الضمان لحياتناء وأملاكناء وأفضل الحقوق 
الطبيعية التي للإنجليز». وطلب مقدمو المذكرة تلاوتها على المجلس مع 
رجاء الحاكم بأن يصدر أمره بإعادة فتح المحاكم). 


جون آدمز ‏ مؤيدًا المذكرة -: إني أعتبر قانون الدمغة باطلا أصلاء وأنه 
غير ملزم لنا؛ لأنه يتنافى مع حقوقنا كرجال» ومع امتيازاتنا كإنجليزء فهو 
يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة» ويهدم الدستور الإنجليزي من 
أساسة: ويبطل المبادئ القائمة منذ عام .٠۸٠١‏ 

جيس أوتيس - مؤيذا المتفرة = يعرف وال القاكوة أله ذا تجاوز 


۲۰۸ 


البرلمان حدودًا معينة» فإن أعماله لا تكون ملزمة» والقضاة ملزمون بتطبيق 
القانون على جميع الأفراد على قدم المساواةء سواء كانوا من الأغنياء أم من 
الفقراء» بلا اعتبار لأي شخصء ولا يجوز لهم إهدار الحقوق بناءً على أمر 


(العبارة التي ذكرها أوتيس مقتبسة من تشريع أصدره هنري الثامن 
يتضمن تعليمات إلى القضاة) . 


موضوع قانون الدمغة ‏ فيرجينيا عام A٦‏ : 

بمجرد أن أقرّ البرلمان قانون الدمغة» قام هنري باتريك في مايو 
عام ٠۷١١‏ بحملة شديدة عليه في مجلس النواب» كما عمل بنيامين فرانكلين 
بمساعدة (بت) وعدد من الأحرار الإنجليز على إلغاء هذا الإجراء» فتوجه 
إلى البراماة وين عبرب السياسة الات الجديدة ه وتكن رة عقا 
القانون لم تقتصر على الاحتياجات التي قام بها باتريك هنري وفرانكلين. 

ذلك أنه وفقًا للقوانين في فرجينيا في ذلك الوقت» كانت أحكام 
محكمة المقاطعة المكونة من سبعة قضاة واجبة التنفيذ في جميع محاكم 
المستعمرة» وبناءً على ذلك قام أنصار هنري بالاتفاق مع أمين محكمة 
مقاطعة (نورثهاميتن) وموظفيها بتقديم التماس لإصدار حكم يقرّر مدى 
دستورية القانون. 

وقد نظر الالتماس أمام خمسة قضاة أصليين هم (لتلتون أير) من 
إيرهول» و(جون ويلكنز) من دار مندتون» و(جون بودوان) و(جون 
سترنجو)» و(ناثانيال سافاج) من سافاج فك» وانضم إليهم (سيفر أير)» 
و(جون هارمونسون). وفي ١١‏ فبراير عام ٠۷١١‏ حكمت المحكمة بالإجماع 
أن القانون المذكور لا يلزم ولا يتعلق بأهالي هذه المقاطعة؛ لأن المحكمة 
تعتبر هذا القانون غير دستوري . 

وختمت المحكمة حكمها بأن الموظفين يستطيعون التغاضي عن تطبيق 


ذلك القانون دون أن يتعرضوا لأي جزاء. 


۰۹ 


وتعتير هذه الذعرى فالا واضكا لرقابة قضاء السعسيرات للتشريعات 
المخالفة للدستور الإنجليزي» وتبدو أهميتها من أنها لم تكتفٍ بتقرير حقوق 
مواطني مقاطعة نورثهامبتون فقط بل جميع أفراد مستعمرة فرجينيا . 

ويمكن الرجوع إلى هذه القضية في سجلات مقاطعة نورثهامبتون: 
Order Book 1766; p 2‏ . 


إعلان الحقوق: مؤتمر الولايات عام ۱۷۷۴ : 

النواات المجتمحوة الآن باعتبارهم ممثلين للمستعمرات» واضعين فى 
الاعتبار الأول أفضل الوسائل لتحقيق الغايات المتقدمة» واستخلاص 
حقوقهم وحرياتهم يعلنون: 

قد ار مين “ميق الستعتيرابة أن ي سح القايون الإلجليري العاد؛ 
وبصفة خاصة من الامتياز العظيم الذي يوجب محاكمتهم أمام أندادهم من 
أهل الجوارء وفقًا للإجراءات التى يرسمها القانون. 

5 أنَّ لهم الحق في الاستفادة من التشريعات الإنجليزية القائمة وقت 


إعلان فرجينيا للحقوق  ١١‏ يناير عام 1117/5 
(وهو أول وثيقة أمريكية للحقوق) : 

١‏ جميع الناس خلقوا أحرارًا متساوين ومستقلين» ولهم حقوق 
موروثة. لا يجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع أن يتفقوا على حرمان 
خلفائهم منهاء وهذه الحقوق هي: التمتع بالحياة والحرية عن طريق اكتساب 
الأموال وحيازتها. وبالسعي وراء الحرية والأمان والحصول عليهما . 

۲- جميع السلطات تتركز في الشعب» رومن تم تُسَحمّد مته 

#د الكرفن عن إقانة السرا هر ققق المعدلعلا العامة وتوكير 
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الحكومة التي تستطيع أن تحقق أكبر قدر ممكن من السعادة والسلامة» والتي 
تؤمن الناس ضد سوء الإدارة. 

وإذا أصبحت الحكومة غير قادرة على تحقيق هذا الغرض» أو عملت 
ضده» فإن لأغلبية الشعب الحق في تقويمها أو تغييرها وإسقاطها بالطريقة 
التي تؤدي إلى مصلحة الجميع › ولا يجوز النزول عن هذا الحق أو إلغاؤه. 

# دلا يضق لآق شقص أو لمجموعة من الأشخاض أن يذعوا 
لأنفسهم امتيازات خاصة في المجتمع» ولا يجوز أن تكون الوظائف العامة 
رلا عضوة المجالين التشريمية أو مناصب الققاء ورائية. 

ه - يجب أن تكون كل من السلطتين التنيفذية والتشريعية مستقلة ومتميزة 
عن السلطة القضائية» ويجب أن يمنع أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية 
من ارتكاب المظالم» وذلك بإشعارهم بأعباء الشعب وتقدير إسهامهم في 
. | 

ويجب تحديد فترات يتحتم بعدها الرجوعٌ إلى الشعب الذي قدم هؤلاء 
انتخابات جديدة. 


ويجوق أن ينص على جراز إعاكة اققاب كل الأعضاء القداعى أن 
بعضهم» كما يصح أن يحظر عليهم إعادة ترشيح انفسهم. 

يجب أن يكون انتخاب ممثلي الشعب حرّاء وجميع الأشخاص الذين 
لهم مصالح دائمة ويكونون متصلين بالمجتمع لهم حق الانتخاب» ولا يجور 
فرض ضرائب أو حرمان الأفراد من أملاكهم للمنفعة العامة إلا برضاهم أو 
يقروه بالطريقة السابقة. 

۷ - لا يجوز تخويل أي هيئة سلطة وقف القوانين أو تعطيل تنفيذها بغير 

۸ - لكل منهم الح في معرفة طبيعة اتهامه وسببه» وأن يواجه بمن 
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يتهمه وبالشهود. ويجب أن يكون له الحق فى استدعاء شهود نفى 2 وأن تعقد 
له محاكمة شرعية أمام محلفين غير متحيزين من أهل الجوارء ولا تجوز 
أنداده . 

۹ ل تجوز المبالقاً فى تحديد قدر الكثالة أي الغرامة؛ ولا يجوز 
توقيع عقوبات قاسية أو غير معتادة. 

٠‏ -لا يجوز إصدار أمر بتفتيش مكان مشتبه فيه بلا دليل على ارتكاب 
جريمة» ولا يجوز إصدارٌ أوامر بالقبض على شخص غير معين أو أشخاص 
غير معينين › أو القبض على أشخاص دون تحديد لما ارتكبوه من جرائم ما 
لم يقم دليل عليهم . 

١‏ يحب أن مره المنازعات الخاضة بالملكية أو الت كون بيذ 
الأفراد على هيئة محلفين؛ فالمحاكمة بمحلفين هي أفضل أنواع المحاكمات 
ويجب النظر إليها على أنها أمر مقدس. 

- حرية الصحافة من أعظم الحريات ولا تقيدها إلا حكومة مستبدة. 


۳ - الحرس الوطني المنظم تنظيمًا حستاء والمكون من أفراد الشعب 
المدربين على استخدام الأسلحة» هو أسلم وأحسنٌ وسيلةٍ للدفاع عن دولة حرة. 

ولا يجوز الاحتفاظ وقت السّلم بجيوش على أهبة الاستعداد» لما فى 
ذلك من خطر على الحرية» وفي جميع الحالات يجب أن تخضع القوةٌ 
العسكرية خضوعًا تامًا للسلطة المدنية. 

5 - للشعب الحق في حكومة موحدةء فلا يجوز أن تنشأ داخل حدود 
فرجينيا حكومةٌ منفصلة أو مستقلة عن حكومة فرجينيا. 


١‏ - لا يمكن لشعب أن يتمتع بحكم حر وبمزايا الحرية» إلا إذا راعى 
جيدًا مبادئ العدل والرحمة والاعتدال والفضيلة» وجعل نبراسه دائمًا 
المبادئ الأساسية. 
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5 - لا يجوز توجيه شخص نحو اعتناق عقيدة معينة بالقوة والعنف› 
بل بالعقل والإقناع» ولجميع الناس الحق في حرية العقيدة وفقّا لما يمليه 
عليهم ضميرهمء وعلى الجميع واجبٌ متبادل بأن يحب بعضهم بعضًا وأن 
يساعد الواحد منهم الآخرء وأن يبذلوا التضحيات المسيحية من أجل 
الاخرين. 


إعلان ماريلاند للحقوق  ١١5‏ أغسطس عام ۱۷۷7 : 

 “‏ لأهالي ماريلاند الحق في تطبيق قانون إنجلترا العادي وفي 
المحاكمة أيام هة محلفين وفمًا للإجراءات التي يرسمها ذلك القانون» 
والحق في الاستفادة من جميع التشريعات الإنجليزية القائمة وقت هجرتهم 
الأولى» والتي ظَبَّقَت عليهم في ظروف متنوعة» وفي التشريعات الأخرى 
التى صدرت منذ ذلك الحين فى إنجلترا أو بريطانيا العظمى» والتى عُمل بها 
وطبقت بواسطة محاكم القانون وسحاكم العدالة. ٠‏ 


إعلان ماساشوستس للحقوق ‏ عام ۰ (المادتان ٠١‏ و٠”"):‏ 

المادة :٠١‏ لكل فرد في المجتمع الحق في أن تُسبغ عليه حمايته فيما 
يتعلق بحياته وحريته وأموالهء وفقا للقوانين القائمة. وهو ملزم بناءً على ذلك 
بأن يؤدي نصيبه في النفقات اللازمة لهذه الحماية» وبأن يقدم خدماته 
الشخصية أو :نا يعادلها عند الضرورة» ولكن لد يجوز نزع جزء من ممتلكات 
شخص أو تخصيصها للمنفعة العامة بدون رضاه» أو رضا ممثلي الشعب. 

ولا يخضع شعبٌ هذا الإقليم لأي قانون سوى القوانين التي وافق عليها 
ممثلوه» وإذا استدعت الحاجات العامة لنزع ملكية فرد من الأفراد للمنفعة 

المادة :۳١‏ لا يجوز في حكومة هذا الإقليم أن تمارس السلطة 
التشريعية أعمال كل من السلطتين التنفيذية والقضائية» أو أي واحدة منهما. 
ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تمارس أعمال كل من السلطة التشريعية 
والقضائية أو أي واحدة منهما. 
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ولا يجوز للسلطة القضائية أن تمارس أعمال كل من السلطة التشريعية 
والتنفيذية» أو أعمال واحدة منهماء وذلك حتى تكون حكومة تخضع للقانون 
لا لأهواء الرجال a government of laws and not of men...‏ 
قضية هولمز ضد والتون - محكمة نيوجيرسي العليا - ۱۷۸١‏ : 

اتس السادة ۲۶ نزخ دستوى تبوجيرسى 11/97/53) على آنا 

«يبقى الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين جزءًا ثابئًا من قانون هذه 
المستعمرة دون أن يلغى أبدًَا). 

وفي عام ۱۷۷۸ صدر تشريع ينص على عرض قضايا مصادرة البضائع 
المستوردة من خلف خطوط العدوء أو من أي مكان يخضع لسيطرة الإنجليز 

ووفقًا لهذا التشريع قام «والتون» ‏ وكان من ضباط الحرس الوطني - 
بمصادرة بضائع كانت في حيازة «هولمز» الذي اتهم بإحضارها من خلف 

وقد حوكم «(هولمز» أمام هيئة مكونة من قاضى الصلح «أندرسون» وستة 
محلفين » وصدر الحكم ضده لمصلحة والتون» فطلب هولمز من المحكمة 
العليا التصدي لنظر الدعوى. واستند فى طلبه إلغاء الحكم ال 

أن المحكمة التي نظرت الدعوى ليست مختصة بالفصل فيها. 

وأن هيئة المحلفين التى عغرضت عليها الدعوى كانت مكونة من ستة 
أشخاص فقط خلاقًا لها يقضو به القانون ودستور نيو جير سی . 

وأن الإجراءات التي اتبعت في نظر الدعوى كانت مخالفةً للدستور 

وقد حكم في الدعوى في ۷ من سبتمبر عام CVA‏ وورد في تلخيص 
المحكمة للدعوى: «جون هولمز» واسولومون كتشام» ضد «أليشيا 
والتون»... لقد استغرق نظر هذه الدعوى عدة أدوار سابقة» وقد أتيح 
للمحكمة أن تدرسها وهي على استعداد الآن لإبداء رأيها . 
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بناءً على طلب «بودينو» محامي المدعين» صدر e‏ لمصلحتهم» 
لي 5 المحكمة الدنياء وتقرر أن يسترد المدعون کل ما اد ملهم . 


قضية ولاية فرجينيا ضد كاتون ‏ محكمة استئنافات فرجينيا ۱۷۸۲ : 

حكمت المحكمة العامة بإدانة كاتون وآخرين بتهمة الخيانة» ولكن 
مجلس النواب أصدر عفوًا عنهم» ولما بدأ المدعي العام في تنفيذ الحكم 
اعترض المسجونون وتمسكوا بالعفو عنهم» فأحيلت الدعوى إلى محكمة 
الاستعنافات. 

القاضى «(جورج ويث»: 
الفرد ضد اعتداءات التاج» وذلك فى أي ظرف. ولكن إذا كان من واجبه أن 
يحمي فردًا واحدًا ضد جشع السلطانء فإنَّ من واجبي يقيئًا أن أقوم بحماية 
فرع من فروع السلطة التشريعيةة ومن ثم بحماية المجتمع باسره من 
اعتداءات الفروع الأخرى. 

وعندما يحكم بإدانة بعض الخونة بناءً على محاكمة عادلة» فيعمد فرع 
من فروع السلطة التشريعية إلى محاولة تخليصهم دون موافقة الفرع الآخرء 
فلن أتردد فى أن أقول للمحكمة العامة: «يجب الحكم وفقًا لما يمليه العدل 
00 عا وأن اتيك و المعتدي: «أنت e‏ اام 4 
يؤدي 7 النساء اا من ا 

وقضل عم ذلك قفا حاولت السلطة التسريعية أن جاوز الحدوه ال 
رمتا الشعب لهاء فإني في مجلسي بهذه المحكمة سأقول لهم وأنا أشثير 
إلى اللستفون: هذه هي حدود سلطتكم ولا يجوز لكم أن تتخطوها. 

إن القضية السنظورة أمامنا هى أن 2938 رجال أديئرا جديمة الهانة هد 
الدولة وحكمت عليهم المحكمة العامة ولكنهم تمسكوا بعفو صادر من 
مجلس النواب» رغم رفض مجلس الشيوخ . فالمطلوب من المحكمة هو أن 
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تقرر ما إذا كان من الواجب تنفيذ حكم المحكمة العامة خلافًا لما يدعيه 
المسجونون من أن مجلس النواب وحده هو الذي يملك سلطة العفوء وذلك 
استنادًا إلى نص الدستور الذي يقول: «ولكن له (أي الحاكم) بناءَ على رأي 
مجلس الدولة سلطة العفوء إلا في الحالات التي يكون فيها الاتهام قد صدر 
عن مجلس النواب» أو في الحالات التي ينكين فيها القانون على خلاف 
ذلك . ففی هذه الحالات لا يجور صدور العفو إلا من مجلس النواب». 

إن سؤالين يثوران في هذا المجال: 

١‏ - هل المحكمة مختصة بهذه القضية؟ 

۲ - هل العفو صحيح؟ 

ففيما يتعلق بالسؤال الأول» يبدو لي أن المحكمة مخلصة بلا شك؛ 
لأن القانون المنشئ لهذه المحكمة صريح في أنها تختص بالقضايا المحالة 
إليها من المحاكم الأخرى المذكورة فيما سبق» إذا عرضت فيها نقاط جديدة 
وصعبة . 

وطالة وكوق حل السلول عو هل العفو صحيح؟ 


ادعاءات مجلس النواب؛ فإن العنيان الحكومي يقوم على ضرورة موافقة فروع 
كل هيئة على أعمالهاء فتصبح هذه الأعمال واجبة النفاذ. 

فالحاكم يستطيع بعد موافقة مجلس الدولة أن يمنح العفو وأن يعين 
الموظفين» وأن ينظم الحرس الوطني» ولكنه لا يستطيع أن يموم بشيء من 
ذلك بدون موافقة المجلس . 

كذلك فإن لمجلسى السلطة التشريعية أن يُصدرا القوانين» ولكن 
مشروعات القوانين التي يقرها أحدٌ هذين المجلسين فقط لا تكون لها أي 
قوة» ويستطيع المجلسان تعيِينَ القضاة» ولكن تعيين قاض بواسطة أحد 
المجلسين ققط. لا قمة له. 

وضرورة تحقيق هذا الاشتراك تبين أنه لا يمكن عمل أي شيء في أي 
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هة يدوت هذا الأشدراك؛ ويناة على ذلك تقض المادة الرابعة مع اللستور 
على أله كرتن المي اللشريعية من فرعي مين يكونان مقا السلطة 
التشريعية). 

وتنص المادة الثامنة على وجوب عرض القوالين را على سس 
النواب ثم إحالتها إلى مجلس الشيوخ لإقرارها أو رفضهاء وإذا كان من 
امريد رات چين ا افير فلا يمكن ‏ والأمر 

وكان عن رأ الستشار «بليره وسائر القصاف أذ من سلطة المحكية 
أن تععبو أي قرار أو قانوة ضار عن السلطة القتشريعية: أو عن اد 
مجلسيها» غير دستوري وباطلا. وبناءَة على ذلك حكموا بأن قرار مجلس 
النواب لا قيمة له لعدم موافقة مجلس الشيوخ عليه 


(وقد أقيمت هذه الدعوى من ملاك سميزبيري لاسترداد أرض في مدينة 
هارتفورد معحددة في البيتد الأصلي الصادر لسيمزبيري عام ۷۰ ٠‏ وفي عام 
1A‏ صدر سند بإعطاء أ راض الأهالٍ من هارتفورد ووندسور وذلك غرب 
سيمزبیري ` وهو السند الذي یحتج به المدعى عليهم . وفي عام ۷ عبنت 
الجمعية العامة كمبرلس وآخرين لمسح الأرض الممنوحة أخيراء وصدر قرار 
بعد ذلك باعتماد هذا المسح من ن السلطة التشريعية) . 

المحكمة: إن قرار الجمعية العامة الذي يعتمد خط كمبرلى» يقصد به 
تعيين الحدود الغريبة لنطاق مدينة سيمزبيري» وهو لا يمكن أن يؤدي إلى 
انتزاع جزء من الأرض المعطاة لأهالي مدينة سيمزبيري بدون موافقتهم. 

ولما كان السند الصادر لسيمزبيري سابقًا على السند الصادر لمدينتى 
هارتفورد ووندسورء ففي رأينا إقرار حق المدعين في الأرض المتنازع 
عليها . 
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وفي دعوى سابقة تتعلق بالموضوع نفسه» قرَّر رئيس المحكمة العليا في 
ولو بموافقة الجمعية العامة إلا برضاهم . 


قضية تريفيت ضد ويدن - محكمة رود أيلاند ۱۷۸١‏ : 

(صدر في رود أيلاند تشريع يُعطي لأرراق اليتكدوت التضادوة عبن 
الولاية سعرًا إلزاميًا ويعاقب من يرفض قبولها في التعامل» وقد نص هذا 
القانون على إنشاء محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل» لتفصل 
في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بدون محلفين» وعلى عدم جواز 
استئناف أحكام هذه المحكمة). 

وكان نظام رود أيلاند ‏ الذي يقوم فيها بوظيفة الدستور ‏ ينص على 
وجوب ألا تتعارض تشريعاتها مع قوانين إنجلترا. 

وقد أقيمت الدعوى من «تريفيت على ويدن» لرفضه قبول أوراق بنكنوت 
ثمنًا لما ورده من اللحوم» ولكن القضاة رفضوا بالإجماع هذه الدعوى. 

وقد أشار (فارنوم) محامي المدعي إلى ما قاله (باكون) من أنه إذا كان 
التشريع متعارضًا مع القانون العادي أو من المستحيل تنفيذه» فإنه يكون 
باطلا» وقرر أن تشريع الجمعية العامة مخالف للقانون العادي؛ لأنه ينض 
على إجراء المحاكمة بدون محلفين؛ فقانون البلاد يوجب أن يفصل 
المحلفون في المسائل المتعلقة بالوقائع» ويقصر وظيفة القاضي على حسم 
النقاط القانونية» ومن المستحيل على القاضي أن يحاكم شخصًا بدون 
محلفين» وأن يقوم في الوقت نفسه بالحكم وفقا لقانون البلادء الذي يكفل 
لكل شخص أن يحاكم أمام أنداده؛ فالمتعارضات لا يمكن أن توجد وأن 
تنفذ في الوقت ذاته» فهذا القانون إذن من المستحيل تنفيذه. 

وقد كلت القضية إلى صباح اليوم التالي» حيث أدلى القاضي هاول 
برأيه فى أذ السك ليست مخقصة بطر القضيةه وأق القائرة المراة مةه 
ولاب الد عليه وفقًا له قانونٌ غير دستوري» وكان القاضي (ديفول) من 
الرأي نفسه. وأشار القاضي (تلتغاست) إلى تعارض التشريع مع قوانين البلاد 
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بنضّه على إجراء المحاكمة بدون محلفين» وأيِّد رأي زميليه. وصوت القاضي 
(هازارد) ضدَّ نظر القضية. أما رئيس المحكمة فقد نطق بالحكم دون أن 


قضية دن دى بايارد ضد سنحلتون ‏ محكمة مؤتمر كارولينا الشمالية VAY‏ : 


أقيمت هذه الدعوى لاسترداد منزل وقطعة أرض من المدعى عليه الذي 
تملكها بمقتضى قرار صادر من مأمور الأموال المصادرة لتعاون أصحابها مع 
الإنجليز أثناء الثورة» وكانت الولاية قد أصدرت تشريعًا ينص على عدم قبول 
أي دعوى ضد الأشخاص الذين تملكوا بمقتضى بيع صادر لهم من المأمور 
المتقدم. فاستند المدعى عليه إلى هذا التشريعء وطلب عدم قبول الدعوى› 
ولكن المحكمة نصحت الطرفين بالموافقة على قبول حكم في موضوع 
الملكية يصدره المحلفون وفقًا للقانون العادي للبلادء وبينت للمدعى عليه أن 
سند ملكيته سيظل دائمًا مهددًا إذا رفضت الدعوى دون نظر موضوع الملكية؛ 
استنادًا إلى التشريع الذي يتمسك به» كما لو ألغي هذا التشريع (وهو ما كان 
متوقعًا عاجلا أو آجلا)» فإن هذا الإلغاء قد يؤدي إلى إقامة دعاوى ضده في 
أوقات قد تعوزه فيها الآدلة التي يثبت بها ملكيته» ولكن هذه اليس الم 
يؤخذ بهاء وإزاء ذلك لم يسع المحكمة بعد أن حاولت جهدها أن تتجنب 
حصول اصطدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» ولم تفلح إلا في أن تنظر 
في طلب عدم قبول الدعوى. 


وقد رأت المحكمة أن الدستورٌ يكفل لكل مواطن الح في استصدار 
حكم بتثبيت ملكيته يصدر من هيئة محلفين» وأن التسليمٌ للسلطة التشريعية 
بحرمان مواطن من هذا الحق يساوي تمامًا التسليم لها بالحكم بالإعدام على 
شخص دون محاكمته أمام محلفين» وأنه إذا استطاع أعضاء الجمعية العامة 
أن يفعلوا ذلك لأمكنهم؛ ليس فقط أن يجعلوا من أنفسهم ممثلين للشعب 
مدى حياتهم» بل أن يجعلوا عضويتهم وراثية تنتقل إلى أعقابهم من الذكور 


بدا 
ولما كان من الواضح أنه لا يجوز تعديل أو إلغاء الدستور بتشريع 
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عادي» إذ لو جاز ذلك لأدّى هذا إلى القضاء على وجودهم باعتبارهم 
السلطة التشريعية» وأن لضي على الحكرمة المقاهة وفقًا للدسعور»ء ذلك 
فإك الدسترى ياغتباره القائرن الأساسق للبلا بكرن واحت القطيين اساد 


التشريع المحتج به الذي يُعتبر ملعّی وبدون أ ثوب 
وبناءة على ذلك رُفض طلب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى. 


قضية بومان ضد ميدلتون ‏ محكمة كارولينا الجنوبية العليا  ٠۷۹۲‏ : 

النقطة القانونية الوحيدة ذات الأهمية التى أثيرت فى هذه القضية كانت 
تتعلق بسند ملكية صدر وفقًا لقانون أصدرته الجسية د رمن بعيد؛ فقد ظهر 
من الأوراق المقدمة أنه في أغسطس ١71717‏ حصل «روجر نيكولاس» على 
سند يملكنية 81 افداذين من الأوض بعاتب نير اشلي» زفي عام ٠۷١١‏ 
حصل «جون كاتل» ایو وليم كاتل «وهو سلف المدعي» على سند بملكية 
41 قدانا على نهر أشلي زيجوار نیگرلاس ولكن بمراسجعة حدوة كل 
القطعتين» تبين أن جزءًا من الأرض المبينة في سند كاتل يقع في داخل 
أرض نيكولاس» بحيث إنه يوجد تداخل بين ١57‏ فدانا. وقد توفي اجون 
كاتل» بعد ذلك مباشرة ولم يترك وصية. 


وفي عام 1۲ صدر تشريع يثبت ملكية الأرض لوليم وبنجامين وبيتر 
أبناءً جون كاتل» وجون حفيد جون كاتل الكبير» وقد استند المدعي على 
هذا التشريع للمطالبة بمساحة قدرها 55٠‏ فداتا من الأرض المتنازع عليها 
باعتبارها جزءًا من الأرض التى بيعت إليه. 


وقد رد محامي المدعى عليه على هذا الطلب قائلًا : إن ملكية الأرض 
لا يمكن أن تنتقل بتشريع› وإن ذلك مما يتعارض مع العدل العام ومع 
العقل» ويخالف الميثاق الكبير» ولذلك فهو باطل. فهو من ناحية أولى 
يؤدي إلى حرمان ورثة نيكولاس من جزء من الأرض دون أن سالا ويمكنوا 
من الدفاع عن حقوقهم» ومن ناحية أخرى فإنه يحرم الابن الأكبر لجون 
كاتل من ميراثه» لإعطاء الأرض لوليم الابن الثاني. وبذلك يكون التشريع 
المذكور قد أضرّ بشخصين دون حكم يصدر من هيئة محلفين. 


ميض 


ا إنه قد توجذ ظروفي سدس امنيلاء الدولة على اكات الأقراد 
يستطيع بحال من الأحوال أن يتدخل في تنظيم الملكية الفردية فيأخذها من 
شخص ليعطيها لشخص آخر إضرارًا بالطرفين» أو بشخص ثالث قد تتعلق 
مصالحه بهذه الملكية. 
يستند في ملكيته إلى التشريع» محل الكلام» وأنه مما يتعارض مع العدل 
العام» فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الكبير» أن ننزع ملكية شخص ونحولها 
لشخص آخر» وذلك إضرارًا بشخص ثالث يدون أي تعويض» وبدون عرض 
الأمر على محلفي البلد ليفصلوا في الأمرء وأن التشريع المذكور كان لذلك 
أحكام خاطئة» وأن للأفراد أن يستندوا في دعواهم إلى الحيازة إذا استطاعوا 
إثباتها . 


دستور الولايات المتحدة ‏ ۱۷۸۷ (مقتبسات منه) : 

المادة ١‏ فقرة 9 (؟) ‏ لا يجوز وقف الحق فى استصدار الأمر بإحضار 
شخص المسجون أمام القضاء Writ of Habeas Corpus‏ إلا إذا اقتضت سلامة 
البلاد ذلك فى حالات التمرد أو الغزو. 

(9) لا يجوز إدانة شخص بمقتضى قانون» ولا يجوز إصدار قوانين 
ذات أثر رجعى. 

المادة ١‏ فقرة )١( ٠١‏ لا يجوز لأي ولاية أن تعقد معاهدة أو تحالقًا 
أو أن تدخل فى تعاهدء أو أن تصدر أوامر بالاستيلاء على السفن التجارية 
لدولة أخرىء أو أن تصدر قوانين بالإدانة» أو قوانين ذات أثر رجعىء» أو 
قوانين تخل بالقوة الملزمة للعقودء أو أن تمنح ألقابًا شرفية. 

المادة 5 (؟) ‏ يعتبر هذا الدستورء وقوانين الولايات المتحدة الصادرة 


وفقًا له» وجميع المعاهدات المبرمة والتي ستبرم في المستقبل بواسطة 
الولايات المتحدة؛ القانون الأعلى للبلادء ويجب على المحاكم في كل 
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الولايات أن تلتزم بهاء بصرف النظر عما يخالفها من دساتير الولايات 
وقوانينها . 
وثيقة الحقوق (التعديلات التسعة الأولى): 

المادة ١‏ لا يجوز للكوتجرس أن يصدر اقانونا باتحاذ دين معيق» أ 
بتحريم ممارسة عقيدة معينة» ولا أن يلغي حرية الكلام أو حرية الصحافة أو 
حق الناس في الاجتماعات السلمية» أو في تقديم الالتماسات إلى الحكومة 
بطلب إنصافهم . 

المادة ١‏ لا يجوز المساس بحق الأفراد فى حيازة الأسلحة وحملهاء 
فوجود حرس وطني منظم ضروري لحماية الدولة الحرة. 


المادة ۳ - لا يجوز لأي جندي أن يعسكر في وقت السلم في منزل إلا 
برضا مالكه» ولا يجوز له ذلك في وقت الحرب إلا وفمًا للقانون. 


المادة 5 لا يجوز المساس بحقوق الأفراد في تأمين أشخاصهم 
ومنازلهم ومستنداتهم وأموالهم المنقولة ضد التفتيش والقبض بدون وجه 
حق» ولا يجوز إصدار أوامر بالتفتيش أو بالقبض إلا بناءًَ على سبب مشروع 
مدعم باليمين» ومتضمن تعيين المكان المطلوب تفتيشه» والشخص والأشياء 
المراد ضبطها. 

المادة ه ‏ لا تجوز مساءلة شخص عن جريمة كبرى» إلا بناءً على 
اتهام صادر من هيئة محلفين كبيرة» وذلك باستثئناء الجرائم التي يرتكبها - 
أثناء الحرب أو الخطر العام - أفراد القوات البرية والبحرية حال تأدية 
واجباتهم. 

ولا تجوز محاكمة شخص عن التهمة نفسها مرتين» كما لا يجوز إجباره 
على أن يشهد ضد نفسه في دعوى جنائية» ولا يجوز حرمان شخص من 
حياته أو من حريته أو من أملاكه إلا باتباع الإجراءات القانونية السليمة» ولا 
يجوز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بدون تعويض عادل. 

المادة 5 لكل متهم بارتكاب جريمة الحق في محاكمة سريعة وعلنية» 
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أمام هيئة محلفين غير متحيزة» تُختار من المنطقة التي وقعت فيها الجريمة» 
ويتكفل القاثون بتحديد هذه المنطقة سلفا. 

وللمتهم الحق في أن يعرف طبيعة الاتهام وسببه» وأن يواجه بشهود 
الإثبات» كما له الحق في استدعاء شهود للنفي وفي الاستعانة بمحام للدفاع 
عله . 

المادة لا دعاوى القانون العادي التى تزيد قيمتها على عشرين دولارًا 
يجب أن تُنظر أمام هيئة محلفين» ولا يجوز لأي محكمة أخرى في الولايات 
المتحدة أن تعيد النظر فيما قرره المحلفون إلا وفقًا لأحكام القانون العادي. 

المادة 4 لا تجوز المبالغة فى تحديد قدر الكفالة أو الغرامة» ولا 
يجوز توقيع عقوبات قاسية أو غير معتادة. 
الأخرى الثابتة للشعب أو المساس بها. 
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KARAKY PRINTING PRESS 
Kraitem - Beirut - Lebanon 


Telefax: +961 1 862500 
E-mail:print@karaky.com 


يتناول العميد «باوند» في هذا الكتاب الظروف التي أحاطت بنشأة 
ضمانات الحرية في كل من إنجلترا وأمريكاء والعميد «باوند» من أعظم 
فقهاء فلسفة القانون. وهو يوضح لناء عن طريق وضع الحوادث في مجالها 
التاريخي, الصراعٌ الشاق الطويل الذي قام بين أصحاب السلطان, وبين 
الخاضعين لهذا السلطان, وهو الصراع الذي قام نتيجة لشعور الشعب 
بالحاجة إلى وجود ضمانات قانونية للحرية, وإلى المحافظة على هذه 
الضمانات كاملة لا تمس. 

لم يقل موضوع هذه المحاضرات أهمية أبدًاء فما تزال له في الوقت الحاضر 
الأهمية نفسها التي كانت له في القرون الماضية. ويحوي هذا الكتاب 
نصوص كثير من المستندات المتعلقة في ملحق خاص. 


روسكو باوند: أحد رواد الفكر القانوني الاجتماعي في الولايات المتحدة 
الأمريكية, ونشر العديد من الأعمال والخطابات العامة التي أثرت في الفكر 
القانوني العالمي خلال القرن العشرين. تأثرت فلسفته القانونية بفلسفة 
التطور التاريخي عند هيجل, وتار على التاريخانية الألمانية ونظيرتها 
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